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المخدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين محمد BE‏ وعلى آله 
وصحه أجمعين والتابعين لهم Weel,‏ إلى يوم الدين . 

: بعل‎ Ll 

فقد أشرق الإسلام بنوره على البشرية جمعا. جاء خاتماً 
للرسالات السعاوية وي لهاء فأحق الحق gaily‏ الباطل وصان 
الحقوق وفرض الواجبات بإنصاف وعدل كاملين» فلم يشرك لا 
شت من أمون اتنا إلا ab pe agents‏ يتعلق ادت أو 
بأحوالنا الشخصية أو بمعاملاتنا. 

ولقد اهتم الإسلام بالمراة امانا كيرا سوه كانت آنا أو 
sl‏ أو تا أو زوجة في أي وضع كانت أو أي ظرف. وبين 
ما لها من حقوق وما عليها من واجبات. وكفل لها ضمان حقوقها 
بعد أن كانت مهضومة فى الجاهلية وأعرّها ومنحها الكرامة بعد أن 
كانت مسلوبة متها مما يجعلها تفتخر بذ 

ولما كان أمامي اختيار موضوع لإكمال مرحلة الماجستير - 


A‏ من الله علي ob‏ أكون إحدى طالاتها ‏ أحببت أن يكود 
الموضوع الدى سأكتب فيه بختص دأمريں 
tay Dll lags‏ سخصها من Soh‏ 
الثاني : أن يكون الموضوع معاصرا أو بمعنى أصح له صلة 
بعصرنا الحديث بحيث يمكن الإستفادة منه. 
فوجدت ما يلبي رغبتي..ويفي بحاجتي في ee‏ 


آثار الطلاق المعنوية والمالية: 
إذ أن الأسباب التي دعتني إلى اختيار هذا الموضوع بالذات 
ما يأتي : 
5 كثرة وفع الطلاق مع جهل الناس ي مجتمعنا alt Bayes‏ 
والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة لهذه الآثار المترشية على 
Suh‏ 
فشنظرة سربعة لما يحدث 2 المجتمع تحد أن المرأة 
بمجرد وقوع الطلاق عليها تتلفع بعبائتها وتغادر منزل 
زوحها ‏ فضلا عما إذا ما طردها الزوج مله dmg‏ 
مغلارتها للمنزل تنقطع كل الصلات بينها وبين المطلق فلا 
يلتم ai‏ بای التزامات مالية 2 فترة الغدة. Oly,‏ كان 
رؤيتها لهم . 
وعلى فرص أخذها للأولاد فإن الزوج لا يلتزم بأجرة 
الحضانة للأم أو Lv tpl‏ - إن كانت ممن ترضع -. 
وقد لا ينفق حتى على أولاده مما يجعل المرأة في وضع 


Tr‏ لأنها قد تكون غير مكفية المؤونة فتضطر إلى أن 
تعمل أو تسير في طريق الغواية أو تعود إلى We‏ الزوجية 
مضطرة وإن كنت کی Qe Vl Gils‏ 1 رلا 

من الهلاك. 

هذا بالإضافة إلى أن المتعة قد تكون من الأمور المجهولة 
لغالب الناس. فيندر أن نسمع أن امرأة طلقت ومتعها 
زوجها. 

وهذا وذاك كله مخالف لما شرعه الله من حفظ حقوق 
المرأة وصيانة كرامتها وإعزازها وجعلها مكفية المؤونة هي 
وأولادها فى حالة الطلاق. وغير ذلك من الحقوق التى لها 
عن مفلا نا mista‏ خلال CaN‏ 1 
كيرا ها pond‏ من أخواتنا المسلمات عبارات تتردد بين ot‏ 
والآخر نتيجة pb‏ وانبهارهن بالحضارة الغربية فينادين دائماً 
بضرورة تحرر المرأة وإعطائها شخصيتها المستقلة وحفظ 
كيانها من استبداد الرجل وظلمه لهاء أسوة بالمرأة الغربية. 

ومن المعروف أن هذه الأفكار دخيلة على الفتيات 
المسلمات فهى نتيجة الغزو الفكرى الغربي. وقد حاولت أن 
ين من خلال هذا البحث مقدار ما Sel‏ الإسلام به المرأة 
والمكانة السامية التي رفعها إليها والتي لم يصل ولن يصل 
أي تشريع بشري إليها فقد حفظ الإسلام كرامة المرأة وكان 
حريصا على تطيبب خاطرها ورعاية حقوقها وحفظها من كل 
مهانة فلم يحوجها إلى أن تعمل لتكفل لقمة عيشها بل ضمن 
لها ذلك. إذ هناك من يتكفل بالإنفاق عليها ويقوم بما يجب 


لها مس الإلترامات المالية المفروصة أثناء الحياة الزوجية التي 
سنتعرف عليها مر خلال البحث. فما أعظمه مس تكريم وما 
أحسنه م إعزاز تفتخر به المرأة المسلمة ليقلدها غيرها 
وليس لتقلد غيرها. 

۴ - ترددت فى الآونة الأخيرة آراء المستشرقين والحاقدين على 
الإسلام في أن تشريع الطلاق db‏ للمرأة فهو كالسيف 
المسلط على رقبتها يمكن للرجل أن بوقعه وقت ما ty‏ 
وهي ليس بيدها حول ولا قوة. وفي هذا غاية الظلم والإهانة 
للمرأة. ولم يكن ذلك سوى تنفيس عن قلوب أحرقها الحقد 
والضعينة. 
وهذا البحث سيكون فيه الرد على هذه الآراء وأمثالهء لآنه 

8 على الطلاق من التزامات يلتزم بها كلا الزوجين‎ Sp oe 

وبخاصة الزوج - فإدا عرف ما عليه من التزامات مالبة تمسك 

بزوجته وأيقن أنه ليس من السهل إبقاع الطلاق نظراً لتلك 

الإلتزامات الصعبة المفروضة عليه. 
وبذلك تظهر عظمة التشريع الإسلامي بحيث Gael‏ للرجل 

حق الطلاق ثم أحاطه بسياج سن الصعب عليه تجاوزه وإنهاء Jas‏ 

الزواج» إلا إذا أصبحت الحياة الزوجية لا خير فيها. 


د. ودام معنو صر راس 


bbs‏ عام بحت 
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Ul,‏ الباب التمهيدي: فهو في بيان معنى الأثر والطلاق. 


ويضم الفصول الآتية: 
الفصل الأول : في بيان.معنى الأثر. 
الفصل الثاني : في تعريف الطلاق ودليل مشروعيته وحكمة 
تشريعه وحكمه. 
ويتناول المباحث الآتية: 
المبحث الأول : تعريف الطلاق لغة وشرعاً. 


دليل مشروعيته. 
المبحث الثالث : حكمة مشروعيته. 
المبحث الرابع : حكم الطلاق. 


الفصل الثالث : أقسام الطلاق من حيث اعتبار حل مراجعة 
الزوج لزوجته أو عدمه: 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : الطلاق الرجعي . 
المبحث الثاني : الطلاق البائن. 
وفيه مسألتان: 
المسأل -الأولى :--الطلاق “SUF‏ بينونة Ce‏ 
المسألة الثانية : الطلاق البائن Sey‏ كبرى. 
الفصل الرابع . : أقسام الطلاق من حيث موافقته للسئة أو 
علمه : 
ويضم المباجث الآتية : 
المبحث الأول : الطلاق السنى والبدعى باعتبار الوقت. 
المبحث الثاني : آراء الفقهاء في تأثيره على عدد الطلقات. 
المبحث الثالث : الطلاق السنى والبدعى باعتبار العدد. 
المبحث الرابع : آراء الفقهاء في تأثيره على عدد الطلقات. 
الباب الأول : في آثار الطلاق المعنوية. 
ويضم فصلين : 
الفصل الأول : في الزام المطلقة بأن تتربص مدة معينة قبل أن 
تحل للأزواج» وهذا ما يعرف بالعدة. 
ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول : تعريف العدة وحكمها ودليل مشروعيتها 
وحكمة تشريعها وأنواع المطلقات من حيث 
لزوم. العدة. 


المبحث الثاني : عدة ذوات الأحمال. 
المبحث الثالث : عدة ذوات الأقراء. 
المبحث الرابع : عدة من لم يسبق لها حيض والآيسة. 
المبحث الخامس: عدة من ارتفع حيضها من ذوات الأقراء ولم 
تبلغ سن اليأس. 
المبحث السادس: وقت وجوب العدة. 
القصل الثاني : في موقف الإسلام من خطبة المطلقة أثناء 
العدة أو العقد عليها: 
ويتناول المباحث الآتية: 
المبحث الأول : في تعريف الخطبة ودليل مشروعيتها وحكمة 
المشروعية . 
المبحث الثاني : في حكم التعريض أو التصريح بخطبة 
المعتدة من طلاق رجعي . 
المبحث الثالث : في حكم التصريح أو التعريض بخطبة 
المعتدة من طلاق بائن Liye‏ صغرى أو 
كبرى وموقف الفقهاء من ذلك . 
المبحث الرابع : في حكم العقد على المعتدة من طلاق 
رجعي أو بائن. 
الباب الثاني : في آثار الطلاق المالية: 
ويضم أربعة فصول: 
الفصل الأول - في متعة المطلقة. 
ويتناول المباحث الآتية: 


\\ 


المبحث الأول : في تعريف المتعة ودليل مشروعيتها وحكمة 
ذلك وأنواع المطلقات من حيث 
المبحث الثاني : حكم مت ة المطلقة قبل الدخول والخلوة ولم 


يسم لها صداف. 

المبحث الثالث : حكم متعة المطلقة قبل الدخول والخلوة وقد 
سمي الها صداق. 

المبحث الرابع : Se‏ متعة المطلقة بعد الدخول سمي لها 
صداق أو لم يسم . 

المبحث الخامس: حكم متعة المطلقة قبل الدخول وبعد 
الخلوة. 


المبحث السادسة: المفوضة وحكم متعتها . 
المبحث السابع + أ مقدار المتعة. 
ب - ما تعتبر به المتعة. 
الفصل الثاني : في إلزام المطلق بالنفقة خلال فترة العدة: 
ويضم المباحث الآتية: 
المبحث الأول تعريف النفقة وحكمة مشروعيتها للمطلقة 
towel‏ الثاني : نفقة المعتدة من طلاق رجعي . 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى : هل تكون النفقة بالكفاية أو بالتقدير. 
المسألة الثانية: هل تكون النفقة بحسب حال الزوج المطلق 
أو المطلقة أو بحسب حالهما. 
المبحث الثالث : نفقة وسكنى المعتدة من طلاق بائن : 
pay‏ مسألتين: 
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المسألة الأولى : نفقة البائن الحامل وسكناها. 
المسألة الثانية : نفقة البائن الحائل وسكناها. 
الفصل الثالث : في مدى إلزام المطلق بدفع أجرة إرضاع 
ولده: 
ويتضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول : تعريف الرضاع ودليل مشروعيته. 
المبحث الثاني : المدة التي تستحق فيها المطلقة الأجرة على 
الرضاع . 
المبحث الثالث : استحقاق المطلقة لأجرة الرضاع . 
المبحث الرابع : متى يسقط حق المطلقة في إرضاع ولدها؟ 
الفصل الرابع : في إلزام المطلق بأجرة حضانة ولده: 
ويتناول المباحث الآتية: 
المبحث الأول : في تعريف الحضانة ودليل مشروعيتها 
وحكمة تشريعها. 
المبحث الثانى : متى يثبت حق المطلقة فى حضانة طفلها. 
hoe IU toca‏ الثفهاء .من Sect Dalle Glace‏ 
حضانة طفلها أثناء العدة. 
المبحث الرابع : المدة التي تستحق فيها المطلقة الأجرة على 
حضانة صغيرها. 
الخاتمة: وتضم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث. 
أما المنهج الذي اتبعته في كتابة البحث فهو الدراسة 
المقارنة على المذاهب الأربعة والمذهب الظاهري» فأعرض آراء 
الفقهاء في كل مذهب على حدة ومن ثم أجمع آراء المتفقين 


۱۳ 


على المسألة. aly‏ كم رأى للفقهاء في المسأله. تم أقوم بعرص 
أدلة كل فريق ومناقشة dal‏ كل فريق من قبل الأحر. نم أرحح م 
أراه أولى بالقبول وأقوى في الأدلة ولم أشد ع هده الطريقة إلا 
في بعض الجزئيات الصغيرة التي لا تحتاج إلى Sead‏ في 
المذاهب وكذلك إدا كانت المسألة محل اتفاق 

أما بالنسبة لذكر المراجع فقد ذكرت الكتب مقروبة بأسماء 
مؤلفيها في الباب التمهيدي فقط. أما في الباب الأول والثاني فقد 
اقتصرت على Sd‏ أسماء المراجع فقط mee‏ مؤلفيها - 
ia‏ خشية التكرار والتطويل الممل. ولم أستثن من ذلك إلا 

بعض المراجع التي تكون أسماؤها متشابهة في أكثر من مذهب 
وذلك ككتاب الإقناع فهو للشربيني في المذهب الشافعي 
وللحجاوي في المذهب الحنبلي, وكتاب الشرح الكبير/ للدردير 
في المذهب المالكي» ولابن قدامة فى المذهب الحتبلى. 
والطلاق/ لعمر رضا كحالة والطلاق/ لأحمد غندور وكذلك كتب 
ا 

فهذه المراجع ذكرت مع أسمائها أسماء مؤلفيها لتحديد 
المرجع . 

أما المراجع التي لم يرد لها ذكر في الباب التمهيدي فقد 
ذكرت أسماءها مع مؤلفيها عند ذكرها لأول مرة فقط 

وبعل : 


فقد بذلت قصارى جهدي في ae‏ آراء الفقهاء و 
ae‏ ومقارنتها وتحري be cae‏ ثم عرض اك ye‏ 


15 


مضل الله علي وكرمه» وإن أخطات أو قصرت فهو مني ومن 
الشيطال واستغمر الله لدلك. 

وفي الختام. أتقدم بخالص شكري وعظيم تقديري إلى 
أساتذتي الأفاضل الذين استقيت من روافد علمهم ومعرفتهم ما 
أهلنى لأن أكتب هدا البحث وأخص بالشكر أستاذي الفاضل د/ 
أحمد عثمان الذي بذل قصارى جهده في الإشراف على هذا 
البحث وظهوره بالمظهر اللائق كما أشكر كل من de‏ لي يد العون 
والمساعدة لإخراج هذا البحث أو دعا لي دعوة في ظهر الغيب. 

أسأل المولى العليّ القدير أن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه 
وأن يتقبل أعمالنا إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. 


الاي 


Qe w 
ere 
وستتاول اف و حه‎ 
S| Se سان‎ dt Joi! الفضل‎ 
ترت الطلاق ود ليل مشروعينه‎ 3 3١ الفصل الثاف‎ 
وحكمه لد رجه وحكمه.‎ 
أشاء الطلاق منحيت اعتباں‎ Ss الثالث‎ pe | 
حل ماجعة الذوج تن وجه | وعدمه‎ 
موافكله‎ Sam المصل الرا لع : فى شام الطلاق من‎ 


الل الأول 


تطلق كلمة الأثر في اللغة ويراد بها معانٍ عديدة منها: 
A‏ بقية Godly etl‏ وفرند السيف ورونقه. 
ZN,‏ أيضاً مصدر قولك: SM‏ الحديث إذا ذكرته عن غيرك 
ومنه قيل حديث مأثور» أي ala,‏ خلف عن سلف. 
- ويطلق Lal PM‏ على ما بقي من رسم الشيء و 
ons‏ 9 إثره وار أي بعده وائتثره ay‏ تبع ee‏ 


ك NI,‏ هو ما يؤثره الرجل بقدمه في الأرض» وكذا كل شيء 
مؤثر cl‏ يقال: tle‏ على Si‏ فلان كأنك ate‏ تطأ أثره. 


= وجمع IM‏ آثار“. 
فهذه بعض المعاني التي Cele‏ في كلمة الأثر Gilly‏ يعنينا 
من هذه المعاني ويتعلق بها البحث هو قولهم: «خرج في أثره: 


)١(‏ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس/ للزبيدي: Ne‏ ص ٤ء‏ فصل الهمزة 
باب الراء ؛ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية/ للجوهري» تحقيق : أحمد 
عبدالغفور عطاء: ج ۲» ص 0/4 هلاه باب الراء ‏ فصل الألف؛ القاموس 
المحيط/ للفيروزآبادي. ج ١ء‏ ص 7/0 فصل الهمزة باب الراء. 


Y\ 


أي بعده) 6 5 الأثر: هو ما يأتى بعد الشىء. فالمقصود من 
البحث 2 آثار الطلاف 5 i‏ ما يتبع الطلاق sly‏ بعده من أحكام 
وحقوق معنوية ومالية . 


YY 


الفصل التاق 
‘Vs a oe 2.22‏ 
Had‏ الطلاق ود لل مترهعيته و 
دم المياحث الأنقة - 
SS ed‏ ۽ تعردف الطلاق لفت وتنيءًا. 
المحث GU‏ : د ليل مش وغه 
ال محث SUN‏ حكمة مشر وعنشه . 
BY aod‏ : حك الطلا ق . 


: معنى الطلاق فى اللغة‎ - Yi 
الطلاق عند الفقهاء يجدر بى أن‎ Wy قبل البدء في‎ 

أعرف معناه فی اللغة وذلك بعرض أقوال أئمة اللغة حول معنى 

هذه الكلمة: 

\ - فقد ذكر صاحب معجم مقاييس اللغة الأصل الذي ترجع إليه 
هله الكلمة فقال: iby‏ : الطاء واللام والقاف aa)‏ يدل على 
التخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقاً. ومن 
الباب عدا الفرس طلقا وامرأة طالقٌ : Olgas) (gal‏ 

: وقال في الح وأطلقت الأسير: أي ل والطليق‎ at 
إساره ولي سبیله» وحن فل أي‎ ae Sibi الأسير الذي‎ 
أي بغير قيدء‎ lb cpl gO ty عر يتيده‎ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة/ لابن فارس: ج م ص GUS ,47١ - ٤٤١‏ الطاء ‏ باب 
الطاء واللام وما يثلثهما. 


SILL‏ وطالقة. وناقة طالق: أي مرسلة ترعى حيث 


Je النساء * لمعنيين: أحدهما:‎ Jab في اللسان «إن‎ sy _y 
ale ae, ore Pay : للإنسان إذا عتى‎ 
أي لا عقال عليها»”".‎ 

؛ ‏ وقد ذهب صاحب التاج إلى مثل ذلك فقال: «طلقت المرأة 
تطلق في المخاض طلقا أي aoe‏ وجع الولادة وطلقت 
المرأة من زوجها طلاقا: أي بانت. فهي طالق والجمع 
OG Mab‏ 

0 - وقال صاحب المصباح : lb‏ الرجل asl yl‏ تطليقا فهو 
ety Glas‏ :طالق + يكير هناك دا كانت ما تر 
وحدها. فالتركيب يدل على الحل والإنحلال. يقال: أطلقت 
الأسير إذا حللت إساره وخليت عنه. وأطلقت القول: إذا 
أرسلته من غير قيد ولا be‏ 

ومن خلال استعراض أقوال أئمة اللغة يتضح لا 


أولا : إن معنى الطلاق في اللغة هو التخلية والإرسال ورفع 
: : 
)١(‏ الصحاح/ للحرهري : ج .٤‏ ص 1518 - ۱۹١٠ا‏ باب القاف فصل الطاء. 


( سان العرب/ لابن منظر ر: ج ۱۲ء ص 95 فصل الطاء ‏ حرف القاف. 
)"( ج العره pie wu ut‏ القاموس / She‏ : ج wl‏ صر Ere‏ - 2 باب 


القاف - فصل الصاء 
(t)‏ المصباح asl‏ | لأحمد بن محمد المقري الفيومي : Ve‏ ص ”ا کتاب 
الطاء ; 


۲٢ 


القيد. سواء كان حسياً كما في رفع قيد البعير والأسير 
أو معنوياً كما في رفع قيد النكاح. 

ثانياً : إن لفظ الطلاق في اللغة يطلق على حل القيد ثم cle‏ 
الشرع وأقر هذا المعنى E‏ - كما سأوضح ذلك 


aL‏ الطلاق ca‏ أي : أن المعنى الشرعى 
2 
عند العرب . 


ثانياً - تعريف الطلاق في الشرع : 


عرف الفقهاء الطلاق بتعاريف متعددة» وهذه التعاريف متفقة 
مع بعضها في الفكرة العامة وإن كانت مختلفة في بعض الجزئيات 
التي 0 عليها اختلاف في بعض الأحكام» ae‏ أعرض 
بإذن الله أهم هذه التعاريف عند كل مذهب. ومن ثم S33!‏ ثمرة 
اختلاف هذه التعاريف والنتائج المترتبة عليها 


أ تعريف الطلاق عند الأحناف: 
عرفوه بقولهم : «رفع قيل النكاح في الحال أو المآل بلفظ 
مخصوص)20) . 


)١(‏ الدر المختار/ للحصكفي: ج oh‏ ص 5.7575 ۲۲۷؛ حاشية الطحطاوي 
ج ۳ ص ۳۷ . 


يفا 


شرح التعريف: 


بوه الع 


فى الحال 


أو المآل 


or Cee oe الأحكام‎ eae i 
النكاح وهي قسمان أصلي وهو حل‎ 
الوطء. وعارض وهو حل النظر وملك‎ 
المتعة وملك الحبس وعير ذلك‎ 

وعبر بقوله. «قيد» ليكول أنسب 
إلى المعنى اللغوي لأنه كما سبق 
ag‏ ا ر ي 
أو معنويا 

وإضافة «قيد» إلى «النكاح) 
للإحتراز ع القيد الحسي والاقتصار 
على القيد المعنوي Ney‏ عن 
العتق فهو رفع فيد الرف 
وذلك بالطلاق SUI‏ سواء كانت بينونة 
صغرى أو كبرى فإنها ترفع قيد النكاح 
في الحال 


: أي بعد انقضاء العدة وذلك فى الطلاق 


الرجعي . فالطلاق الرجعي 7 يرفع Ad‏ 
النكاح في الحال وإنما يرفعه بعد 
انقضاء العدة وصيرورته بائنا. فالطلاق 
الرجعي ينقص عدد الطلقات فقط. 
لكنه لا يؤثر.على حل 'استمتاع الرججل 
بمطلقته ما دام ذلك في العدة وكال 
قصده المراجعة 


YA 


بلفظ مخصوص : وهو ما اشتمل على الطلاق سواء كان 

اللفظ ارا أ as‏ كعات 
بالتخفيف وسائر ألفاظ الكنايات» 
واحترز بقوله: «بلفظ مخصوص» عن 
الفسخ وذلك كخيار O Gall‏ وخيار 
البلوغ9) وردة أحد الزوجين7 . 

أما المالكية فعرفوه بقولهم : 

«رفع القيد الثابت شرعاً ASD‏ 


شرح التعريف: 

رفع القيد الثابت شرعاً : قوله: dete‏ قيد للإحتراز عن القيد 
الحسي وهو حل الوثاق. 

بالتكاح : قيد في التعريف للإحتراز عن العتق فإنه 
رفع قيد ثابت شرعاً . لم يثبت بالنكاح". 


)١(‏ خيار العتق: كأن يزوج السيد أمته ثم يعتقها فإنه يثبت لها الخيار بين إمضاء الزواج 
أو فسخه. 

)1( خيار البلوغ: كأن يزوج البكر قبل بلوغها من ليس له ولاية الإجبار عليها فإذا ما 

زضة انظر شرح التعريف. حاشية الطحطاري : ج 3ل ص 3١٠١١‏ -5١٠؛‏ البحر 
الرائق/ لابن نجيم : ج ۳» ص YOY‏ الدر المختار/ للحصكفي : برق 
ص YYV- 75١‏ بتصرف -. 

)8( شرح الزرقاني على Eby‏ مالك: ج oY‏ ص 155: البهجة شرح التحفة/ 

)9( شرح الزرقاني على موطأ مالك: ج oP‏ ص 115: البهجة شرح التحفة/ 
للتسولى : جا ١‏ ص . 


¥4 


وعرفه الشافعية بأنه 


دحل Jas‏ النکح رلمظ الطلاق وبحوه»' 


حل عقد النكاح 


بلفظ الطلاق 


ونحوه 


: أى قطع دوامه واستمراره . وذلك لأن 


الطلاق لا يط النكاح من ا 
وإنما يقطع دوامه”). وسواء كان هذا 
الطلاق Lee,‏ اها DIG‏ 
SUL‏ مر جهة حل تمتع الزوج 


بروجته , 


لفظ الطلاق كالمسخ 
ol‏ نحو لفظ الطلاق وهي ألفاظ 
الكنايات 


أما الحنابلة فعرفوه بقولهم 
«حل قيد النكاح أو بعضه)“ 


الانوار ج ؟5. ص ٠1١۷‏ 


ج ۳» ص ٠۲۷۹‏ حاشيه الحاج ابراهيم على 


فتح الوهاب / لركري الانصاري ج ۲. ص ۷۲؛ 


الاقناع/ well‏ ج oT‏ ص 99؛ حاشية القليوبي على شرح الجلال 


ج ۳ء ص YYY‏ 


(؟) تقرير الشيخ عوض على الاقناع ج *. ص ٩٩‏ 

(۳) كشاف القناع/ للبهوتي ج ه. صر ٠۲۳۲‏ شرح منتهى الارادات/ للبهوتي 
ج ". ص N49‏ الروص المربع/ للبهوني ج ۲. ص۲۹۲٠‏ الاقناع/ 
Gabo‏ ج 4. ص ot‏ المبدع/ لابن cle‏ ج A‏ ص VEX‏ 


شرح التعريف: 
حل قيد النكاح ; أي حل عقد Face)‏ وإضافة «قيد» 
(cL aa‏ للإحتراز عن القيد ` 
الحسي والاقتصار على القيد على 
القيد المعنوي . 
وحل قيد cust‏ كلية إنما يكون 
بطلاق الزوجة ثلاث طلقات فلا تحل 
له بعد ذلك حتى تنكح bey}‏ غيره. 
أو بعضه : أي حل بعض قيد النكاح وذلك إذا 
طلقها aalb‏ أو طلقتي: رجعية. 
وذلك yar oY‏ النكاح يرتفع بطلفة واحدة أو اثنتين وبذلك 
ance‏ ل ل aa‏ 
ومن خلال استعراض تعاريف الفقهاء يتضح W‏ أن جميعها 
متفقة على أن الطلاق البائن يرفع قيد النكاح في الحال. 
غير أن الطلاق البائن بينونة صغرى وإن رفع قيد التكاح في 
الحال إلا أنه يحل للزوج أن يعقد على زوجته بمهر جديد وإن 
كانت في العدة ما دامت قد رضيت بالعودة إلى عصمته. 
أما الطلاق البائن بينونة كبرى فإنه وإن Gal‏ مع الطلاق 
البائن بينونة صغرى في أنه يرفع قيد النكاح في الحال لكنه ينفرد 


)١‏ اتظر كشاف القناع/ للبهوتي : ج 60 ص ۲۳۲؛ شرح منتهى الارادات/ 
للبهرتي: ج oY‏ ص AVA‏ 


۳١ 


بأنه لا يحل للزوج of‏ يعقد على روجته البائنة Hips‏ كبرى إلا بعد 
أن تنتهي عدتها منه ثم تنکح روجا غيره ثم يطلقها الثاني وتعتد 
شاء الله . 

أما الطلاق الرجعيٍ als‏ لا يرفع Bw)‏ النكاح إلا بعد انتهاء 
العدة وصيرورته طلاقاً Ate‏ وعلى هذا فإنه يحل للمطلق مراجعة 
زوجته ما دامت فى العدة بدون رضاها وبدون عقّد ومهر جديدين. 

وقد ذهب الأحناف والحنابلة فى رواية إلى أنه يحل للمطلق 
(oss)‏ أن يطأ روجته ie la‏ العدة obs‏ لم ينو الرجعة pes‏ 
وطؤه لها رجعة ولا so‏ يشترط of‏ يراجعها بلفظ خاص قبل أن 
يطأهاء كما أنه لا يشترط أن ينوي رجعتها wb sb‏ 

أما الحنابلة فى الرواية الثانية فقالوا: لا تحصل الرجعة إلا 
بالقول''. 

aad aS Ul,‏ ھا ان وجعيا pd‏ له أن 
بطأ زوجته إلا بالنية. فإذا وطتها من غير نية الرجعة فلا تصح 


a الرجعة‎ 


.4 ج‎ ٠ البناية شرح الهداية/ للعيني‎ SV انظر الهداية/ للمرغيناي. ج ؟. ص‎ )١( 
ص ١۳٤؛ المختار/ لابن مودود:‎ .١ ج‎ coll صر 2۹۳ ؛ مجميع الأبهر/‎ 
لاہن‎ | gS! ١5589 ص 6۷ : الكافي/ لابن قدامة: ج “ا. ص‎ ote 
EA ب‎ LAY مفلح: ح ۷ ص ۳۹۳؛ المغني/ لابن قدامة: ج ۸ ص‎ 

(۲) انظر الكافي/ لاس قدامة: ج eh‏ ص ۲۲۹+ المبدع/ لابن مفلح: ج ۷ء 
ص ۳۹۳؛ المغني/ لابن قدامة: ج cA‏ ص 185 - AY‏ 

(Ty‏ انظر هنح الجليل / al‏ عليش: ج ok‏ ص VAS‏ = ۱۸۱؛ جواهر الاكليل/ 
للأزهرى: ج .١‏ ص ۳1۲؛ الشرح الكبير/ للدردير: ج ۲ء ص ENV‏ 


۳۲ 


UL,‏ الشافعية فقالوا: إن الطلاق الرجعي يرفع قيد النكاح 
في الحال كالبائن ولیس بعد انقضاء العدة وللروج مراجعتها ناء 
العدة ولو يدوك رضاها غاية الأمر أنه لا يحل للمطلق ا أن 
يطأ زوجته أو يستمتع بها وإن نوى الرجعة قبل مراجعتها باللفظ 
سواء كان اللفظ Lew po‏ أو OAS‏ 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي : 


من خلال استعراض المعنى اللغوي والشرعي للطلاق يتضح 
لنا أن هناك علاقة عموم9) وخصوص ° مطلق بين المعنيين»؛ 
فالمعنى اللغوي أعم GY‏ كما سبق ذكره يطلق على التخلية 
والإرسال ورفع القيد سواء كان هذا القيد ale‏ أو ses‏ 


Ul‏ المعنى الشرعى فإنه أخص من اللغوي وذلك لأنه يطلق 
على رفع القيد المعنوي فقط. فهو يختص بجزء من جزئيات 
المعنى اللغوي» فعلى ذلك يكون المعنى اللغوي عام والشرعي 


خاص بجزء من جزئیاته . 


)1( انظر نهاية المحتاج/ للرملي: ج ۷» ص OA‏ 04؛ اعانة الطالبين/ للبكرى: 
ج ot‏ ص ۲۸+ منهاج الطالبين/ للنووی: ج ot‏ ص ۳۳٣‏ ۔ PPV‏ 

(؟) bali‏ العام «هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً (Liles‏ أو هو «اللفظ 
الدال على كثيرين المستغرق في دلالته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحل 
روضة الناظر وجنة المناظر/ لابن قدامة: ص ١5١١؛ Spel‏ الفقه/ لمحمد ابو 
زهرة: ص YOU‏ 

(5) اللفظ الخاص «هو اللفظ الذي وضع لمعنى Joly‏ على سبيل الاتفراد». 
اصول الفقه/ لمحمد ابو زهرة: ص ٠١۸‏ . 


۳۳ 


المبحث الثاني 


الطلاق ur‏ بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
UF‏ الكتاب: 
ف ge taal ayy‏ الات Uke Do Jas AV‏ على 
مشروعية الطلاق منها: 
١‏ - قوله تعالی: اللا Gs ry SLE ot,‏ أو ips‏ 
ght -‏ ولا جل لَكُمْ أذ تاذو ما BS Ast‏ إلا أن 
Uy‏ ألا يُقِيِمَا حدُود الل فَإنْ gle‏ ألا يُقِيمَا 5542 الله 
قلا OG oy cdl La Ligh che‏ حَُدُودُ الله فل 
lial‏ ومَنَ ess‏ حُدُودَ الله BAGG‏ هُمْ O65 Ub‏ 


aie ae‏ نان ولا نح عَليكمْ إن lle‏ النساء ما لم 


S$ مه‎ oa Bure 


cel عَلَى‎ ayes La تفرضوا لَهُنّ‎ Wes 


)1( سورة البقرةء !249 ٠5178‏ 


۳٤ 


opie Lis بِالمَمْرُوفٍ‎ Lele وعلى المُقَبِرٍ قدرهُ‎ oa 
0 حر‎ 2 
اا لال ف عن دواع‎ ge ر‎ 

۳ - قوله تبارك وتعالى : be‏ ايها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 

arly rer‏ 1 الْعِدَّة. . . #4" الآية. 

وجه الدلالة من هذه الآيات: 

إن الآية الأولى والثانية فيهما 0 بجواز إيقاع الطلاق. 

أما الآية asus‏ فإنها وإن' و ' الخطاب فيها للنبي 
aie‏ السلام إلا أن خطابه خطاب لأمته لأنه هو المشرع لها. 

أما أدلة مشر Ley‏ الطلاق من السنة: 

فقشد وردت toll‏ كثيرة عن النبى عي تدل على 
المشروعية كما أنه وفع منه pir‏ ومن هذه الأحاديث: 
١‏ - ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: oh‏ ابنة الجون لما 


أدحلت على رسول الله 2 ودنا منها» قالت : أعرذ بالله 
منك فقال لها: لقد عذت بعظيم » الحقي بأهلك ©, 


)09 سورة البقرة. الآية: ۲۳١‏ . 

(") سورة الطلاق الآية: .١‏ 

9( صحيح البخاري: ج لا. ص ٥۳‏ باب «من طلق وهل يواجه امرأته بالطلاق» 
واللفظ له؛ وانظر سنن ابن ماجه: ج .١‏ ص TOV‏ باب «متعة الطلاق» حديث 
رقم ۷ ولفظه: oh‏ عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه 
بوسلم مجين جلت ale‏ فقال: لقد عذت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة أو Lat‏ فمتعها 
بثلاثة أثواب رازقية». 
 -‏ النسائي: ج 5. في Vor‏ باب «مواجهة الرجل المرأة بالطلاق» ولفظه عن- 


Yo 


۲ 2 ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: hy‏ رسول الله ك 


طلق حفصة ثم رجعها»'. 


٠‏ ما رواه نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض 


على عهد رسول الله ية فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله BB‏ عن ذلك فقال رسول الله 1B‏ «مره 
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 


- عائشة «أن الكلابية لما أدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله 


(۱) 


منك . . . » الحديث. 

- سنن البيقهي : ج WV‏ ص TRY‏ باب «ماجاء في كنايات الطلاق». 

قال ابن حجر: «اختلفت الروايات في اسم المرأة التي استعاذت من الرسول صلى 
الله عليه وسلم والصحيح ان التي استعاذت منه هي الجونية واسمها أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل» فتح الباري: ج 4» ص OV‏ 

رواه ابو داود والنسائي» وابن ماجه» والحاكم وأحمد والطبراني من حديث عاصم 
بن عمر ورجاله ثقات. انظر: نيل الاوطار/ للشوكاني : جہ لا. ص ۲+ مجمع 
الزوائد/ لابن حجر الهيثمىي : ج ob‏ ص ۳۳۳؛ تلمخيص الحبير/ لابن حجر 
العسقلاني : ج ۳ ص 718؛ سنن ابن ماجة: ج ١ء‏ ص "10١‏ حديث 
رقم 7١١5‏ كتاب الطلاق ۔ وباب حدثنا سويد بن سعيد». 

سنن ابو داود: ج ۲» ص YAO‏ حديث رقم ۲۲۸۳ «باب في المراجعة»؛ سئن 
الدارمي : ج oY‏ ص ١5١‏ - وباب في الرجعة»؛ سنن go‏ : ج ا 
ص VAY‏ وباب الرجعة»؛ المستدرك/ للحاكم : ج 7. ص ۱۹۷ «باب كتاب 


الطلاق» وعلق عليه بقوله : وهذا حديث صحيح على شرط الشيخيين ولم يخرجاه» . 


oly,‏ الجماعة إلا الترمذى. انظر نيل الأوطار/ للشوكاني : ج لاء. ص٤؛‏ صحيح 
البخاري : ج ۷ ص ۲ (كتاب الطلاق»- واللفظ 4 ~ ؟ صحیح مسلم . 
ج ١اء‏ ص 555 وكتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها»؛ 
الموطأ/ للإمام مالك: ص 744 «كتاب الطلاق»؛ سنن أبي داود: ج ۲ 
ص Yoo‏ «باب في طلاق الستة حديث ۲۱۷۹ سنن النسائي: ج OV‏ ص ٠۳۸‏ 


فنا 


¢ ما رواه ابن عمر رصي الله ace‏ قال: وكانت تحتی امرأة 
ذلك للنبى BE‏ فقال: يا عبد الله بن عمر طلق edt al‏ 
فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة صريحة على مشروعية الطلاق. 


أما دليل مشروعيته بالإجماع : 
رسول الله RE‏ إلى عصرنا هذا على مشروعية الطلاق ولم ينكر 
ذلك Ogee dot‏ 


Cli. =‏ وقت الطلاق للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»؛ سنن الدارمي: 
ج ۲» ص ١٠١‏ «باب السنة في الطلاق»؛ المصنف/ لعبد الرزاق: ج YHA‏ 
حديث رقم ۱۰۹۵۲ . 

)1( رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: 
ج ۷» ص ۲؛ سنن الترمذي: ج “ا. ص 444. £49 «كتاب الطلاق باب 
ماجاء في الرجل يسأله of yf‏ يطلق زوجته» حديث رقم ١١84‏ وعلق عليه 
بقوله: « هذا حديث حسن صحيح إنما نعرفه من حديث أبي ذثب» واللفظ له. 
سنن ابن ماجه: ج 4. ص Wo‏ «كتاب الطلاق باب الرجل يأمره أبوه بطلاق 
امرأته» حديث رقم ۲۰۸۸ . 
سنن أبي داود: ج 4. ص ۳۳۵١‏ «كتاب الأدب باب في بر الوالدين» حديث 
رقم OVA.‏ السنن الكبرى/ للبيهقي: ج ot‏ ص ۳۲۲ Gla‏ إباحة الطلاق». 

(۲) انظر: معني المحتاج/ للشربيني: ج oT‏ ص ۲۷4؛ تحفة المحتاج/ لابن 
حجر: ج ۸» ص !؛ نهاية المحتاج/ للرملي: ج 5. ص TEENY‏ 
الوهاب/ لزكريا الانصارى: ج ۲» ص۷۲؛ شرح روض الطالب/ للانصارى: 
ج “ا ص EY‏ الاقناع/ للشربيني: ج 7”. ص 644 حاشية الباجورى على 
شرح ابن القاسم : ج ۲» ص ١؛‏ إعانة الطالبين/ للبكرى: ج ok‏ ص ؟؛ 
المغني | لابن قدامة: ج cA‏ ص ۳٣۲؛‏ المبدع/ لابن مفلح: ج ۷ 
ص 4٤۲؛ Glas‏ القناع/ للبهوتي: ج 00 ص ۲۳۲؛ شرح منتهى الإرادات/ 
للبهوتي : ج ۰۳ ص ۱۱۹؛ الاختيار/ لابن مودود: ج ۳» ص AVY‏ 


۳۷ 


وأما المعقول: 

فقد شرع الله سبحانه وتعالى لنا النكاح لحكم عظيمة» 
منها: أن كلا من الزوجين تستقر عواطف وتستريح نفسيته إلى 
صاحبه فتكون المودة والرحمة والألفة سائدة بين الزوجين» وبذلك 

2 8 م of‏ ال atc‏ 
يعمر الكون وتستمر الحياة. قال تعالى : ومن SLT‏ ان خلق لكم 
sek‏ عور 2 ملو | ود نوه ee‏ 022 د iq‏ 5 

من انفسكم ارواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
لك لات لِقَوْمٍ يرنه 

وهذه الغايات لا تتحفق إلا إذا وجد الإنسجام بين الزوجين 
وراعى كل Joly‏ منهما حدود الله . 

ولكن أحياناً قد تفسد الحال بين الزوجين ويحل النزاع 
"والخصام محل الألفة- والوثام فيصير بقاء النكاح ضررا للزوجين 
وذلك لإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة 
والخصومة الدائمة من غير فائدة. 

لذلك شرع الله لنا ما يزيل هذا النكاح لتزول المفسدة 
الحاصلة مله ويتخلص کل من الزوجين من الضرر الحاصل له 9) 
وصدق الله إذ يقول: «وَإِن UF‏ يُفْنِ WW‏ كلا مِنْ ashe‏ 
وكان All‏ وَاسِعاً GSS‏ 


)1( سورة الرومء الآية: .۲١‏ 

00( انظر المغني / لابن قدامة: ج tA‏ ص WYN‏ ل ٤٣۲؛‏ المبدع / لابن مفلح : 
ج ۸» ص ۹٤۲؛‏ كشاف القناع/ للبهوتي : ج 00 ص ۲۳۲؛ شرح منتهى 
الإرادات/ للبهوتي: ج oY‏ ص ۱۱۹؛ الاختيار/ لابن مودود: ج ٣‏ 
ص +۱۲١‏ شرح فتح القدير/ لابن الهمام: ج oY‏ ص 457 ؛ تبيين الحقائق/ 
للزيلعي : ج ۲؛ ص 188؛ ابغض الحلال/ للعتر: ص ۲۹ Ye‏ 

(۳) سورة النساء: الآية “ler‏ 


YA 


ابتدأ الله تبارك وتعالى وجود البشرية بذكر co Sly‏ وبث 
الناس منهما ae 0 7 oF‏ وشرع oo‏ هذه الغاية 
مصالح وفوائد عظيمة تعود ii wise. re‏ 
والدنيوية . 
و ونب الفة ومحبة Js‏ من لزوجين pitied‏ را 
i‏ قال 5 ومن cht‏ 9 خلقٌ كم من ae‏ ازْوّاجاً 
لتسکنوا va‏ وجعل Ke‏ 339 وَرَحمَة74". 

ولكن في بعض الأحيان لا يؤدي الزواج إلى هذه الأغراض 
فاا يكون سكنا لصاحبيه ولا يعود بالفائدة على المجتمع بتنشئة 


)\( سورة الروم : الايد een)‏ 


۴۹ 


أفراد صالحين يعمرونه وينظمونه فتنقلب مصالح النكاح إلى مفاسد. 
وذلك لأنه قد يتنافر الزوجان في الطباع والأخلاق وقد تختلف نظرة 
كل منهما للحياة. وقد ينقلب ما كان بينهما من ود وحب إلى بغضاء 
وحقد ويتحول التوافق بينهما فيصير تنافرأى فينقلب الهدوء العائلي 
إلى جو ملبد بغيوم المشاحنات, وينضب معين الود العائلي . وتمحي 
آبات المعروف بين الزوجين» ويصل الشقاق بينهما إلى حد 
يستحيل عنده الصلح وتصبح الحياة الازوجية جحيماً لا يطاق 
وتصير الأسرة مهددة بالضياع والتفكك keV‏ وقد تفسد أخلاق 
أحد الزوجين فلا يراعي لعقد الزواج عهداً ولا حرمة. ويندفع في 
تيار الفسى والفجور وتعجز جميع وسائل التقويم عن إصلاحه ورده 
إلى الطريق المستقيم. وقد يصاب أحد الزوجين بمرض لا يرجى 
برؤه. أو يعسن الزوج فلا يستطيع الإنفاق على الزوجة. وتصبح 
معرضة للموت ley‏ إذا بقيت في عصمتهء أو تدفعها الحاجة الى 
السير في طريق الغواية... وغير ذلك من الحالات الملموسة في 
المجتمع . 

لذلك شرع Gall‏ تبارك وتعالى لنا الطلاق علاجاً وحلاً 
لتلك الحالات التي يكون الفراق فيها أحسن وأفضل, وإكمالاً 
للمصلحة التي شرع من أجلها الزواج فإذا طلب أحد الزوحي 
الخلاص في خالة من الحالات السابقة أو غيرها من تباين 
الأخلاق وعروض البغضاء ء الموجبة عدم إقامة حذود الله تمكن من 
الخلاص بالطلاق OY‏ البقاء على النكاح في هذه الحالات يشتمل 
على مفاسد عدة -فيكون الطلاق دافعاً لهذه المفاسد دون حرج 
لأحد الزوجين. 

وإكمالا للمصلحة التي شرع الله من أجلها الطلاق جعله 


5 


ثلاثاً وذلك OY‏ النفس كذوبة ربما تظهر عدم الحاجة إلى المرأة, 
والحاجة إلى تركهاء فإذا وقعٍ الطلاق حصل الندم» وضاق الصدر. 
وعيل الصبر فشرعه الله UE‏ ليجرب نفسه في الفراق كما جربها 
في النكاح فإن لم يستطع فراقها أعادها إليه وإن استطاع تركها 
تبين منه. ثم حرمها الحق سبحانه وتعالى عليه بعد فراغ العدد 
قبل أن تتروج آخر ليتأدب بما فيه غيظه وهو الزوج الثاني » فإذاعاد 
إليها بعده حرص على استمرار حياته وصيانتها. 

وبذلك يظهر لنا عظمة التشريع الإسلامي بحيث وضع 
الحلول لكل المشكلات التي من المحتمل أن تواجه الأسرة في 
أي زمان أو مكان حتى يعمر الكون وتستمر الحياة بشكل منظم 
ودقيق7" . 


)١(‏ انظر شرح الزرقاني على موطأ مالك: ج oP‏ ص 2.155 فتح المبدي /للشرقاوي 
ج “اء ص 749 700ء آثار عقد الزواج/ للدكتور deol‏ عثمان: ص ١٠٠؛‏ 
أبغض الحلال/ للعتر: ص ۲۹؛ حكمة التشريع وفلسفته/ للجرجاوي: ج ۲ء 
ص لاه ۸٥؛‏ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية/ للشيخ حسن 
خالد وعدنان نجا: ص SV - ۱١۲‏ الطلاق/ لعمر كحالة ص COVEY‏ 
«بتصرف) . 
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المبحث الرابع 


EEE E ic 


أو - عند الأحناف: 

قالوا: حكم إيقاع الطلاق أنه مباح لقوله تعالى : «اقَطَلِفَوْهُرُ 
Gig‏ وقوله: Vy‏ ماح عَلَيْكمْ إن طلم GL‏ 
ولوقوع الطلاق من الرسول OBE‏ ولان الطلاق إزالة للملك بطريق 
الإسقاط فيكون مباحاً في الأصل . 

وقال الكمال بن المهام : «الأصح حظره ومنعه إلا لحاجة أو 
ضرورة أو عارض يبيحه كريبة29 أو كبر أو عدم اشتهائها بحيث 
يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه على جماعها(“ . 


١ سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 

)1( سورة البقرق» الآية: 775. 

(۳) فقد جاء في السنة أن رسول الله BB‏ طلق حفصة وغيرها من نسائه. انظر الحديث 
في دليل المشروعية: ص ۳١‏ . “ 

)٤(‏ الريبة: الظنء أي ظن القاحشة . انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار/ لابن 
عابدين: ج ۳» ص ۲۲۷. 

(5) شرح فتح القدير/ لابن الهام ج oT‏ ص 450. 


ف 


وذلك OY‏ الطلاق فيه كفران للنعمة فإن النكاح نعمة 
من الله على عباده وكفران النعمة حرام فلا يحل الطلاق إلا عند 
الضرورة Ay‏ 

قال فى الدر المختار: «والمذهب الأول : ويستحب الطلاق 
لمؤذية أو تاركة صلاة». 
ثانيا ‏ عند المالكية : 

قالوا: الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة فتارة يكون Lely‏ 
وتارة يكون COL gare‏ وتارة يكون (el.‏ وتارة يكون Otay Ke‏ 
وتارة يكون Ube‏ 


: انظر: المبسوط/ للسرخسي : ج 5. ص ۲ - "؛ الدر المختار/ للحصكفى‎ )١( 
۵ ج ”.ا ص ۲۲۷ 3 ۲۲۹؛ شرح فتح القدير/ لابن الهمام : ج ۳» ص‎ 
/ البحر الرائق‎ VY ص‎ oY حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ج‎ 
٤ البناية شرح الهداية/ للعيني: ج‎ Yor لابن نجيم: ج ۳» ص‎ 
. ۳٦۸ ص‎ 

(۲) الدر المختار/ للحصكفي : ج يرت ص ۲۲۷ 5 ۲۲۹ . 

)1( الواجب عند الجمهور:«هو ما طلب على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه أو هو 
ما يذم تاركه» . أصول الفقه/ لمحمد أبو زهرة ص ۲۸ . 

(؟) المندوب: «هو ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم أو هو ما Ok,‏ فاعله ولا wily‏ 
تاركه). أصول الفقه/ لمحمد pl‏ زهرة ص ۳۹. 

)0( المباح: «هو ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك فله أن يفعل وله ألا 
يفعل» المصدر السابق: ص 45. 

)1( المكروه عند الجمهرر: «هو ما طلب الشارع الكف عنه Ub‏ غير ملزم بأن كاد 
منهياً عنه واقترن النهي بم يدل على أنه لم يقصد به التحريم»؛ المصدر السابق: 
ص ٤0‏ . 

~ (۷) المحرم : هو طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم». المصدر 
السابق: ص EY‏ 


وف 


فالطلاق الواجب: هو الذي يلزم من عدم الطلاق الإضرار بالمرأة كأن 
أن بعجز الرجل عن الوطءفع غلم رضاها بذلك. 
Ul‏ المندوب : فهو أن تكو غير عفيفة أو تاركة للصلاة لا 
تنزجر عن ذلك إلا أن يكون قلبه متعلقا بحبها 
قله مسكها. 
والمباح : هو الطلاق في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة 
ثم لا يتبعها طلاقا pl‏ حتى تنقضي العدة. 
والمكروه : هو الطلاق في طهر مسها فيه أو الطلاق 
الشلاث في ثلائة أطهار أو جمع الطلقات 
والمحرم : هو الطلاق في الحيض”'. 
WE‏ - عند الشافعية : 
قالوا الطلاق إما أن يكون: 
Lent. \‏ : وهو الطلاق في iol 13) Me‏ الزوج منهاولم يفي ء 
)١(‏ انظر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: ج oY‏ ص VY‏ ٤۷؛‏ الفواكه 
الدواني / للنفراوي : Ve‏ ص AY‏ 
(؟) الإيلاء: هو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجته Lal gate‏ مدة هي أكثر من أربعة 
أشهر أو أربعة أشهر أوبإطلاق على اختلاف بين المذاهب. فعند الحنفية مذة الإيلاء أريعة 
أشهر فقط . : 
وأما عند المالكية والشافعية في قول والحنابلة فهي أكثر من أربعة أشهر. 
وعند الشافعية أيضا في قول: تكون مدته مطلقة من غير تقييد. انظر: بداية 
المجتهد/ لابن رشد: oe‏ ص EVI - VE‏ مجمع الأنهر/ لدامادا: بج ١‏ 
ص ٤٤؛‏ شرح جلال الدين على منهاج الطالبين: ج ٤ں‏ ص tA‏ حاشية 
القليوبي على شرح جلال الدين المحلي : ج »٤‏ ص 8؛ الكافي/ لابن قدامة: 
ج ۳ ص 4 . 


gt 


إليها وطلاق الحكمين في الشقاق إذا رأيا المصلحة 


شه . 


ب -مندوباً : وهو عند خوف التقصير من الزوج في حق الزوجة في 

٠‏ غشرتها أو غيرها ope gamed‏ فالمستحب أن يظلقها 
لقوله تعالى: Batty ASD‏ أو AiG‏ 
بمعروق4”. 

ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحالة لم يؤمن أن 

يفضي إلى الشقاق والفساد ويستحب أن يطلقها لعدم 
عفتهاء فإذا كانت غير عفيفة لا يأمن أن تفسد عليه 
الفراش وتلحق به نسباً ليس منه فيندب له ذلك» 
وكذلك يستحب طلاقها إذا كانت غير مستقيمة الحال 
كسيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها عادة. 

م _مكروهاً : وهو عند سلامة الحال وذلك لما رواه ابن عمر عن 
الرسول Be‏ حيث قال: «أبغض الحلال إلى الله 
(Sas‏ 


Yora Vi سورة الطلاق.‎ )١١ 
بن‎ ge أبو داود وابن ماجه وأخرجه الحاكم وصححه وفي إستاد أبي داود‎ oly (؟)‎ 
وفيه مقال. ورواه البيهقي مرسلا ليس فيه ابن عمرء ورجح أبو حاتم‎ poke 
والدارقطنى والبيهقى المرسل وفى إسناده عبيدالله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف‎ 
ما كلق اه ا‎ Akay Sta عد‎ ALS AN .وروا‎ Lol, مرق‎ ald Sy 

أبفض إليه من الطلاق» قال الحافظ: وإسناده ضعيف ومنقطع . 

انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني : Vie‏ ص ۲؛ بلوغ المرام من Dat‏ الأحكام/ 
لابن حجر العسقلانی : ص ۱۹۷؛ سنن أبي داود: ج ۲ء ص 750. باب في 
كراهية الطلاق حديث رقم NAVA‏ 


0 


4 -محرماً : وهو طلاق البدعة ats‏ يطلق المدخول بها في حال 
الحيض من غير حمل أو أن يطلقها في طهر جامعها 
فيه وهي ممن تحبل أو يظلق إحدى زوجاته قبل أن 
يقسم لها بعد أن قسنم لغيرها فهو حرام لأنه ظلم. 

ثم قالوا: ليس في الطلاق مباح غير إن إمام 
الحرمين أشار إلى أن الطلاق المباح طلاق من لا 
يهراها الزوج ولا يميل إليها ولا يشتهيها ولا سبع 
نفسه بمؤنتها بلا استمتاع بها (أي لأنه يرى ذلك ضائعا 
بلا فائدة) © 


bel,‏ - عند الحنابلة: 
قالوا الطلاق خمسة أنواع : 
ely ١‏ : وهو طلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة.» وطلاق 
الحكمين في الشقاق إذا رأياه. 


)١(‏ انظر: حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم: ج oY‏ ص ١٤۲؛‏ حاشية 
القليربي : ج "ا ص ۳۲۳؛ نهاية المحتاج/ للرملي : ج 5. صل SENT‏ شرح 
روض الطالب/ للأنصاري : ج of‏ ص eve‏ المهذب/ للشيرازي: Vine‏ 
ص 4لا 4914 خت فتح المعين/ للمليباري: 4» ies‏ البدي/ 
on oe‏ ص ١0”؛‏ تحفة المحتاج / لابن حجر الهيثمي : + A‏ 
ص ۲ شرن 

(۲) انظر: حاشية الباجوزي على شرح ابن القاسم: ج ١ء‏ ص 745؛ نهاية 
المحتاج/ للرملي: ae‏ ص 4477 حاشية القليوبي:. ج ۳ء ص CYA‏ 
تحفة المحتاج | لابن چجر الهيثمي : ج ۸ صن YOY‏ 


£1 


؟ -مندوب : وهو عند تضرر المرأة بالنكاح Le‏ لبغضه أو غير ذلك 
فيستحب إزالة الضرر عنها وعند كونها مفرطة في 
حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة ونحوه» وعجزه عن 
إجبارها عليها أو لكونها غير عفيفة OY‏ في إمساكها 
laa‏ ودناءة وربما أفسدت فراشه وألحقت به (wy‏ من 
غيره . 

chat‏ : وهو عند الحاجة إليه لضرره ا فيباح 
له دفع الضرر عن نفسه وذلك كسوء خلق المرأة 
والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. 

٤‏ - مكروه : وهو الطلاق من غير حاجة لقول الرسول ي : «أبغض 
الحلال إلى الله OSHS‏ 


ولأنه إزالة التكاح المشتمل gle‏ المصالح المندوب 
إليها وقيل محرم لأنه يضر بنفسّه وزوجته. 

: وهو طلاق المدخول بها في حيضها أوفي طهر أصابها 
فيه ويسمى طلاق البدعة' لمخالفته أمر الله تعالى9». 


£20 انظر: تخريج الحديث: ص‎ )١( 

)7( انظر الكافي/ لابن قدامة: ج ۳» ص 104 - ١5١؛‏ كشاف [pba‏ ج .ه. 
ص “NTT‏ شرح منتهى الإرادات چ oY‏ ص 4١١9‏ المقنع | لابن قدامة: 
ج لاء ص Yor - VEN‏ المبدع/ لابن مفلح: ج ۷» ص 44؟  YO"‏ 
المغني | لابن قدامة: ج م. ص 754 sto‏ الروض المربع/ للبهوتي : 
ج ال ا ص ۲۹۲ . 


tv 


اسل SLES),‏ = 
Bebe‏ _ 
أشام الطلاق من حيت اعلبارحل مإجكة 
5d‏ 
الزوج لروجته اوعد مه 
و Seite‏ سحن %~ 
المحث ارول : Lisl‏ ت الج 
الم CA‏ ۽ الملل ف USUI‏ 
وفيه مسأقتان + 
الأوط tals‏ 3 الياكن إبيونة Gr‏ 8 
الثائم: الللاق الماخن BASSES‏ 


£4 


أقسام الطللاق 
لر وجته أو عدمه 


ينقسم الطلاق بهذا الاعتبار إلى قسمين: 


. طلاق رجعي‎ - ١ 
بائن.‎ Ge - ۲ 
وسوف نتعرض للقسمين بشيء من الإيجاز في مبحثين:‎ 
الطلاق الرجعي‎ 


شرع الله تبارك وتعالى الطلاق لمصالح «skal‏ وجعل الأصل 
فيه أن يكون oe.‏ غير قاطع للحياة الزوجية کال 
وذلك ليتدارك المطلق أمره فلعله يندم علي فعله فراع زوجته ما 
دامت في العدة. قال تعالى : «الطلاق ob‏ مساك ye‏ أو 
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ4”". أي مرة بعد مرة فجعل الحق تبارك وتعالى له 


)‘( سورة البقرة. الآية : ۹ 


o\ 


فرصة المراجعة إذا أوقع الطلاق مرة أو مرتين» قال تعالى : 
ووو 7 78 sf o‏ وام بن 
«وَبْعُولتهُنَ aoe Gol‏ في ذلك إن 35151( Plea}‏ 


وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان الناس 
والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها 
وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال رجل 
لامرأته: والله لا أطلقك فتبينى منى ولا آويك أبداءقالت: وكيف 
ذاك؟ قال: أطلقك. وكلما همت عدتك of‏ تنقضى راجعتك 
فذهبت المرأة فدخلت على عائشة فأخبرتهاء فسكتت عائشة حتى 
جاء النبي بيا فأخبرته فسكت النبي B‏ حتى نزل القرآن: 
GHAI‏ مُرْتَانِ. . . . . 4. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق 
مستقبلا من كان طلق ومن لم OS‏ 

والطلاق الرجعي الذي يكون للزوج فيه حق مراجعة زوجته 
يجب أن تتوفر فيه شروط معينة» olay‏ الشروط بعضها موضع 


. ۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
من طريق يعلي بن شبيب عن هشام عن أبيه عن عائشة‎ Trew (؟) أخرجه الترمذي‎ 
وقال: المرسل أصح 'وصحح الحاكم في‎ cise وأخرجه مرسلا عن هشام عن‎ 
محمد بن إسحاق عن هشامء‎ they مستدركه الموصول وقد تابع يعلى على‎ 
1 . وأخرجه ابن مردويه في تفسيره‎ 
سنن الترملي: ج ب‎ 4٠١4 تنوير الحوالك/ للسيوطي: ج ١ء ص‎ Be 
موصلا عن عائشة وموقوفاً عن عروة عن أبيه» وعلق‎ 7 she ae . 
. : عليه الترمذي بقوله: «وهذا _ أ يث عروة عه‎ ٠ 
ي بقوله: «وهذا  أي حديث عروة عن أبيه  أصح من حديث‎ ee 
hp OH ela Gp ole bh TTT Ge Ve teal الست الكرى/.‎ 
١ . كن مجموعات‎ 


oy 


اتفاق بين الفقهاء والبعض الآخر موضع خلاف, أما ما كان موضع 
اتفاق فبيانها كالآتي : 
1 أن يكون الطلاق دون الثلاث. سواء جمع الطلقتين في لفظ 
واحد أو أتى بطلقة بعد طلقة. 
Ved AOE‏ ريا 
وأما ما جرى فيه الخلاف فشرطان: 
أحدهما : أن لا يكون الطلاق على عوض منها أو من غيرهاء 
والراجح اشتراط ذلك كما ذهب اليه الجمهور". 


)١(‏ انظر: الاختيار/ لابن مودود: ج cP‏ ص 47١؛‏ بدائع الصنائع/ للكاساني: 
ج ٣‏ ص 9١٠؛‏ البناية/ للعيني : ج ck‏ ص OMY‏ تبيين الحقائق/ 
للزيلعي: ج ۲» ص YOY‏ مجمع الأنهر/ لداماد: ج .١‏ ص NEY‏ 
المنتقي / لمحمد علاء الدين الإمام : ج ۳» ص FEY‏ حاشية رد المحتار/ 
لابن عابدين: ح ”#. ص ٠١5؟؛‏ جواهر الإكليل/ للأزهري: ج 2.١‏ 
ص YY‏ الفواكه الدواني/ للنفراوي: ج ot‏ ص ۳۳؛ منح الجليل/ لعليش: 
ج ٤ں‏ ص t\At ١4‏ الشسرح all‏ / للدرديبسر: ج ۱» ص YA‏ - 
4ء البهجة شرح التحفة/ للتسولي : جاء ص ۳۳۸ ۔ ۳۳۹؛ بداية المجتهد/ 
لابن رشد: ج oY‏ ص £0 الإقناع/ للشربيني: ج ۲» ص 41٠١ 1١9‏ 
شرح روض الطالب/ للأنصاري: ج ok‏ ص Vey‏ حاشية الباجوري: Vie‏ 
ص ؟70؛ مغني المحتاج / للشربيني : ج ثاء ص ۳۳۷؛ المهذب/ للشيرازي : 
ج ۲» ص SVS‏ الأنوار/ للأردبيلي : ج ۲»> ص YOO‏ ۲۵۷ المبدع/ 
لابن مفلح : ج CV‏ ص ۳۹۰؛ كشاف القناع / للبهوتي : ج 60 ص ۳٤١‏ ~ 
؟؟؛ الكافي/ لابن قدامة: ج ۳» ص ۲۲۷؛ الفروع/ لابن مفلح: ج 60 
ص ٤٦٤‏ ؛؟ المغني / لابن قدامة: ج ۸ ص "7!ئ؛ شرح منتهى الإرادات/ 
للبهوتي : ج ۳ ص ۳ الإنصاف/ للمرداوي: ج 4» ص VO"‏ 
المحلى/ لابن حزم: ج >۱١‏ ص AYO‏ 

)1( ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة إلى أن الطلاق على عوض يكون بائناً 
أما الظاهرية فقالوا: إنه يكون رجعياً. 
انظر: المراجع السابقة. 


oy 


ثانيهما : أن لا يكون الطلاق موصوفاً بصفة تنبىء عن البينونة أو 
Jus‏ عليها كقوله : أنت طالق طلقة مثل الجبل أو أنت 

طالق أشد الطلاق أو أعظمه”". 
من ذلك نستنتج أن الطلاق الرجعي عند جمهور الفقهاء 


هو 
الطلاق الذي يملك فيه المطلق دون الثلاث -.طلقة أو 
طلقتين - بغير عورض رد مطلقته المدخول بها إلى النكاح ما دامت 
فى العدة بغير إذنها أو رضاها. 
(tts oe ae baie:‏ 
قال في المبدع والكافي : «أجمع أهل العلم على ذلك)' '. 
وقولنا هو الطلاق الذي يملك : للإحتراز عن الطلاق الثلاث أو 
فيه المطلق دون الثلاث: المكمل للثلاث فإنه يكون LL‏ 
بينونة كبرى ولا رجعة للمطلق 
فيه لأنه لا سلطنة له على 


)1( ذهب الحنفية إلى أن الطلاق الموصوف بهذه الصفات يقع LL‏ بينونة صغرى. أما 
الشافعية والحابلة فقالوا إنه يقع طلاقا رجعيا. 
انظر: بداشع الصائع/ للكاساني: ج oh‏ ص 9١1؛‏ مجمم الأنهر/ لدامادا 
> اء ص HVAT‏ شرح فتح القدير/ لابن الهمام ج ok‏ ص +۱١۹۸‏ البثاية / 
للعيني : ج cb‏ ص ٤۷۳‏ ؛ المهذب/ للشيرازي: ج ۲» ص ۸۵+ شرح روض 
الطالب/ للأنصاري > ot‏ ص ۲۸۷؛ الكافي/ لابن قدامة: ج ٣‏ 
ص ١18؛‏ المعنى/ لابن قدامة: ج 8. ص 447؛ تصحيح الفروع/ 
للمرداوي. ج 00 ص +۳۹١‏ الأنصاف/ للمرداوي: ج 4ء ص .١١‏ 

)1( المدع/ لابن معلح ج لا. ص 90"؛ الكافي/ لابن قدامة: ج ٣‏ 
ص YYV‏ 


og 


وقولنا بغير بعوض 


وقولنا رد مطلقته 


لمطلقة حتى تنكح زوجا 
Qs‏ 
عيره ; 


: للإحتراز عن الطلاق على 


عوض فإنه يكون WL,‏ بيشونة 
ania‏ عند بعض الفقهاء 
وفسخا عند البعض الآخر كما 

فالمطلقة على عوض قد 
ل ا فا اك 
المطلق رجعتها وذلك لأن 
العوض في الطلاق إنما جعل 
لتفتدى به المرأة نفسها من 
الزوج ولا يحصل ذلك مع 


dam SI ثبوت‎ 


: وذلك لأن الرجعة إبقاء للنكاح 


على ما كان ما دامت فى العدة 
لأن النكاح قائم لقوله تعالى : 


As. 


33% ق ما 
«وبعولتهن احق بردهن في 


(701) انظر الإقناع/ للشربيني :ج ۴ ص ١٠١ - 1١1‏ ؛مغني المحتاج | للشربيني : 
ج ۳ ص ۴۷+ حاشية الباجوري: ove‏ ص AC‏ الشرح الصغير/ 
للدردير: ج ۱۔ ص FETA‏ كشاف القناع / للبهوتي : ج ه. ص VEY‏ شرح 
منتهى الإرادات/ للبهوتي : ج ۳ ص ۱۸۳؛ المبدع | لابن مفلح : ج ۷ 


ص ۳۹۰ . 


وقولنا المدخول بها 


. ۲۲۸ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


MEALS‏ أي: للأزواج حق 
الرجعة فى العدة فالرد يستعمل 
Ll‏ .فتكون ine, SI‏ 
إستدامة ASM‏ 


: للإحتراز عن الطلاق قبل 


الدخول فإنه لا رجعة فيه لأن 
الرجعة Lal]‏ تثبت في العدة, 
قال تعالى : Ste! Sl BBY‏ 
date SARL‏ 
فارقوهن OES a prey‏ فعلق 
الرجعة على الأجل فدل على 
إنها لا تجوز من غير أجلء 
والمطلقة قبل الدحول لا عدة 
Oude‏ لقوله تعالی : يا al‏ 
SU‏ آمَنوا إِذَا نكختم 


(؟) انظر: تبيين الحقائق/ للزيلعي : ج25 ص YO!‏ 


maf سورة الطلاق الآية:‎ (Y) 


BH‏ شرح فتح القدير/ لابن الهمام: ج 4. ص 58!؛ منح الجليل/ لعليش: 


ج »٤‏ ص ۱۸+ الشرح ١‏ لصغير/ 


للدرديسر: ج ۱» ص ۳۹٤؛‏ جوامر 


الإكليل/ للأزهري: ج ١اء‏ ص 757؛ الإقناع/ للشربيني: ج oY‏ ص 4١٠١‏ 
مغني المحتاج/ للشربيني : ج ۳» ص ۳۳۷؛ المهذب/ للشيرازي: ج ”.2 
ص ١١٠؛‏ حاشية الباجوري / ج ۲» ص 151؛ المبدع/ لابن مفلح : ج ۷ 
ص ۳۹۰؛ كشاف القناع / للبهوتي : ج 60 ص 717؛ الكافي / لابن قدامة: 


. ۲۷١ ص‎ Ve 


كه 


وقولنا ما دامت في العدة 


سورة الأحزاب» الآية: ٤۹‏ . 
سورة البقرةء الآية: ۲۳۲ . 


ote‏ جع توو 6s‏ اام 
المؤيناتِ ثم طلقتموهن من 
«(OF Pra‏ ر ۴ ر a4-‏ 
قبل ان ayes‏ قَمَا لَكم 


”وو 


. تعتدوتها ي‎ He مِنْ‎ Sele 


: للإحتراز عما إذا انتهت العدة 


فإنها تصير WL‏ بينونة صغرى 
ولا يملك زوجها مراجعتها 
وتحل للأزواج لقوله تعالى : 
til,‏ طَلَقْتَمُ النساء BLS‏ 
teas‏ م دعوم sat‏ ع oF‏ 
ميهد ate eof‏ 
SS‏ ارُواجُهن. . . 4 فلو 
ملك رجعتها زوجها لما نهى 
الحق تبارك وتعالى الأولياء عن 
26 5 لخن النكاح ”". 
BF gate ag, 5‏ 
وقال تعالى : #وبعولتهن احق 
برهن في ذلك“ أي: في 
العدة 0 


انظر: المهذب للشيرازي: ج ۲» ص ١٠٠؛‏ الإقناع/ للشربيني Vim‏ 
ص ١٠١‏ ؛ مغني المحتاج/ للشربيني: ج ۳» ص ۳۳۷؛ شرح روض الطالب/ 


للأنصاري : ج ”ل ص VEY‏ 


سورة البقرق الآية: ۲۲۸ . 


انظر: كشاف القناع / للبهوتي : ج ه. ص EVRY‏ تبيين الحقائق/ للزيلعي : 


جد ا ص YO’‏ 


ولأن الرجعة استدامة للملك 
ولا ملك بعل إنقضاء العدة ©, 


5) selsp ils Ay: 

ردهن في لك فجعل 
الحق للأزواج في Manx Nt‏ 

oles‏ تعالى : لفَأَنسِكُومُنَ 
yee‏ 3 فَارِفُومُيٌ 
Ody ay‏ فخاطب الأزواج 
بالأمر ولم يجعل للمطلقات 
اختياراً في Mays‏ 

ولأن الرجعة إمساك للمرأة 
بحكم الزوجية فلم يعتبر 
رضاها في ذلك كالتي في 
صلب النكاح 5 


a. 
5 


وقولنا بغير رضاها 


. ۱۸۳ الصنائع : ج ۳ ص‎ gle للعيي : ج 4. ص 35؛‎ fits. dat )١١ 
LYYA (؟) سورة البقرة. الآية:‎ 

(؟) انطر: المهذب/ للشيراري: Ye‏ ص OY‏ 

(؟) سورة الطلاق الآية: ۲ 

)0( انظر: لمغني / لابن قدامة: ج 8. ص .٤۷۷ ٤۷1‏ 

(5) انظر : المغني | لانن قدامة. ج A‏ ص LEVY‏ 


oA 


المبحث الثانى 
الطلاق البائن 


ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين باعتبار جواز العقد على 


غيره ثم يطلقهاء ففي الحالة الأولى يكون الطلاق بائنا بينونة 
Ul Gre‏ فى S75 Bye WL OSS GW‏ 
وسوف نتعرض لكل قسم بشيء من الإيجاز في مسألتين: 
المسألة الأولى - الطلاق البائن بينونة صغري: 
إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين ولم يراجعها حتى 
انتهت عدتها فإن طلاقها يصير بائنا بينونة OG pe‏ 
)1( انظر: بدائع الصنائع/ للكاساني: ج 4. ص ١18؛‏ الميسوط/ للسرخسي : 
ج 5. ص ۱۹؛ شرح الخرشي على مختصر خليل: ج ok‏ ص 48١‏ الفواكه 
الدواني/ للنفراوي: ج ۲» ص 7#؛ البهجة/ للتسولي: ج ١ا.‏ ص ENYA‏ 


المهذب/ للشيرازي: ج ۲» ص 7١٠؛‏ شرح روض الطالب/ للأنصاري: 
ج “ا ص 787؛ حاشية اليجيرمى على الخطيب: ج ٤ء‏ ص ١٤٤؛‏ حاشية 


04 


وكذلك إذا طلقت المرأة قبل الدخول ولو طلقة واحدة فإنها 
GL OG‏ بينونة Mg re‏ 

هذا باتفاق الفقهاء قال ابن قدامة في المغني : «أجمع SAT‏ 
العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق 
مطلقها رجعتها وذلك OY‏ الرجعة إنما ite‏ في العدة ولا عدة قبل 
الدخول لقوله تعالى : Sl Yl Up‏ آمَنُوأ إذا AN CAS‏ 
Ape 3‏ قبل اذ تشع ككف لك متو و عن 
fas‏ فبين الله سبحانه أنه لا عدة عليها فتبين بمجرد 
طلاقها وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها ولا رجعة عليها. 


= الباجرري: ج ۲. ص +۲٠١١ - Yor‏ الإقناع/ للشربيني: ج oY‏ ص 4١١٠١‏ 
الإنصاف/ للمرداوي: ج A‏ ص ۹١ل‏ الكاني/ لابن قدامة: ج ۲ء 
ص ۲۲۷+ المبدع/ لابن مفلح: جلا. ص ١۳۹؛‏ كشاف القناع/ للبهوتي : 
ج Oo‏ ص TES‏ شرح متهى الإرادات/ للبهوتي: ج ۳» ص 188. 

)١(‏ انطر الاحتيار/ لابن مودود: ح oP‏ ص VN)‏ حاشية رد المحتار/ لابن عابدين: 
ج 7. ص ۲١١‏ الساية/ للعيي: ج .٤‏ ص +4٩١ ٠٤)1١‏ بدائع الصنائم | 
للكاساني: ج ۳. ص ۱۹+ Gad‏ الحقائق/ للزيلعي: ج ؟. ص YAY‏ 
شرح فتح القدير/ لاس الهمام: ج 38/14١1؛‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن 
أبي ريد. ج 4. ص VA‏ بداية المجتهد/ لابن رشد: ج 5. ص 45 - 
۷ الفواكه الدواني / للنفروي / >= ص PT‏ حلى المعاصم / wl‏ عبد الله 
التاودي : .۳۳۷/١‏ البهجة/ للتسولي : ج .١‏ ص ۳۳۷+ المهذب'/ للشيرازي: 
ج ٣‏ ص ؟١٠؟‏ الإقناع / للشربيني : ج ؟. ص tN‏ شرح روض الطالب/ 
للأنصاري: ج ٠۴‏ ص ١٤۳؛‏ المغني/ لاين قدامة: ج ۸» ص 97١‏ 
۷١‏ العدة/ للمقدسي : : ص FENN‏ شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي : ج ۳ 
ص AS‏ | لاس قدامة: ج ٣۳‏ ص 6م1ء لا#ا؛ الإنصاف/ 
للمرداوي: ج ٩‏ ص 75؛ كشاف القناع / للبهوتي : ج 60 ص ۲٤۳‏ ~ 


الاين المحلى | لابن حرم: ج ١۱ء‏ ص .5١5‏ 
(۲) سورة الأحزاب الأية: £4 


وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها 
بنکاح جدید» . 


أما الطلاق على مال - وهو الخلع - Old‏ جمهور الفقهاء 


ley OG de Bey WL Gb ay 0 0‏ يرى 3 قن 


نه يكون فا والبعض قالوا: : إنه طلاق رجعي 7( 


(0) 
(‘) 


() 


ج ۸ ص ° -&£V\-‏ 
وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية في قول والحنابلة في رواية انظر: 


شرح فتح القدير/ لابن الهمام: ج ob‏ ص EVV‏ بدائع الصنائع / للكاساني : 
ج ot‏ ص 9١٠؛‏ تبيين الحقائق/ للزيلعي: ج ۲» ص SYA‏ المبسوط/ 
للسرخسي : ج »1٦‏ ص ؛ بداية المجتهد/ لابن رشد: ج ”27 ص OY‏ 
الشرح الصغير/ للدردير ج »١‏ ص ١٠:؛‏ البهجة/ للتسولي: ج ١‏ 
ص ۳۳۷؛ حلي المعاصم لأبي عبدالله التاودي: ج lV‏ ص YTV‏ شرح 
أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج ۲» ص ۷4؛ الفواكه الدواني/ 
للنفراوي : ج ۲» ص ٦۳؛‏ مواهب الجليل/ للحطاب: ج »٤‏ ص 9١؛‏ 
الأنوار/ للأردبيلي : ج ۲» ص VOL‏ 100؛ حاشية الباجوري: ج .١‏ 
ص 707؛ حاشية الحاج على الأنرار: ج oY‏ ص $YOO VON‏ شرح روض 
الطالب/ للأنصاري: ج ۳» ص rere TEV‏ المهذب/ للشيرازي: Vie‏ 
ص ۷۲؛ cles‏ الطالبين/ للنووي: ج oh‏ ص EVA‏ المغني/ لابن قدامة: 
جام ص م ؛ العدة/ للمقدسي : ص VECV‏ المبدع | لابن مفلح : ج ۷ 
ص ۲۲۷؛ الكافي/ لابن قدامة: ج oP‏ ص 50١؛‏ مجموع فتاوى ابن تيمية: 
ج ۲٣ء‏ ص VE‏ 

وهم الحنابلة في رواية والشافعية في قول. انظر: المغني/ لابن قدامة: ج ۸ 
ص ١8١؛‏ المبدع/ لابن مفلح: ج ۷» ص ١۲۲؛‏ الكافي/ لابن قدامة: 
ج ۳» ص 40١؛‏ شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي: ج ۳» ص 9١٠؛‏ 
المهذب/ للشيرازي : ج oY‏ ص ۷۲؛ che‏ الطالبين/ للنووي: ج ۳ 
ص ETA‏ حاشية ' الكمشري على الأنوار: ج ۲» ص VOY‏ كشاف القناع/ 
للبهوتي : ج ©» ص 015. 

وهم الظاهرية» انظر: المحلى/ لابن حزم: ج ١٠ء‏ ص 0 . 

وليس لذكر al‏ كل فريق ومناقشتها مجال هنا نظراً لأنها خارجة عن موضوع البحث. 
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فالطلاق البائن بينونة .صغرى عند «جمهور الفقهاء: = 
هو الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق ارتجاع مطلقته إلا 
بنكاح a . yd‏ 
ويكون في ثلاث حالات: 
١‏ الطلاق الرجعي بعد انتهاء العدة. 
۲ - الطلاق قبل الدخول ما دام دون الثلاث. 
 *‏ الطلاق على مال على الرأي الراجح . 
ففي هذه الحالات لا بد من IS‏ جديد وإن كانت في 
عدتها منه .بالنسبة للحالة الثالثة . 


المسألة الثانية ‏ الطلاق البائن بينونة كبرى: 

وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة مكملة للثلاث أو ثلاث 
طلقات عند البعض. فلا يحل له نكاحها حتى تنتهي عدتها منه. ثم 
يطلقها هذا الزوج بمحض إرادته وتنتهي عدتها منهء وبعد ذلك 


21 انظر: العناية/ للبابرتي: ج 4. ص ١۱۷؛ مجمع الأنهر/ لدإمادا: ج‎ )١( 
تبيين الحقائق/ للزيلعي : ج ۲» ص ۷١۲؛ الميسوط/‎ FETA ٠٤۳۷ ص‎ 
بدائع الصنائع | للكاساني : ج ۴ء ص ۱۸۷؛‎ 4١14 ص‎ ole للسرخسي:‎ 
بداية المجتهد/ لابن رشد:‎ EMT ص‎ oY الفواكه الدواني/ للنفراوي: ج‎ 
: القناع | للبهوتي‎ Lis ؛:٠١ل ص $10 العدة/ للمقدسي: ص‎ oY ج‎ 
ص ۹١١٠ء الإقتاع/‎ ٩ ج ۵» ص ١۵٤٠؛ الانصاف/ للمرداوي : ج‎ 
CVO ۔‎ Yoo للشربيني: ج ۲» ص )111 حاشية الياجوري/ ج 7. ص‎ 
"١8غ‎ - ۳۱۳ مجموع فتاری أبن تيمية: ج ۲ ص‎ 


“AY 


يكون المطلق الأول كخاطب من الخطاب يتقدم لها ols‏ شاءت 


رضيت به وإن شاءت رفضته”" . 
3 7 2ه ےر عت م OR‏ يم اه مومع ر Bg‏ 
لقوله تعالى: «فإن طلقها فلا تجل له من بعد حتى CES‏ 


روجا Gb‏ 
1 برق ت # و ملم 5 


)١(‏ انظر. زاد المعاد/ لابن القيم: ج »٤‏ ص EVV‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية: 
ج ۳ ص ۷؛ مجموع فتاوى ابن تيمية: ج ۳۲» ص EVAN‏ المبدع / لابن 
مفلح : ج wv‏ ص cer‏ الكافي/ لابن قدامة: ج ۳» ص NTE‏ كشاف 
القاع / للبهوتي : ج ه.ء ص 74؛ شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي: ج ۳» 
صر ۱۸۳ ۱۸۷؛ الفروع/ لابن مفلح: ج 00 ص 55؛ المغني/ لابن 
قدامة: ح ۸ ص ١۷٤؛‏ الإنصاف/ للمرداوي: ج 9. ص HAVE‏ العدة/ 
للمعدسي: ص ١٠8؛‏ البهجة/ للتسولي: ج ۱» ص ۳٤۳‏ ۳۳۷؛ حلي 
المعاصم | لأبي عبدالله التاوي ج .١‏ ص ۳٤۳‏ لالالا؛ شرح أبي الحسن على 
رسالة ابن أبي زيد: ج ۲» ص evi‏ الفواكه الدواني/ للنفراوي: Vie‏ 
ص ery‏ بداية المجتهد/ لابن رشد: ج ”. ص 45. 550؛ المهذب/ 
للشير زي : ج ”. ص :١٠؟؛‏ الإقناع/ للشربيني: ج ۲ء ص ١١١؛‏ حاشية 
الاحوري: ج ۲» ص YOY‏ 501؛ شرح روض الطالب/ للأنصاري: ج ٣ء‏ 
ص +۳٤۲‏ البناية / للعيني : ج ck‏ ص STV‏ المبسوط/ للسرخسي ج ۳ء 
ص م 64 الدر المنتقي/ لمحمد علاء الدين الإمام: ج ١ء‏ ص SEPA‏ 
محمع الأنهر / لدمادا: ج ١‏ ص ١۳۸٤؛‏ بدائع الصنائع/ للكاساني: ج ۳ء 
ص .٠١9‏ ۱۸۷؛ حاشية رد المحتار/ لابن عابدين: ج oP‏ ص ١١٠٠؛‏ 
لاختار/ لابن مودود: ج ۳. ص ١5١؛‏ تبيين الحقائق/ للزيلعى: Ym‏ 
در ٠۵۷ eye!‏ شيج فتح القديرم لابن الهمام: ج 4. ص WW‏ المحلى / 
لابن حزم: ج ١٠ل‏ ص كلك ۱۷۷. 

7؛ سورة aad‏ الآية: rye‏ 


۳ 


م امم ام Ff‏ ابر نم م of sar‏ رەن ے - 2 ر 
yd DU‏ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلى الله في 
أرْحَابِهنٌ. . . » الآية"" . 

وذلك أن الرجل كان إذ طلق امرأته فهو Gal‏ برجعتها Oly‏ 
طلقها ثلاثاً فسخ ذلك قوله تعالى : «الطلاق مَرتانِ. . . 4 . 


. ۲۲۸ سورة البقرق, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۲۹ . 
قال في إرواء الغليل تعليقاً على الحديث: «صحيح أخرجه أبو داود وعنه البيهقي 
والنسائي من طريق علي بن حسين عن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن 
عكرمة بن عباس ty‏ 
انظر: إرواء الغليل/ للألباني : Ve‏ ص VW‏ 
سئن أبي داود: ج ١ء‏ ص 504ء «باب نسخ المراجعة بعد التطليقات EWN‏ 
حديث رقم 6 . 
السنن الكبرى/ للبيهقي : ج eV‏ ص ole ITTV‏ من جعل الثلاث واحدة وما 
ورد في GIF‏ ذلك». 
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الفصّل الاج 0 

خ اشام الطلاق باعتبارموافتله للسته 
اوعد مھا 
eps‏ اللباحث ال شه > 
ar‏ الطلاة الس Lick gad,‏ الوكت - 
LL‏ اک ھاو sd Pela‏ 
AEE. >>‏ 
١ LOY‏ اقللا ق fost gull‏ باعشار Sd)‏ 
lot‏ 1 آراء القتهاء ني bogie‏ عدد 
eee) aay‏ 


أقسام الطلاق باعتبار موافقته 
للسنة أو عدمها 


أعطى الحق تبارك وتعالى حق الطلاق للرجل ثم بين له أنه 
لیس كل وقت يصلح فيه الطلاق» بل هناك من الأوقات والأحوال 
ما يوافق إيقاع الطلاق مقتضى الشرع» (gay‏ ما لا يوافق. 
وبهذا فإن الطلاق من حيث موافقته لهدى الإسلام في كيفية 
إيقاعه أو مخالفته لذلك الهدى نوعان: 
الأول : الطلاق السنى. 
الثاني : الطلاق sad‏ 
والطلاق السني والبدعي يكون باعتبارين : 
الأول : باعتبار الوقت. 
وسوف نتعرض لكلا النوعين بالتفصيل مع بيان ما يترتب 
عليه عند الفقهاء . 
)1( الطلاق السني: هو الذي يكون مواققاً لأمر الله وسنة رسوله كل . 
انظر: المغني / لابن قدامة: ج ۸ ص .71١0‏ 
)7( الطلاق البدعى : هو ما كان مخالفاً لأمر الله وسنة رسوله ' RE‏ 
انظر: المرجع السابق. 


1Y 


المبحث الأول 
الطللاق أ لسني والبدعي باعتبار الوقت 


ويكون فى المدخول بها الحائل ذات الإقراءء أما غير 
المدخول بهاء والحامل» والصغيرة التي لم تحضء والآيسة من 
المحيض-قهؤلاء لا سنة ولا doa,‏ في طلاقهن من حيث الوقت» بل 
يحل للرجل أن Sy‏ عليهن الطلاق في أي Mody‏ 


(1) انظر المختار/ لابن مودود: ج ٠۳‏ ص 75١؛‏ تبيين الحقائق/ للزيلعي: ج ؟. 
ص ۱۹۱ ۔ 14۲ 4۱۹١‏ بدائع الصنائم / للكاساني : ج ۳» ص ۸۸ - ۶۸۹٩‏ 
مجمع الأنهر / لدامادا: ج .١‏ ص ۳۸۲؛ الاختيار/ لابن مودود: ج "ل 
ص ۱۲۱ - 77١؛‏ مواهب الجليل/ للحطاب: ج »٤‏ ص EKA‏ حاشية العدوي 
على الخرشي: ج 5. ص ۲۷؛ منح الجليل/ لعليش: ج 4. ص Yo‏ 
الفواكه الدوائي/ للنفراوي: ج ۲» ص 74؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن 
أبي زيد: ج oY‏ ص 76 ١۷؛‏ نهاية المحتاج/ للرملي: ج ۷» ص CU‏ 
الأم / الشافعي: ج co‏ ص 194١؛‏ حاشية الباجوري: ج۰۲۲ ص ۲۳۹ 
+۲٤١١ ٠‏ مغني المحتاج / للشربيني: ج ۳ ص +۳٠۷‏ المهذب/ 
للشيرازي: ج ۲» ص ۷4؛ شرح روض الطالب/ للأنصاري: ج ٣‏ 
ص 54؛ المغني | لابن قدامة: ج cA‏ ص 450١ ~ ۲٤۹‏ المبدع / لابن 
مفلح: ج ۷» ص ETT‏ شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي : ج eT‏ ص ١54‏ - 
0 الكافي/ لابن قدامة: ج ot‏ ص ١١٦٠ء GLAS‏ القناع/ للبهوتي: 
ج ۵» ص 715؛ المحرر/ لأبي البركات: ج oY‏ ص ١0؛‏ مجموع SIL‏ 
أبن تيعية : ج tt‏ ص tv‏ المحلى/ لابن حزم: ج Nt‏ ص VAN‏ 
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وذلك لأن غير المدخول بها لا ضرر عليها من الطلاق في 
الحيض. لأنها لا عدة عليهاء فلا تتضرر بتطويل العدة» كما إنها لا 
تقل الرغبة فيها في وقت ماءلأن الإنسان شديد الرغبة في امرأة لم 
ينل منها فلا يكون إقدامه على الطلاق إلا لحاجة وكذلك الصغيرة 
التي لم تحض والآيسة فإن عدتها بالأشهر فلا ضرر بتطويل 
العدة. إذ لا تختلف المدة في العدة كما أنه لا يتوقع منهما 
الحمل لعدم الحيض. . 

وكذلك الحامل التى استبان حملها لا تطويل عليها فى 
OV aul‏ عدتها بوضع الحمل» فلا تختلف المدةء ولا OV Lay‏ 
حملها قد استبان فلا يكون هناك ندم على VIS‏ 

جاء في المغني: «قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على 
أن طلاق السنة إنما هو للمدخول بهاء أما غير المدخول بها فليس 
لطلاقها سنة ولا بدعة إلا في عدد الطلاق» على اختلاف بينهم 
فيه» وذلك OY‏ الطلاق في حق المدخول بها إذا كانت من ذوات 
الأقراء إنما كان له سنة وبدعة لأن العدة تطول عليها بالطلاق في 
الحيض وترتاب بالطلاق في الطهر الذي جامعها وينتفي عنها 
الأمران بالطلاق في الطهر الذي لم يجامعها فيهاء أما غير 
المدخول بها فلا عدة عليها ينتفي تطويلها أو الإرتياب فيها وكذلك 
ذوات الأشهر كالصغيرة التي لم تحض والآيسات من المحيض لا 


)١(‏ انظر: المبدع/ لابن مفلح: ج ۷» ص EVI‏ حاشية الكمثري على الأنوار: 
ج 5 ص 58١؛‏ المهذب/ للشيسرازي : ج ۲» ص ۹ الاختيار/ لابن 
مودود: ج ۴» ص ۱۲۳+ مجمع الأنهر/ لدامادا: ج ١‏ ص ۳۸۲+ تبيين 
الحقائق/ للزيلعي: ج ۲ء ص HVA‏ كشاف القناع/ للبهوتي: ج 60 
ص ۲٤۲۳‏ . 
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سنة لطلاقهن ولا بدعة» لأن العدة لا تطول بطلاقها في حال ولا 
ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة من جهة OCS‏ 

وبهذا ol‏ الطلاق السني من حيث الوقت هو: 

pb op Alb بها‎ peal tel foul gles al 
جماع”.‎ 

أما الطلاق البدعي من حيث الوقت فهو: 

أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها ad‏ 


; You VEX ص‎ tA المغنئ/ لابن قدامة: ج‎ )١( 

)1( انظر: تبيين الحقائق/ للزيلعي : ج ۲» ص مم١؛‏ مجمع الأنهر/ لدامادا: 
he‏ ص ۳۸۱ بدائع الصنائع / للكاساني : ج oY‏ ص 4A۸‏ الاختيار/ لابن 
مودود: ج ch‏ ص ١7١؛‏ عارضة الأحوذي/ لاس العربي : ج ه.ا ص ۱۲۹؛ 
جراهر الإكليل/ للأزهري: ج ul‏ ص tYYV‏ فتح العلي المالك / لعليش: 
ج ؟. ص ؛ منح الجليل/ لعليش: ج 4. ص 74؛ شرح أبي الحسن على 
رسالة ابن أبي زيد: ج ۲» ص ۷۳؛ الفراكه الدواني / للنفراوي: ج LY‏ 
ص rl‏ شرح الخرشي على مختصر خليل: ج »٤‏ ص ۲۷؛ البهجة/ 
للتسولي : ج ١‏ ص ١۳۴؛‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج oY‏ ص ۳١١‏ مغني 
المحتاج/ للشربيني: ج ot‏ ص etd‏ شرح روض الطالب/ للأنصاري: 
ج ۳» ص ۳٦۲؛‏ حاشية الباجوري: ج ؟. ص ٠71؛‏ كشاف القناع / 
للبهوتي: ج ۲» ص 74؛ شرح منتهى الإرادات/ للبلهوتي: ج ٣‏ 
ص NYT‏ المغني/ لابن قدامة: ج ۸» ص TKO‏ ١۲۳؛‏ مجموعة فتاوى ابن 
تيمية: ج لا ص 7١؛‏ المحلى/ لابن حزم: ج »۱١‏ ص .١5١‏ 

(۳) انظر: الاختيار/ لابن مودود: ج oY‏ ص ١۱۲۱ء‏ 75١؛‏ تبيين الحقائق/ 
للزيلعي: ج ۲» ص 147 195ء مجمع الأنهر/ لدامادا: ج لى 
ص ۳۸۲ - ۳۸۳؛ بدائع الصنائعم/ للكاساني: ج ۳» ص 47 4945 حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار: ج ۲» ص EN‏ منح الجليل/ لعليش: = 


Ve 


قال في المغني : «وأما المحظور فالطلاق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميسع الأمصار وفي كل 
الأعصار على تحريمه ويسمى طلاق البدعة OY‏ المطلق خالف 
السنة وترك أمر الله ورسوله» . 

وقال ابن القيم في زاد المعاد: ولا خلاف بين أحد من أهل 
العلم قاطبة. . . إن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه 
Oded‏ 
الفقهاء للأدلة الآتية : 
١‏ - قوله تعالى: Lgl Up‏ الي إِذَا (ale‏ الْنسَاء فَطَلقُومُنٌ 

لِعِدَيَهِنٌ 04 . 

Jl‏ في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض لا 


= ج ck‏ ص 74 Yo.‏ القواكه الدواني / للنفراوي: ج oY‏ ص ۳۳؛ شرح 

الخرشي : ج 4. ص WV‏ 78؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: 
ج ۲» ص "لا VE.‏ البهجة/ للتسولي : ج ۱» ص ۳۳۷؛ جواهر الإكليل/ 
للأزهري : ج »١‏ ص stv‏ المهذب/ للشيرازي: ج ۲» ص ۷۹؛ شرح 
روض الطالب/ للأنصاري : ج لا. ص EVE‏ مغني المحتاج/ للشربيني: 
ج oY‏ ص kV‏ ۳۰۸+ الأنوار/ للأردبيلي : ج ۲» ص VW‏ 58١؛‏ نهاية 
المحتاج/ للرملي: ج ۷» ص "+ حاشية الشبراملسي : ج ۷» ص ؛ حاشية 
الباجوري : ج oY‏ ص YE"‏ شرح جلال الدين على منهاج الطاليين: ج oY‏ 
ص t¥£V‏ المغني / لابن قدامة ج ۸» ص gall tY¥O‏ | لابن مفلح : 
جلا. ص AIST ١‏ / لابن قدامة: ج oN‏ ص ٠١‏ ؛ كشاف القناع/ للبهوتي : 
ج 00 ص CVE‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية: ج oY‏ ص LYN‏ 

NYO المغني/ لابن قدامة: ج ۸» ص‎ )١( 

(۲) زاد المعاد/ لابن القيم: ج oY‏ ص ££ 

(۳) سورة الطلاق. الآية: .١‏ 


الا 


O) 


تحسب من إالعدة 


وقال ابن مسعود واين عباس في هذه الآية : أي طاهرات 


من غير جماع". 

¥ ما رواه مالك عن نافع عن عبدالله .بن عمر رضي الله عنهما 
أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله BE‏ 
فسأل عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه ‏ رسول الله ملق 
عن ذلك فقال رسول الله 28 «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك: بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
لها النساءم ". 

۳ - إن طلاق المرأة في الحيض إضرار cle‏ وذلك لأن الحيضة 
التي Yale‏ الطلاق غير محسوبة من العدة فتطول العدة 
عليها وذلك إضرار بها“ . 


)1( انظر: شرح روض الطالب/ للأنصاري: ج ٠٣‏ ص VE‏ مغني المحتاج/ 
للشربيني : ج ۳» ص 708؛ شرح De‏ الدين على منهاج الطالبين: ج ۳ 
ص ۳٤۷‏ . 

(۲) انظر: المغني/ لابن قدامة: ج cA‏ ص YTV‏ المبدع/ لابن مفلح: ج ۷ 
ص ۲٥۹‏ ؛ كشاف القناع / للبهوتي : ج ه.ا ص ۲۳۹. 

)1( انظر الحديث وتخريجه في دليل مشروعية الطلاق ص: HVT)‏ 

)8( انظر: بدائع الصنائع / للكاساني: ج ۳» ص 45؛ منح الجلهل/ لعليش: 
ج »٤‏ ص YO‏ شرح الخرشي : ج ch‏ ص ۲۷؛ حاشية الباجوري: ج oY‏ 
ص sve‏ المهذب/ للشيرازي : ج ۲» ص VA‏ الشيرح الكبير/ للدردير: 
ج ot‏ ص 57"؛ نهاية المحتاج | للرملي : ج ۷» ص ۳؟؛ مغني المحتاج / 
للشربيني : ج ”. ص TA‏ شرح روض الطالب/ للأنصاري: ج ٣‏ 
ص SVE‏ شرح جلال الدين على المنهاج: ج oY‏ ص ۷٤۳؛‏ كشاف القناع / 
للبهوتي : ج هء ص EIA‏ المبدع/ لابن مقلح: ج لاء ص 504؛ المغني / 
لابن قدامة : جام ص YTV‏ 


vY 


ع - إن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبةء وزمان 
الحيض زمان النفرة ووقت تقل فيه رغبة الرجل نحو زوجته. 
فلا يكون الإقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاق فلا 
يكون الطلاق فيه سنة. 

ه ‏ إن المطلقة في طهر جامعها فيه قبل أن يستبين حملها لم 
يأمن أن تكون حاملاً فيندم على مفارقتها مع الولدء ولأنه لا 

يعلم هل حبلت من الوطء فتكون عدتها الحملء أو لم تحمل 

فتكون عدتها بالأقراء"“ أما الطلاق في طهر لا جماع فيه فهو 
دليل على عدم الندم. لأن الطهر الذي لا جماع فيه زمان 
كمال الرغبة ء والرجل لا يطلق امرأته في زمان كمال الرغبة إلا 
لشدة حاجته إلى (arb!‏ فالظاهر أنه لا يلحقه الندم فكان 
طلاقه توا : 


)1١‏ انظر: ala‏ الصنائع / للكاساني : > ”. ص 444 مجمع الأنهر/ لدامادا: 
ج ا ص ۳۸۲؛ جواهر الإكليل / للأزهري : ج lh‏ ص ۳۳۸. 

)1( انظر: شرح الزرقاني على by‏ مالك: ج oP‏ ص ١٠٠؛‏ جواهر الإكليل/ 
للأزهري: ج .١‏ ص ۳۳۷؛ منح الجليل/ لعليش: ج 4. ص YO‏ شرح 
الخرشى: ج 4. ص ۲۷؛ المهذب/ للشيرازي: ج ”. ص EVA‏ حاشية 
الحاج إبراهيم على الأنوار: ج ۲ء ص VA‏ المغني/ لابن قدامة: ج 28 
ص +۲۳٠‏ المبدع/ لابن مفلح: ج لاء ص 1504؛ كشاف القناع/ للبهوتي: 
ج د ص ۲۳۹ . 

(۳) انظر: بدائع الصنائع / للكاساني : ج ۳» ص AA‏ 


vy 


آراء الفقهاء في تأثير الطلاق السني 
والبدعي 


ينأ 


من حب + الوقت على عدد الطلقات 


لا خلاف بين أحد من العلماء في أن الطلاق السني إذا 
أوقعه الرجل Lily OS‏ ويترتب عليه إنقاص عدد الطلقات التي 
يملكها الرجل . 

ا في زاد المعاد: «أجمع المسلمون على وقوع الطلاق 
الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول 
اللفظ قاصد qa)‏ 

أما الطلاق البدعي من حيث الوقت» فقد اختلف العلماء 
في وقوعه» هل يقع وينقص ote‏ الطلقات التي يملكها الرجل أم 
لا؟ وكان اختلافهم على النحو الآتي : 

‘i‏ : ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 


ل ا ا 
)١(‏ زاد المعاد/ لابن القيم: ج ٤ص AY‏ 


vt 


(0) 


عدد الطلاق ويأثم tole‏ ويكون عاصا (. 


ذهب اين حزم الظاهري وابن تيمية وابن القيم إلى 
عدم وقوعه فلا ينقص به عدد الطلقات © 


عرض الأدلة 


: أدلة القائلين بعدم fo‏ الطلاق في الحيض أو في طهر 
جامعها فيه : 


انظر: تبيين الحقائق/ للزيلعي : ج ۲» ص ۱۹۳؛ الاختيار/ لابن مودود: 
ج ۳» ص ENT‏ بدائع الصنائع/ للكاساني: ج oP‏ ص 15؛ عارضة 
الأحوذي/ لابن العربي: ج ه. ص /7١١؛‏ شرح الزرقاني على موطأ مالك: 
ج oP‏ ص ۲۲؛ متح الجليل/ لعليش: ج .٤‏ ص ©*"؛ شرح الخرشي : 
ج »٤‏ ص ۲۸؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ۷۷/۲ الفواكه 
الدواني / للنفراوي: ج ۲» ص ١۴؛‏ حاشية القليوبي على شرح الجلال: 
ج ۳» ص EYED‏ حاشية عميرة على شرح الجلال: ج oY‏ ص [eM ۳٤۷‏ 
SLU‏ : ج co‏ ص ۱۹۳؛ المهذب/ للشيرازي: ج oY‏ ص 74: الكافي / 
لابن قدامة: ج ثا. ص SVU‏ المبدع/ لابين مفلح : ج ۷» ص ۰٣۲؛‏ 
كشاف القناع/ لليهوتي: ج .٠‏ ص ٠11؛‏ شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي: 
ج ۳ء ص 177؟ المغني/ لابن قدامة: ج A‏ ص ۲۳۷؛ نيل الأوطار/ 
للشوکانی : ج لاء ص ۷. 

انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ج tT‏ ص GT‏ الاختيارات العلمية/ لابن 
تيمية: ص 4١50١‏ زاد المعاد/ لابن القيم : che‏ ص 1٤٤؛‏ المحلى/ لابن 
حزم : ج .٠١‏ ص VT‏ ننيل الأوطار/ للشوكاني: ج eV‏ ص ٠‏ ١٠؛‏ فتح 
الباري/ لابن حجر العسفلاني : ج ot‏ ص ٥۲ ۳١۱‏ ۳٣۵٣ء‏ المبدع / لابن 
مفلح : ج ۷» ص TU!‏ 


Vo 


Bae‏ ر ق محر مع قا فاه 

١‏ - قوله تعالى : يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
Of ghd‏ 
وخه الدلالة من آلآية : 

أن الطلاق stl‏ المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر 
الذي لم يجامع فيه أو بعل ' استبانة الحملء وما عداهما فليس 
بطلاق للعدة في حق المدخول بها فلا يكون طلاقاً تحرم به 
OL oll‏ 

فالمطلق في حال الحيض أو الطهر الذي جامع فيه لم Gla,‏ 
لتلك العدة .التي أمر الله بتطليق النساء لها كما صرحت بذلك 
السنة والأمر .بالشىء نهى عن ole‏ والنهى يقتضى الفساد والفاسد 
لا يشت حكمه OO‏ 1 : 

۲ - قوله تعالى: طالْطَلاقُ مَرَّنَانٍ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍِ أو 


٤ a7? 3 9 


وحه الدلالة : 
بين الحق تبارك وتعالى أن الطلاق المأذون فيه هو الطلاق 
للعدة فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق, فإنه jam‏ الطلاق 


JV سورة الطلاق. الأية:‎ )١( 

(؟) انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج 4. ص 43. 
(۳) انض نیل الأوطار/ للتوکانی: چ لا. ص .١١‏ 
)٤(‏ سورة اليغرة. الأية: 4 


۷٦ 


المنشروع المأذون فيه والذي يملك فيه الرجعة في مرتين فلا يكون 
ما عداه ODL‏ 

٠ ٠‏ كما أن "الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالتسريح بإحسان ولا 
أسوأ من التسريح الذي حرمه الله ورسوله. وموجب عقد النكاح 
أحد أمرين : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والتسريح 
المحرم أمر ثالث غيرهما فلا .عبرة به البتة9). 

0 2 ما alg)‏ أبو داود بإسناده قال : حدئنا أحمد بن صالح 
حدثنا عبدالرزاق, أخبرنا ابن جرجي» أخبرني أبو الزبير أنه سمع 
عبدالرحمن بن أيمن مولى عروة يسال ابن عمر وأبو الزبير يسمع 
قال: كيف ترى فى رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: Gib‏ 
عبدالله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله با 
فسأل عمر عن ذلك رسول الله BB‏ فقال: إن عبدالله طلق امرأته 
وهي حائض قال عبدالله : فردها علي ولم يرها شيئا.وقال: إذا 
طهرت فليطلق أو ليمسك وقرأ رسول الله بي : «يا أيها النبي إذا 

etfs 9 2‏ : 8 ل 
طلقتم النساء فطلقوهن من قبل عِذَّتِهِنْ OE‏ 


)١(‏ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج 4. ص ١:3‏ نيل الأوطار/ للشوكاني: ح 
۷ ص 2٠١‏ 

(۲) انظر زاد المعاد/ لابن القيم: ج .٤‏ ص ١٤؛‏ نير الأوطار/ للشوكاني : ج ۷ 
ص .٠١‏ ٍ ۰ 

)1( رواه أبو داود والنسائي ومسلم وهذا اللفظ «لم يرها شيئا؛ لابي داود. قال ابن حجر 
وإسناد هذه الزيادة «فلم يرها شيئا» على شرط الصحيح .وقدصرح ابن القيم وغيره 
بأن هذا الحديث صحيح لأنه رواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبدالرزاق 
وأخرجه أحمد عن روح بن BLE‏ عن ابن جريج ورجاله كلهم ثقات ولم يتفرد به 
عبدالرزاق عن ابن جريج. 
انظر: فتح الباري/ لابن حجر العسقلاني: ج 91. ص PoP‏ ۔ fot‏ نيل = 


vv 


£ - ما alg,‏ لين حرم بإستاده عبن محمد بن. عبد السسلام 


الخشني قال: حدثنا محمد بن بشار عن عبدالوهاب بن 
وا الثقفي عن عبيدالله بن عمر عن نافع مولى ابن. عمرء 
عن ابن pe‏ رضى الله Lge‏ أنه قال في الرجل يطلق امرأته 
وهي حائض قال yl‏ عمر: Va‏ يعتد MOEN‏ 


- قوله Be‏ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو Mery‏ 


وجه الدلالة : 


أمر الله ورسوله ويبطله ويلغيه والطلاق البدعي المحرم ليس عليه 


(1) 


١45 للشوكاني: ج ۷. ص 4؛ راد المعاد/ لابن القيم. ج 4. ص‎ eh 
(YVA0) «ناب: في طلاق السنة» حديث رقم‎ YOU سس بي داود: ج 7. ص‎ 
واللنظ له‎ 

سلن التسائی : ج ٦‏ ص ۱۳۹ «كتاب الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة التي 
أمر الله ee‏ أن تطلق لها النساء»؛ صحيح مسلم / ج او ص ٦۲۹‏ وباب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها» وعلق مسلم على سند الحديث بقوله: «أخطأ 
حيث قال مولى عروة إنما هو مولى عزةه. . ؛ السنن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷ء 
ص WIV‏ «كتاب العدد باب ما جاء في قوله عز وجل: زوالمطلقات يتربصن 
بأنفسهن. . . . الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن jem‏ الشيباني | 
للينا: /5/11. 

المحلى / لابن حزم: > ج .٠١‏ ص VW‏ 3 

وعلق ابن ن حجر على هذا الحديث بقر: و E EELS‏ 
بذلك على معنى أنه خالف السنة لا على معني أن الطلقة لا تح جما بين 
الروايات القوية». انظر: تلخيص الحبير: ج ۳ ص .5١5‏ 

صحيح مسلم مع شرح الشووي: ج ١١ء‏ ص 1١ء‏ «كتاب الأقضية ‏ باب 
تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور». 


أمره BB‏ فيكون مردوداً وباطلا فكيف يقال إنه صحيح لازم 
OLB,‏ 

5 - أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم وفي جملتهم 
جميع المخالفين لنا في ذلك من أن الطلاق في الحيض أو في 
طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله BE‏ لأنها مخالفة لأمره 
عليه الصلاة والسلام فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي 
يقرون أنها بدعة DAS,‏ 

۷ - إن هذا الطلاق لم يشرعه الله ولا أذن فيه فكيف يقال 
يتقوذه وصحته" . 

۸ - إن الطلاق إنما يقع.منه ما ملّكه الله تعالى للمطلق 
ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها coll‏ ومن المعلوم أنه لم 
يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح ولا O ad‏ 

4 - إنه لو وكل وكيلاً ليطلق امرأته طلاقاً جائزاً فطلقها 
الوكيل طلاقاً حراماً لم يقع GY‏ غير مأذون فيه فكيف كان إذن 
المخلوق معتبراً في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع. 

٠‏ - إن الشارع إنما نهى عن الطلاق البدعي وحرمه لأنه 


)١(‏ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج 4. ص ١٤؛‏ نيل الأوطار/ للشوكاني: 
ج لاء ص tlt‏ مجموع فتاوى ابن ثيمية: ج ۴۳» ص .٠°١‏ 

(؟) انظر: المحلى/ لابن حزم: ج .٠١‏ ا ص NVE‏ 

(FY‏ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج ck‏ ص 44؛ نيل الأوطار/ للشوكاني: 
ج لاء ص .٠١‏ 

)2( انظر: زاد المعاد/ لابن القيم : ج 4. ص £8 

(2) انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج ok‏ ص ٤٤‏ 40. 


v4 


يغضه ولا يحبوقوعه .بل وقوعه مكروه cad‏ فحرمه لثلا يقع ما 
يبغضه ويكرهه وفى تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود”". 
-.1١ >‏ هن 'النكتاح Spall‏ عنه لا-يصح “لأجل: النهي فما 
الفرق بينه وبين الطلاق؟ وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح 
وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق والنهي يقتضي البطلان 
.في tO) en gall‏ 
VY‏ - إنه طلاق محرم منهي عنه والنهي يقتضي فساد 
المنهي عنه. فلو صححناه لكان Y‏ قرف بين المنهى عنه والمأذون 
فيه من جهة الصحة والفساد©. 
ثانياً د أدلة -جمهور الفقهاء القائلين بوقوع الطلاق في 
الحيض أو في reall‏ الذي جامعها فيه : 
Ae 35‏ م هت 2 a6 Me by‏ ل َه 
١‏ - قوله تعالى : «الطلاق ob.‏ فإمساك pan‏ وف او 
وقوله جل شاله: قن lb‏ فلا pe‏ له ِن BLE‏ 
تنکح روجا be me‏ 
وقوله تبارك وتعالى: «وَالْمُطلقات See, Gals‏ قلالة 


)\( المرجع السابق : ج ok‏ ص £0 
)1( المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق. 

.۲۲۹ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 

)9( سورة البقرة. الآية: ۲۳۰ . 

 .,۲۲۸ سورة البقرق الآية:‎ CV) 


وجه الدلالة : 

إن هذه الآيات عامة في كل طلاق سواء كان الطلاق في 
الحيضن: Sel Fl‏ فلم Gai‏ فيها- الحق تبارك ey‏ بين وقوع 
الطلاق في أوقات دون أوقات. فعلى ذلك لا يجوز تخصيصها إلا 
ينص أو إجماع7). 

۲ - ما رواه Gobel‏ عن أبن عمر أنه طلق امرآته وهي 
حائض على عهد رسول الله 2 فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله pur‏ عن ذلك فقال رسول الله UB‏ : «مره فليراجعها ثم 
وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
النساعءم“ . 
وجه الدلالة: 

أن الرسول با أمر عبدالله بن عمر بالمراجعة وهي لا 
تكون إلا بعد وقوع الطلاق» فدل ذلك على أن الطلاق وقع OF‏ 
المراجعة بدون وقوعه blocs‏ 


ما أخرجه الدارقطنى أن عمر رضي الله عنه قال: يا 


EV ص‎ ok زاد المعاد/ لابن القيم : ج‎ )١( 

)1( انظر الحديث وتخريجه في دليل مشروعية الطلاق: ص ٠١‏ . 

(۳) انظر: كشاف القناع / للبهوتي: ج 00 ص EVE"‏ المبدع | لابن مقلح : ج ۷ء 
ص eye‏ الكافي/ لابن قدامة: ج ۳» ص ١5١؛‏ المهذب/ للشيرازي: 
ج ۲» ص ۷4؛ الأم/ للشافعي : ج co‏ ص ۱۹۳؛ نيل الأوطار/ للشوكاني : 
ج ۷ء ص CA‏ الاختيار/ لابن مودود: ج ok‏ صن 4١77‏ تبيين الحقائق | 
للزيلعي : ج e۲‏ ص ۱۹۳ . 


A\ 


رسول الله أفيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم 

By‏ رواية GAT‏ عن ابن a‏ نه طلق امرأته تطليقة وهي 
جائض »ٹم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرئين فبلغ .ذلك 
أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرءء قال: 
فأمرنئ رسول الله ية فراجعتهاء م قال: إذا هي طهرت فطلق 
عند ذلك أو أمسك.ققلت يا رسول الله : أرأيت لو أني طلقتها 
ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لاء كانت تبين منك وتكون 


- )۲ 
معصية) . 


)١(‏ ستن الدارقطني : ج ٤‏ ص ۵١‏ -ا1. 
وسنده: poly‏ عتمان بن أحمد الدقاق أخبرنا عبدالملك بن محمد ph‏ قلابة 
أحبرنا بشر بن عمر أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: 
طلتت امرأتي وهي sl ale‏ عمر البي see‏ فسأله فقال: «مره فلیراجعها فإذا 
طهرت فليطلها إن شاء قال فقال عمر: يا رسول الله أفيحتسب بتلك التطليقة؟ 
ا ورواه البيهقي في الس ن الكبرى: ج eV‏ ص 755 «باب الطلاق يقع 
على الحائض إن كان بدعيا» . 
قال الشوكاني وابن حجر: «رجاله إلى شعبة ثقات وشعبة رواه عن أنس بن 
سير ين || . 
نيل الأوطار/ للشوكاني: ج ۷. ص 8+ فتح الباري/ لابن a‏ العسقلابي ٠‏ 
ج۹ ص YoY‏ 

(؟) قال في إرواء الغليل تعليقاً على الحديث: (منكر أخرجه الدارقطني — 
طريق شعيب بن زريق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: 
عبدالله بن عمر... الحديت. 
وهذا إسناد ضعيف وله علتان: الأولى: عطاء الخراساني وهو ابن أبي مسلمء قال 
الحانظ في التقريب: «صدوق re‏ كثيراً ويرسل ويدلس». = شعيب بن 
رزيق وهو الشامي أبو ti‏ قال الحافظ: صدوق يخطىء. 


AY 


4 - ما أخرجه الدارقطني عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: «هي 
dal,‏ 
وجه الدلالة من الأحاديث: 

بين رسول BAI‏ في الحديث الأول أن الطلقة الواقعة في 
الحيض تحتسب GMI oy‏ وكذلك الحديث الثانى بين لابن عمر 
أنه لو أوقعه ثلاثاً في الحيض لوقع . ۰ 

أما قوله في الحديث الثالث: «هي واحدة» فقد قال فيها ابن 
حجر: «هذ نص في موضع الخلاف فيجب المصير aS,‏ 

ه ‏ ما رواه البخاري عن يونس بن جبير قال: «قلت لابن 
عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ إن 
ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي Be‏ فذكر له 
ذلك فأمره أن يراجعهاء فإذا طهرت فإذا أراد أن يطلقها فليطلقهاء 


ع 


قلت: فهل Je‏ ذلك طلاقاً؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق»2. 


= ثم استطرد قائلا: (وهدا الحديث منكر OV‏ قوله فقلت يا رسول الله أرأيت لو أني 
طلقتها .. زيادة تفرد بها هذا الطريق وقد رواه جماعة من الثقات عن ابن عمر 
دون هذه الزيادة فلذلك كان منكرأ». إرواء الغليل/ للألبانى ج ۷ ص NYE ANN‏ 
انظر: سنن الدارقطني: ج 4. ص إ۳ ؛ السنن الكبرى/ للبيهقي: ج لاء 
ص ۳۳۰ وباب الاختيار للزوج أن لا يطل إلا واحدة». 

)١(‏ سىن الدارقطني : ج 4. ص 4؛ نيل الأوطار/ للشوكاني: ج ۷. ص 284 فتح 
الباري/ لابن حجر: ج4 ص TOY‏ 

(۲) قتح الباري/ لابن حجر العسقلاني: ج ف. ص POV‏ 

(۳) انظر: صحيح البخاري: ج ۷. ص 34: «كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض 

يعتد بذلك الطلاق». 


AY 


وجه الدلالة: 
بين ابن عمر رضي الله عنه في الحديث أن عجز المطلق 
5 - ما رواه البخاري عن ابن عمر أنه قال: «حسبت علي 


بتطليقة"» . 
۷ - إنه طلاق من .مكلف عي .محل GALL‏ _فوقع GAS.‏ 
الحامل . 


۸ - إن الطلاق ليس بقربه فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو 


= ورواه أيضاً مسلم في صحيحه: ج »۱١‏ ص 1۲۸ «كتاب الطلاق باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها» . 
ورواه أبو داود في سننه: ج eT‏ ص YOU‏ حديث رقم )١١184(‏ وابن ماجه في 
سننه: ج cl‏ ص 5801١‏ «باب طلاق السنة»» حديث رقم (VEY)‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: ج لاء ص Gly Fro‏ الطلاق يقع على الحائض 
وإن كان بدعيا». 
والنسائي في سئنه. ج 1ء ص ١5١‏ «باب الطلاق لغير العدة وما يحتسب منه 
على المطلق». 
والترمذي في ستنه: Te‏ ص EVA‏ حديث رقم ۱۱۷١‏ «باب ما جاء في طلاق 
السنة» , 
وابن أبي شيبة في مصنفه: ج ه. ص ۷ «باب من قال: یحتسې بالطلاق إذا 
طلق وهي حائض». 
)١(‏ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم : ج »٤‏ ص .٤۷‏ 
ae (‘)‏ البخاري : ج لا. ص ٥۳‏ و«كتاب الطلاق». 
سنن النسائي: ج ٠1‏ ص ١١9‏ «كتاب الطلاق باب وقت الطلاق للعدة». 
(۳) المغني/ لابن قدامة: ج tA‏ ص ۲۳۷؛ كشاف القناع/ للبهوتي: ج ه. 
.ص Yt"‏ المبدع/ لابن مفلح : ج لاء ص ١75؛‏ شرح منتهى الإرادات/ 
للبهوتي: ج oY‏ ص “۱۲١‏ 


Ag 


إزالة عصمة وقطع ملك فكيفما أوقعه وقع, سواء أجر في ذلك أم 
أثمء ولو لزم المطيع ولم يلزم العاصي لكان العاصي Vie cast‏ 
من .المطيع. لذلك كان إيقاعه في زمن البدعة أولى ليها على 
موقعه وعقوبه aS‏ 

4 إن Gell‏ عن الطلاق في الحيض لأمر خارج عن 
حقيقته وسيبيته وهو الإضرار بالزوجة وتطويل العدة عليها فلا gh‏ 
المشروعية كالسوم على سوم أخيد”". 


متاقشة ابن حزم وابن القيم ومن معهم لأدلة 
جمهور الفقهاء ورد الجمهور عليها 
ناقش ابن حزم وابن القيم ومن وافقهم أدلة الجمهور يما 
yf‏ - قول الرسول BE‏ لعمر: «مره فليراجعها» PM Oly‏ 
بالمراجعة دليل على وقوع الطلاق لأنها لا تكون إلا بعده. 
اعترض ابن حزم عليه بأنه ليس 3 ليس فيه دليل على ما زعمتم OY‏ 
ابن عمر بلا شك إذ طلقها حائضاً فقد اجتنبها فإنما أمره 
عليه السلام بعدم فراقه لها وأن يراجعها ويعيدها إلى ما كانت 


)\( 0 المغني / لابن قدامة: ج 6A‏ ص /ا77؛ كشاف القناع / للبهوتي : جاه 
° المبدع / لابن مفلح : ج Vv‏ ص oT‏ فتح الباري/ لابن حجر 
gd‏ > 4 ص ۵۹ شرح الزرقاي على by.‏ مالك: س ۲“ 


ص ۲۲ . 
)‘( انظر: تبيين الحقائى / للزيلعي : ج ۲» ص ۱۹۳ . 


Aa 


عليه من المعاشرة قبل الطلاقء فيكون المقصود بالرجعة المعنى 
OG gall‏ 

Jom at تزع هذا‎ ook Gol sel le لجاب رر‎ uy 
الرجعة على الحقيقة الشرعية مقدم على حملها على الحقيقة‎ 
اللغوية اتفاقاً فيكون المقصود بها الرجعة بعد الطلاق”.‎ 

أما ابن القيم وابن تيمية فقد اعترضا على هذا الاستدلال 
of‏ الحديث ليس فيه دلالة على وقوع الطلاق» لأن المراجعة وقعت 
في كلام الرسول BH‏ على ثلاثة معانٍ: 

الأول: ابتداء النكاح لقوله تعالى : إن Gab‏ فلا تجل لَه 
ica FY‏ 655 غَْرَهُ إن Si gle pte 56 Yale‏ 


بي بم - 


Mg abt 594d aad إن نا أن‎ Gets 
المطلق هنا‎ ob بين أحد من أهل العلم بالقرآن‎ GE ولا‎ 
هو الزوج الثاني وأن التراجع بينها وبين الزوج الأول. وذلك نكاح‎ 

مبتدأ. 

الثاني: الرد الحسن إلى الحالة التي كان عليها أو 

الثالث: الرجعة التي تكون بعد الطلاق. 

فكانت الرجعة التي أمر بها الرسول BE‏ ابن عمثر هي من 
النوع الثاني وهي الرد الحسن إلى الحالة التي كان عليها عليها Vl‏ فقد 

ANI انظر: المحلى/ لابن حزم: ج ١٠ءا ص‎ )١( 
انظر: فتح الباري/ لابن حجر العسقلاني : ج 4 ص ۳٥٣؛ فتح المبدي/‎ (0 


للشرقاوي : ج ٣‏ ص YO!‏ 
(۳) سورة البقرق الآية: ,۲۳١‏ ' 


A٦ 


yl‏ النبي BS‏ ابن عمر ارتجاع امرأته وردها إلى حالة الاجتماع 
كما كانا من قبل وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في 
الحيض فتحمل الرجعة على المعنى Og a‏ 

وقد أجاب الجمهور على اعتراض ابن القيم وابن تيمية هذا 
بما أجاب به على ابن حزم من أن حمل اللفظ على الحقيقة 
الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية. 

كج أن عاك Nee tan‏ 
الشرعي» وهو الرجعة بعد الطلاق وذلك ما أخرجه الدارقطني عن 
ابن عمر أن رجلا قال: إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض» 
تقال tenes‏ رك OTH ST ay‏ قال الرجل: فإن 
رسول الله BB‏ أمر ابن عمر أن يراجع امرأته» قال: إنه أمر 
ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم G5‏ ما ترتجع به 
امرأتك) OY‏ 

وكذلك ما رواه الدارقطني قال ابن عمر: فقلت: يا 
رسول الله أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي أن أراجعها؟ 
قال: لا كانت تبين منك وتكون dare‏ 


ثانياً - ما رواه الدارقطني عن ابن وهب عن ابي ذئب وفي 
آخره. . . (وهى (domly‏ 


۷ ص 25 ؛ نيل الأوطار/ للشوكاني : ج‎ »٤ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم : ج‎ )١( 
٠٠١ ٩٩ ص‎ tT ص 8؛ مجموع فتاوى ابن تيمية: ج‎ 

(۲) انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج لاء ص 8؛ فتح المبدي/ للشرقاوي: 
ج ۳» ص ١٠١۲ء‏ سنن الدارقطني: ج »٤‏ ص ۸ كتاب الطلاق. 

(۳) سبق تخريجه ص ۸۲ . 


AV 


اعترض عليه ابن القيم وابن حزم ob‏ لفظ: «وهي واحدة» 
لا ندري من قالها هل أتاها اين .وهب من عنده. آم ابن ابي ذئب» 
أم نافع . ولا يجوز أن يضاف إلى الرسول VBE‏ ما يتيقن أنه من 
كلامه. ويشهد به عليه وترتب دليه الأحكام , oY‏ الشرائع لا تؤخل 
بالظنون. فالظاهر أن هذا اللفظ من قول هن دون ابن عمر» ومراده 
بها أن ابن عمر إنما طلقها طلقة واحدة ولم يكن ذلك منه ثلاثاً. 

ولو صح La‏ أنها من كلام رسول الله ئ لكان معناه هي 
واحدة أخطأ فيها ابن عمرء أو هى قضية واحدة لازمة لكل 

وقد أجاب الجمهور على ذلك: 

بأن هذا القول مردود لأن التجويز في أن يكون القول من 
غير الرسول يك لا يدفع الظاهر المتبادر من الرفع إلى 
الرسول يه ولو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا 

( 


, ) 
حديت . 


وأيضاً يرد قولهم هذا ما رواه الدارقطني في رواية شعبة عن 
أفيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: Os‏ 
Le Wu‏ روى عن ابن عمر قوله Of cally‏ عجر 
واستحمق». 
)١(‏ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج ct‏ ص p08‏ المحلى/ لابن حزم: ج ١٠ء‏ 
ص 2 . 


)7( انظر: تيل الأوطار/ للشوكاني : ج ۷» ص A‏ 
(۳) سبق تخریجه: ص ۸۲. ش 


AA 


أجاب ابن حزم وابن القيم على ذلك بقولهما: 

إن هذا اللفظ ليس فيه بيان ob‏ تلك الطلقة قد حسبها 
رسول الله ب والشرائع والأحكام لا .تؤخذ بلفظ لآ بيان فيه. بل 
قد يحتمل أن يكون مراده الزجر عن السؤال عن هذا والإخبار ah‏ 
عجز واستحمق في ذلك ولو كان رسول الله BE‏ قد حسبها عليه 
واعتد عليه بها لم يعدل عن الجواب بفعله وشرعه إلى أرأيت 
وكان ابن عمر أكره ما يكون إليه ‏ أرأيت - فكيف يعدل للسائل 
عن صريح السنة إلى لفظ أرأيت الدال على نوع من الرأي سببه 
عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن له 
فيهء والأظهر فيمن هذه صفته أنه لا يعتد به» وأنه ساقط من فعل 
قاعله لأنه ليس في دين الله حكم LUG‏ سيبه العجز والحمق عن 
امال الأمرء إلا أن يكون Shu‏ لا يمكن رده فحينئذ يقال: هذا أدل 
على الرد منه على الصحة coy Wy‏ فإنه عقد عاجز أحمق على 
حلاف أمر الله ورسوله فيكون مردوداً OWL‏ 

أجاب الجمهور عن هذا الاعتراض: 

ob‏ قول ابن عمردأرأيتإن عجز واستحمق», المقصود به أي 
إن عجز عن فرض فلم يقمه. أو استحمق فلم يأت به أيكون ذلك 
عذراً له ويسقطه عنه؟ Sly‏ الخطابى : المقصود أرأيت إن عجز 
واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه؟©. 


ي 


)1( انظ aff‏ المعاد/ لابن القيم: ج ٤ء‏ ص [gaa FEV GEN‏ لابن حزم: 
ج ١١‏ ع۱۹9۴ . 
)١(‏ انظر: فتح الباري/ لابن حجر العسقلاني : ج oh‏ ص VOY‏ 
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. قول اہن عمر: «حسبت علي بتطليقة»‎ - bal, 

قالوا: إن قوله: وحسيت» فعل مبني للمجهول ولم يسم فاعله 
فإذا سمي فاعله ظهر وتبين هل في حسبانه خجة أو لاء وليس.في 
هو الذي حسبها حتى تلزم الحجة وتحرم المخالفة. 

وزاد ابن حزم قوله: «لم يقل في الحديث أن 
رسول الله BE‏ هو الذي حسبها تطليقة إنما هو إخبار عن نفسه 
ولا حجة في فعله ولا فعل tof‏ دون الرسول كلا . 

وقد أجاب الجمهور عن ذلك : 
ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي BB‏ فيكون حكمه حكم 
المرفوع إلى النبي OB‏ 

وقال ابن حجر: «وعندي أن لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف 
الذي في قول الصحابي أمرنا بكذاء فإن ذاك محله حيث يكون 
اطلاع A‏ ليس صريحا وليس كذلك هنا في قصة ابن عمر 
هذه 9B cll ob‏ هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لاين عمر فيما 
يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع 
منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه 


EY ص‎ »١ زاد المعاد/ لابن القيم: ج‎ ١ انظر:‎ )١( 

.1"56 اص‎ NS المحلى | لابن حزم : ج‎ cy) 

5 انظر: فتح الباري/ لابن حجر: ج 64 ص Yor‏ نيل الأوطار/ للشوكاني : 
ج ۷» ص ۷. 


94 


غير النبي يِه بعيد جداً مع احتفاف القرائن في هذه القصة 
WL‏ وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في. القصة شيئاً برأيه وهو 
ينقل أن Ht‏ تغيظ من صنيعه وكيف لم يشاوره فيما يفعل 
في القصة المذكورة»'. 


رد الجمهور على أدلة ابن حزم وابن القيم 
وابن تيمية ومن معهم 

Yl‏ - بالنسبة لاستدلالهم بحديث: «طلق ابن عمر امرأته 
وهي حائض قال عبدالله: فردها علي رسول الله BH‏ ولم يرها 
شيئا» : 

رد عليه الجمهور بأن هذا الحديث قد أعل بمخالفة 

قال أبو داود: «روى هذا الجديث عن ابن عمر جماعة 
وأحاديثهم على خلاف ما قال أبو الزبير»©. 

وقال ابن عبدالبر: «ولم bey‏ شيثا» منكر لم يقله غير أبي 
الزبير وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف إذا خالفه من هو 
aul‏ منه؟ ولو صح فمعناه عنده والله أعلم : «ولم يرها شيعا 
مستقيماً ‘ae‏ لم 3 على السنة». 
أنكر من. N‏ مو 


)\( فتح الباري / لابن حجر: ج 4 ص YoY‏ 
(Y)‏ سنن أبي داود: ج c¥‏ ص YOU‏ 


۹۱ 


المراجعة أو لم tay‏ شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في الاختيار وإن 
کان الكراهة. 
ft ٠ 1‏ 5 عن bee‏ أنه 

او 1 of‏ يؤخذ به 4 إ5 تخالفا وقد tal a‏ غيره site‏ 
قال: وبسط الشافعي القول في ذلك وحمل قوله «ولم يرها شيئاً» 
على أنه لم يعذها be‏ ضواناً غير tee‏ بل يؤمر صاحبه أن لا 
يقيم عليه لأنه أمره بالمراجعة ولو كان طلقها لاهيرا لم يؤمر 
بذلك © 

وقد علق على ذلك ابن حجر بقوله: «والجمع ‏ 
: الحديثين - الذي ذكره ابن عبد البر وغيره يتعين وهو أولى من 
تغليط بعض الثقات. 

أما قول ابن عمر: إنها حسبت عليه بتطليقة فإنه وإن لم 
يصرح رفع ذلك السام وو ب 
لم برها اشيئا على eal‏ الذي ذهب إليه pen)‏ من دقع 
E, E‏ 
اهتمامه واهتمام أبيه بسؤال النبى BE‏ عن ذلك ليفعل ما يأمر به؟ 


)1( انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني : are‏ لاء ص 84 فتح الباري؛ لابن حجر: 
ج 4. ص YOR‏ سبل السلام | للصنعاني : ج ۳> ص ١7١‏ ۱۷۱؛ شرح 
الزرقاني على موطأ مالك: ج ۳» ص ۲٠۲؛‏ فتح المبدي/ للشرقاوي: ج oY‏ 
ص ۲٣۱١‏ . 

(۲) انظر: المراجع السابقة. 
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وإن جعل الضمير في قوله: «لم يرها tet‏ لابن عمر لزم منه 
التناقض في القصة الواحدة فيفتقر إلى الترجيح ولا شك أن الأخذ 
بما رواه الأكثر والأحفظ أولى من مقابله عند تعذر الجمع عند 
الجمهور والله cadet‏ 

Gt‏ - أما ما استدل به ابن القيم وغيره من قياسات وأدلة 
عقلية فإنها لا تنهض ممع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة فإنها 
فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه 
تطليقة » والقياس في معارضة النص فاسد الاعتبار“. 


الترجيح 

مما سبق يظهر بوضوح رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
من القول بوقوع الطلاق البدعي من حيث الوقت ويكون ملزما 
لصاحبه. وذلك لأننا لو لم نلزم به صاحبه لكان الطلاق البدعي 
المحرم أخف حالاً من الطلاق السني لأنه لا يقع ولكانت المعصية 
تعود على صاحبها بفائدة عدم وقوع طلاقه . 

وإذا كان الرسول BE‏ قد ألزم الهازل بالطلاق بطلاقه تغليظاً 

كما أننا لو أبطلنا الطلاق البدعي للزم من ذلك إبطال أكثر 
طلاق المطلقين فإن غالبه طلاق بدعي. 

بالإضافة إلى هذا كله فقد وردت السنة صريحة في هذا 
الشأن فلا ينظر إلى خلاف ذلك والله أعلم. | 
)١(‏ فتح الباري/ لابن حجر العسقلاني: ج 9. ص VOR‏ 
(YY‏ المرجع السابق: ص OO‏ 


ay 


المبحث الثالث 
الطللاق السنى و البدعي باعتبار العدد 


ويكون في المدخول بها وغير المدخول بهاء وقد اختلف 


أو الأحناف: - 

قالوا: الطلاق السني من حيث العدد ينقسم إلى قسمين: 
حسن وأحسن . 

فأحسن الطلاق أن يطلقها طلقة واحدة رجعية ويتركها حتى 
تنقضي عدتها بثلاث حيضات. 

أما الحسن فهو أن يطلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار في 
كل طهر تطليقة من غير جماع: في الأطهازء: فيطلقها:واخذة: في 
طهر لا جماع فيه فإذا حاضت وطهرت طلقها الأخرى ثم إذا 
حاضت وطهرت طلقها الثالثة . 

أما الطلاق البدعي فهو إيقاع ثلاث طلقات أو اثنتين في 


55 


طهر واحد لا جماع فيه سواء أوقع الثلاث جملة واحدة أو على 
التفريق ob‏ أوقعها واحدة بعد واحدة. 
ثانياً ‏ .المالكية : 
قالوا: طلاق السنة من حيث العدد of‏ يطلقها .طلقة واحدة 
of‏ زاد عليها فهو بدعي. 
. فعلى. ذلك یکون GAL‏ الثلاث بدعياً clay Se‏ سؤاء کان 
بلفظ واحد أم بألفاظ متتابعة »في طهر واحد أو أكثر من طهر . 


isl. WE 
قالوا: ليس هناك بدعة في الطلاق من حيث العدد» لكن‎ 
يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنتهي عدتهاء‎ of المستحب‎ 
فإن طلقها ثلاث تطليقات في طهر واحد جاز له ذلك وإن كانت‎ 
بكلمة واحدة أو بكلمات لكن يستحب أن يفرق الثلاث الطلقات‎ 


: الكتاب/ للقدوري‎ EVE CAM CAA بدائع الصنائع / للكاساني : ج ۳» ص‎ yal )١( 
ص 188 - 2184 حاشية‎ oY ج ”#. ص ۳۷؛ تبيين الحقائق/ للزيلعي: ج‎ 
258١ ص‎ .١ 188؛ مجمع الأنهر/ لدامادا: ج‎ VA الشلبي: ج ۲» ص‎ 
المبسوط/ للسرخسي: ج 2.1 ص ” - 4؛ المختار؛ لابن مودود:‎ 7 
»۲ ۱۲۲؛ حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ج‎ _ 0١ ج ۳» ص‎ 
.٠١8 ١٠١” ص‎ 

انظر : منح الجليل/ لعليش: aE ok‏ شرح الخرشي : ج ٤‏ 
ص ۲۷ - ۲۸؛ الفواكه الدواني/ للنفراوي: ج ۲» ص ۳۴ - YP‏ حاشية 
العدوى على الخرشي: ج 4. ص WV‏ ۲۸؛ شرح أبي. الحسن: ج CY‏ 
ص ۷۳؛ فتح العلي المالك/ لعليش: ج ۲» ص "؛ جواهر الإكليل/ 
للأزهري: ج ١ء‏ ص ۳۳۷؛ البهجة/ للتسولي: ج »١‏ ص SPN‏ الشرح 
الكبير/ للدردير: ج oY‏ ص ATU‏ 


کے 
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4 


على ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر تطليقة. 
رابعاً - الحتابلة : 

قالوا: الطلاق السني في العدد هو أن يطلقها ظلقة واخدة 
ثم يدعها ولا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها فتحيض ثلاث 
حيضات . 

“فإن طلقها ثلاث طلقات بكلمة أو بكلمات في طهر واحد أو 
في ثلاثة أطهار قبل الرجعة ففي تحريمه روايتان: 

الأولى: أنه لا يحرم بل هو طلاق سنة ويكون المطلق تاركاً 
للاختيار. وقد اختار هذه الرواية الخرقي من علمائهم . 

الثانية : أنه يحرم وهو طلاق بدعي» وإلى مان غا 
فقهائهم . 
res‏ . الظاهرية : 

ذهبوا إلى أنه ليس هناك بدعة في الطلاق من حيث العدد. 


)1( انظر: المهذب/ للشيرازي: ج ۲» ص ۷4+ مغني المحتاج/ للشربيني: 
ج ۳» ص PNY‏ شرح روض الطالب/ للأنصاري: ج oY‏ ص ٠٦٠١‏ 
الأنوار/ للأردبيلي: ج oT‏ ص NVA‏ حاشية الكمشري على الأنوار: ج ٣‏ 
ص 58١؛‏ شرح جلال الدين على المنهاج: ج »٤‏ ص tVEV‏ الأم / 
للشافعي: ج ه. ص VAY‏ ۱۹۳؛ نهاية المحتاج/ للرملى: ج ۷ء ص ۸. 

(۲) انظر: المبدع / لابن مفلح : ج لل ص GV‏ ۱١٣٣ء‏ ۲٣۲؛‏ الكافي / لابن 
قدامة: ج ۳» ص ١١١‏ ۔ ۲٦۱؛‏ كشاف القناع / للبهوتي : ج ه.ا ص 275789 
EVEN ۲‏ شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي: ج ۳» ص ۲۳ا 175؛ 
المغني / لابن قدامة: ج cA‏ ص CITT‏ ١۲٤۲ء‏ ١14؛‏ زاد المعاد/ لابن القيم: 
ج ck‏ ص "OY. OV‏ 


44 


فسواء طلق الرجل طلقة أو طلقتين أو ثلاثة مجتمعة أو متفرقة في 
طهر أو أطهار فهر طلاق gn‏ 
من ذلك نستتتج : 
١‏ - أن الفقهاء متفقون على أنه إذا طلق الرجل زوجته اطلقة 
واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها فهو مطلق للسنة التي 
أمر الله بها. 
لكن اختلفوا في الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في طهر واحد 
والثلاث في ثلاثة أطهار هل هو سني أو بدعي كالآتي : 
j‏ - أن الطلاق الثلاث بلفظ Joly‏ أو في طهر واحد أو في BW‏ 


أطهار طلاق سني . 
إل هذا GL Cad‏ والظاغزية , والسكائلة' ily Mp‏ 
التي اختارها الخرقي . 


وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي 
والشعبي وأبو ثور. 
ب - أن الطلاق الثلاث ba‏ واحد أو في طهر واحد أو في ثلاثة 
أطهار طلاق بدعي . 
وبهذا قال المالكية والحنابلة في الرواية الثانية. 
وهو مروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن 
عمر. 


NAV - ١١١ ص‎ 3٠١ انظر: المحلى/ لابن حزم: ج‎ )١( 


۹۷ 


أن الطلاق الثلاث في ثلاثة أطهار سني والطلاق الثلاث في 

طهر واحد بدعي» وبهذا قال الحنفية. 

فالحنفية متفقون مع المالكية والحنابلة في رواية أن الطلاق 
الثلاث بلفظ Joly‏ بدعي» ومتفقون مع الشافعية والظاهرية 
والحنابلة في الرواية الأخرى في أن الطلاق الثلاث في ثلاثة أطهار 
طلاق سني . 

عرض الأدلة 

أو - أدلة الشافعية والظاهرية والحنابلة في رواية على أن 
طلاق الثلاث بلفظ dol,‏ أو في طهر واحد. أو في ثلاثة أطهار 
سي 

SG iy فلا جل لَهُ‎ Wa wp قوله تعالى:‎ - ١ 
Ges رُوْجَاً‎ SS 
: وجه الدلالة‎ 

أن هذه الآية عامة تقع على الثلاث مجموعة ومفرقة ولا 
يجوز أن يخص بهذه الآية بعض ذلك دون بعض بغير a‏ ) 

As ay‏ جل شأنه: «إذا ours) os‏ م طَلْفتَمُوهُنٌَ 
بِنْ قبل أن Ges‏ فما لَكُمْ Gide‏ مِنْ the‏ 45383 


. ٠٠١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
AVE انظر: المحلى | لا حزم : ج ١۱ں ص‎ )۲( 
4 : الآية‎ tT سورة‎ )۳( 


۹۸ 


وحه الدلالة 8 


إن هذه الآية عامة في إباحة الطلاق الثلاث والإثنين 
والواحدة”). | 

۳ - قوله تعالی : pls taba»‏ الْمَعْرُوفٍ ls‏ عَلَى 
Saal‏ ب . 
وحه الدلالة ٠‏ 


أن a‏ تبارك وتعالى لم يخص المطلقة طلقة واحدة من 
المطلقة اثنتين من المطلقة OU‏ 


EE EL 4‏ 
أخبره أن عويمر العجلانى أتى رسول الله BE‏ وسط الناس ia‏ 
نا رسول الله آراييت رجلا dey‏ مم hp‏ ,وجاك أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ قال الرسول ية : لقد أنزل NT‏ 
فاذهب فأت بهاء قال سهل راوي الحديث: فتلاعنا وأنا نا مع الناس 
عند رسول الله RE‏ فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت 
عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره 


رسول الله ge‏ 


AV! ص‎ Ol! انظر: المحلى/ لابن حزم: ج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة. الآية: ١1؟.‏ 

(۳) انظر: المحلى/ لابن حزم: ج .٠١‏ ص .١۷١°‏ 

2905/١ رواه الستة إلا الترمذي انظر جميع الفوائد/ لمحمد بن سليمان المغربي‎ )٤( 
Ot ص‎ oY صحيح البخاري: ج ۷» ص $08 سنن الدارمي : ج‎ 
.۳۲۸ «باب في اللعان»؛ السئن الكبرى/ للبيهقي : ج لاء ص‎ 
«كتاب الطلاق باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة».‎ 
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وجه الدلالة من الحديث : 

يأمره النبي ية وقبل أن يخبره البي يي بأنها تبين باللعان» فلو كان 
ولأنكره عليه ولنهاه عنه ليعلمه هو ومن حضر . وإن لم يقع 
الطلاق فى تلك الحالة لحصول الفرقة باللعان وذلك لثلا يعود إلى 
مثله فلما لم ينكر صح يقيئاً أنها سنة Miata‏ 

ه ۔ ما رواه مسلم بسنده عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: «إن 
أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل اليها وكيله 
pate‏ ف فسخطته» فقال: والله مالك علينا من شيء فجاءت 
أن تعتد فى بيت أم شريك. ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي 
اعتدى عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين (ALLS‏ فإذا 


= سنن wl‏ داود: ج ot‏ ص ۲۷۳ «باب في اللعان» حديث رقم 55405 الفتح 
الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حتبل الشيباني/ EU‏ ج OVW‏ 
ص 2.154 «كتاب اللعان ‏ باب في قصة عويمر العجلاني مع زوجته في اللعان»؛ 
سنن النسائي : ج ٦‏ ص ١4 4 - ٠٤۳‏ «باب الرخصة في GMA!‏ الثلاث»؛ 
الموطأ للإمام مالك: 'ص 787 باب ما جاء في اللعان». . 

oY مغني المحتاج / للشربيني : ج‎ HVA انظر: المهذب للشيرازي: ج ۲» ص‎ )١( 
۱۹۳؛ شرم روض الطالب/‎ 1١497 ص ١١"؛ الأم/ للشافعي : ج فى ص‎ 
EVER ص‎ »٤ ص ١٠۲؛ حاشية عميرة على الجلال: ج‎ ot للأنصاري: ج‎ 
۷ ص 78 ١؛ المبدع/ لابن مقلح : ج‎ Nt المحلى / لابن حسزم : ج‎ 
A ؛ نهاية المحتاج/ للرملي : ج لاء ص‎ ۲٠۲ ص‎ 


Yeo 


عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحى اسامة بن زيد. 
فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بنزيد. فنكحته فجعل الله فيه 
Le‏ واغتبطت OG‏ 
وجه SYS‏ : 

إن dl‏ حكم في المطلقة UE‏ ولم ينكر عليه 
الصلاة والسلام ذلك ولا. أخبر أنه ليس Oey‏ 

قال الإمام الشافعي تعليقاً على الحديث: «يعني والله أعلم 
ثلاث ولم يبلغنا أن النبي يلد نهى عن MS‏ 

* - ما رواه عروة عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة 


)١(‏ رواه الستة إلا البخاري انظر: جمع الفوائد/ لمحمد بن سليمان المغربي 
51/١‏ صحيح مسلم : ج ۱ء ص 1۳۸ ۔ ۰1۳۹ پاب في المطلقة ثلاث لا 
نفقة لهلي؛ الأم / للشافعي : ج ه. ص FEV‏ سنن اللسائى' ج ا 
ص Vo‏ = 75 «باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل las ies‏ 
يعلم»؛ السنن الكبرى/ للبيهقي : ج ۷ء ص 477. «باب ما جاء في قول الله 
عز وجل إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» و «ص .049١‏ «باب المبتوتة لا نفقة لها إلا 
أن تكون حاملا»؛ الموطا/ للإمام مالك: ص ۳۹۷ - ۳۹۸ وباب ما جاء في نفقة 
المطلقة»؛ سنن أبي داود: ج oY‏ ص YAO‏ - 185 «باب في نفقة المبتوتة؛. 
Lal,‏ لمسلم. ومعنى قوله فآذنيني: أي اعلميني؛ ومعنى قوله: لا يضع العصا 
عن عاتقه: كناية عن كثرة السفرء وقيل :عن كثرة الضرب للنساء وهو الأرجح. ومعنى 
قولها: فاغتبطت به: الغبطة الفرح والسرور بالشيء. 
انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول/ لابن الأثير: ج A‏ ص VES‏ عمدة 
القاري/ للعيني: ج ٠١‏ ص 7١7؛‏ شرح السيوطي على سنن النسائي: ج ٦ء‏ 
ص Vo‏ - ٦۷؛‏ حاشية السندي على السائي: ج 5. ص VO‏ 

(۲) انظر: المحلى/ لابن حزم. ج .٠١‏ ص VV‏ الكافي/ لابن قدامة: ج ۳ 
ص t\VY‏ المغني / لابن قدامة: ج ۸ ص AYES‏ 

[فة الأم / للشافعي : ج ه.ا ص VAY‏ 


1١١ 


القرظي جاءت إلى رسول الله BB‏ فقالت: يا رسول الله إن رفاعة 
طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير 
القرظي وأن ما معه مثل الهدبةء قال رسول الله م : تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقين ne‏ 
وحه الدلالة : 

أن الرسول BE‏ لم ينكر هذا الطلاق ولو كان لا يجوز لأخبر 
بذلك 7 

۷ - ما رواه ابن عمر أنه طلق امرأته وهي yale‏ فسأل 
عمر الرسول ue‏ عن ذلك فقال الرسول د لعمر: «(مره 
فليراجعها ثم يمسكاء حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء 
أمسك وإن شاء طلق. . . )^ . 


(۱) قال في نصب الراية: «حديث امرأة رفاعة هذا رواه الجماعة إلا أبا داود عر 
الزهري عن عائشة وفي لفظ في الصحيحين أنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات ذكره البخاري ومسلم وأبو داود»» ج ۳» ص ۲۳۷؛ وانظر: 
صحيح البخاري : ج لاء ص 00 «باب من أجاز طلاق الثلاث»؛ صحيح مسلم 
بشرح النووي : ج ٠١‏ ص ۲ «باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح 
زوجا غيره»؛ سنن النسائي : ج oh‏ ص AY‏ وياب النكاح الذي تحل به المطلقة 
لمطلقها»ه وص ١48‏ «باب إحلال المطلقة ثلاثاً والتكاح الذي يحلهاء؛ cpl‏ 
الكبرى/ للبيهقي: ج ۷» ص ۳۳۳ «باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث»؛ 
om‏ الدارمي : ج ۲»> ص VW‏ «با ب لا طلاق قبل اللكاح»؛ المصنف/ 
لعبدالرزاق: ج ol‏ ص ٤١‏ «باب ما يحلها لزوجها الأول»؛ call‏ الرباني في 
ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ للبنا: ج AV‏ ص ۱۸ «كتاب 
الرجعة واللفظ للبخاري». 

(۲) انظر: المحلى / لابن حزم : ج .٠١‏ ص AWAY‏ 

(۳) انظر الحديث وتخريجه: ص YU‏ 


1۰۲ 


وجه الدلالة : 

أن Bt‏ علم عبدالله بن عمر موضع الطلاق ولو كان 
أن يطلق امرأته طاهرا كان ما يكره ويستحب في عدد الطلاق - إن 
كان فيه مكروه ‏ أشبه أن يخفى Male‏ 
بمحظور على ala‏ 

4 أن الطلاق إزالة ملك يجوز تفريقه فجاز جمعه كطلاق 
ربع نساء في عصمته Ooty baal‏ 

We‏ - أدلة المالكية والحنابلة في رواية على أن الطلاق 
الثلاث bal,‏ واحد أو في طهر واحد أو ثلاثة أطهار بدعي : 

١‏ قوله تعالى: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسر يبح بإحسان# ° 
وجه الدلالة : 

بين الحق تبارك وتعالى أن الطلاق المشروع هو الطلاق 
الذي تملك به الرجعة وهو مرتان أي دفعتان مرة بعد مرة» ولا 


)( المرجع السابق . 
(۳) انظر: شرح روض الطالب/ للأنصاري: ج oP‏ ص eto‏ الكافي/ لابن 


قدامة: ج ۳» ص ۱۹۲؛ المغنى/ لابن قدامة: ج م.ء ص AYE"‏ 
)8( سورة البقرةء الآية: ۲۲۹ . 


يمكن أن يكون الطلاق كذلك إذا جمع الثلاث فدل ذلك على أن 

SA gill eel erst | diy ao قوله.‎ 5 
Spel GE ey الْعِدَةَ. . . 4 إلى قوله:‎ at gis 
by pes rene 7 hy aes انه‎ 
: الدلالة‎ amy 

أن الطلاق المذكور في الآية هو الطلاق المشروع وما عداه 
يكون Lea,‏ 

۳ - ما رواه النسائي قال: «أخبرنا سليمان بن داود عن ابن 
وهب قال: أخبرني a‏ عن أبيه قال : ot RC‏ لبيد 
0 قال: a‏ بکتاب الله 0 بين 
a‏ قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ 9), 


وجه الدلالة ٠‏ 
دل على أن جمع الثلاث طلقات بدعة محرمة ولو لم يكن 


»٤ انظر: المغني/ لابن قدامة: ج ۰۸ ص ١58؛ زاد المعاد/ لابن القيم: ج‎ )١( 
OY ص‎ 

)1( سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(؟) انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج »٤‏ ص LOY‏ 

(4) سنن النسائي: ج ٦ء‏ ص VEN‏ «باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ». 
قال ابن حجر Lada‏ على السند: «رجاله ثقات» انظر فتح الباري/ ج 4 
ص SY‏ بلوغ المرام/ لابن حجر العسقلاني: ص ۱۹۸؛ وقال ابن القيم: 
«إسناده على شرط مسلم» انظر: زاد المعاد: ج ck‏ ص .٥‏ 


6١ 


OY العمل‎ US من‎ BB الله‎ Spey عضب‎ LS Leyes 


¢ = ما oly‏ الدارقطني والبيهقي عن ابن د رضي الله 
we‏ قال: قلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً؟ قال: إذا 
عصيت ربك وبانت منك eis pl‏ 


أن جمع الثلاث طلقات بدعي ولو لم-يكن كذلك لما 
وصف رسول الله pair‏ إيقاعه على هذا النحو بالمعصية . 

E OE 7‏ 
إذا أتى برجل طلق امرأته ته ثلاث أوجعه us‏ 

2 ما رواه مالك بن الحارث ‘Ju‏ جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثاً فقال ابن عباس: إن عمك 
عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له Ges.‏ 

بيان ذلك : 

قوله تعالى: يا Zo Lal‏ إا gle‏ النسَاء Sais‏ 
eld‏ .4 إلى قوله تعالى : لا Jal gb‏ الله Soe‏ بَمْدَ Bi‏ 
OES!‏ ثم قال بعد ذلك: طوَمَنْ gy‏ الله يَجْمْل لَه مَخْرَجأم © 


AVY سبل السلام / للصنعاني: ج ۳» ص‎ )١( 

)7( انظر الحديث وتخريجه: ص LAY‏ 

)1( المصنف/ لعبد الرزاق: ج ۰٦‏ ص ۳۹٦‏ حديث رقم MAF EO‏ 

)8( السنن الكيرى/ Ft:‏ : ج لاء ص ۳۳۷ وكتاب الطلاق باب من جعل طلاق 
الثلاث واحدة». 

(۵) سورة الطلاق» الآية: ١‏ 

(5) سورة الطلاق, الآية: ۲. 


وقال: Yay‏ يت الله يَجْعَل لَه من ORAS ott‏ ومن جمع 
الثلاث لم Gu‏ له أمريحدث. ولم يجعل الله له مخرجاً ولا من 
أمره يسر . 

۷ - ما رواه الأثرم عن علي کرم الله وجهه قال: ما طلق 

رجل طلاق السنة فيندم Ost‏ 
وهذا لا يحصل إلا في حق من لم يطلق ثلاثاً9. 

۸ - ما رواه النجاد بإسناده عن علي Lat‏ أنه قال: «لو أن 
الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يتبع رجل نفسه امرأة lal‏ 
يطلقها تطليقة ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض BE‏ فمتى شاء 
Oder,‏ 

4 - ما رواه ابن عبدالبر بإسناده عن ابن مسعود أنه قال: 


£ سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 

)1( انظر: الميدع/ لابن مفلح : ج لاء ص ”7557؛ كشاف القناع/ للبهوتي: ج 60 
ص '4؟؛ شرح منتهى الإرادات/ للبهوتي : ج ”. ص 78١؛‏ المغني / لابن 
قدامة: ج cA‏ ص ١8؟؛‏ الكافي / لابن قدامة: ج ۳» ص SVU‏ 

(۳) انظر: المبدع/ لابن مفلح : ج لاء ص ٠١55؛‏ كشاف القناع/ للبهوتي: ج 60 
ص ۰۲۳۹ المغني | لابن قدامة: ج ٦ء‏ ص GYRO - ۲۳١‏ السئن الكبرى/ 


للبيهقي ۳۲٠٥/۷‏ . 1 
)٤(‏ انظر: كشاف القناع / للبهوتي : ج ه.ا ص ۲۳۹؛ المغني | لابن قدامة: ج cA‏ 
ص -YYV‏ 


(5) المغني/ لابن قدامة: ج tA‏ ص ۲۳۷. 
روى نحوه أبن أبي شيبة بلفظ: أو أن الئاس امابوا جد الاق ما رل علي 
امرأة يطلقها واحدة ثم يتركها حتى : تحيض ثلاث حيض. 
انظر: المصنف/ لابن أبي شيبة: فس إل عاب للق إن e‏ 
من طلاق السنة وكيف هو. 


طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو 
يراجعها إن Mele‏ 

٠‏ - إن الطلاق الثلاث تحريم للبضع بقول الزوج من غير 
بالتكفير وهذا لا سبيل لنزوج إلى رفعه بحال". 

١‏ - إن طلاق الثلاث مخالف لما أمر به الله فكان بدعياً. 
كما أنه ضرر وإضرار بنفسه وبامرأته من غير حاجة فيدخحل في 
عموم النهى . وربما كان وسب؛ إلى عوده إليها حراماً أو بحيلة لا 
تزيل التحريم ووقوع الندم وخسارة الدنيا والآخرة فكان أولى 
بالتحريم من الطلاق في الحيض الدي ضرره بقاؤها أياما يسيرة. أو 
الطلاق في طهر مسها فيه الذي ضرره احتمال ظهور الندم بظهور 
الحمل. فإن ضرر جمع الثلاث يتضاعف على ذلك أضعافا 
Bs‏ 5 

ثالثاً - أدلة الحنفية على of‏ الطلاق الثلاث في ثلاثة أطهار 
سبلي : [ ٍ 

Js. ١‏ تعالى: ايها الي إِذَا A gail‏ فطلقوهُن 
OG gies‏ 


)1( المغنى/ لابن قدامة: ج 4 ص ۲۳۷. 
)1( انظر: المبدع/ لابن مفلح: ج /اء ص VAY‏ كشاف القناع/ للبهوتي: ج 5. 
ص ۲٤١‏ المغني/ لابن قدامة: ج A‏ ص VEY‏ الكافي/ لابن قدامة 


(5) انظر: المغني/ لابن قدامة: ج ۸ ص ۲٤۱‏ ۲٤۲؛‏ الكافي/ لابن قدامه 
ج "ا. ص SVU‏ 
(4) سورة الطلاقء الآية: .١‏ 


أي bx‏ فى ثلاثة أطهارء هكذا فسرته السنة الشريفة فيما 
روى عن رسول الله BE‏ أنه قال لعبدالله بن عمر عندما طلق 
امرأته :.«وأخطأت السنة ما هكذا أمرك ربك أن من السنة أن تستق 
الطهر استقبالاً فتطلقها لكل طهر تطليقة فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن يطلق لها ML‏ 

فقد فسر رسول الله BE‏ الطلاق للعدة بالشلاث في ثلاثة 
أطهارء كما أمر الله عز وجل به ولا بدعة فيما أمر cath‏ وأدنى 
درجات الأمر الندب والمندوب إليه يكون Om‏ 


۲ - ما روى عن إبراهيم soll‏ أنه قال: كان أصحاب 
رسول الله ية يستحسنون أن لا يطلقوا للسنة إلا واحدة ثم لا 
يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة وكان ذلك عندهم أحسن من 
أن يطلق الرجل امرأته في ثلاثة أطهار". 
وجه الدلالة: 

قوله: «وكان ذلك عندهم أحسن . . . یدل على أن الطلاق 
الثلاث في ثلاثة أطهار حسن فى andi‏ 

۴ - أن الإنسان قد يحتاج إلى حسم باب نكاح امرأته على 
ا ر ا 

' LAY انظر الحديث وتخريجه: ص‎ )١( 

( انظر: بدائع الصنائع / للكاساني : ج oY‏ ص 85؛ ثبيين الحقائق / للزيلعي 
ج ۲» ص ٩۱۹؛‏ مجع الأنهر/ لدامادا: ج )6 ص ۳۸۲؛ المبسوط/ 
للسرخسي : ج 3 ص a‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن 
إبراهيم النخعي قال: كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يشركها ge‏ تحيض 
ثلاث حيض . انظر: نصب الراية / للزيلعي : ج كلل ص ۲۲۰ . 

)8( بدائع الصنائع/ للكاساني:' ج oY‏ ص LAV‏ 


نفسه لما ظهر له أن نكاحها ليس بسبب مصلحة دينا ودنيا لكن 
قلبه يميل إليها لحسن ظاهرهاء فيحتاج إلى الحسم على وجه يسد 
باب الوصول إليها ولا يلحقه الندمء ولا يمكنه دفع هذه الحاجة 
بالثلاثة جملة واحدة لأنها تعقب الندم . ولا يمكنه التدارك فيقع في 
الزناءفيحتاج إلى إيقاع الثلاث في ثلاثة أطهار فينحسم باب النكاح 
Tae Fae‏ لي ان إيقاع الشلاث في 

ل طلاق السنة تطليقة 
وهي طاهر في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا 
حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك , ٍ بحيضة 7), 

أما الأدلة التي استدل بها الأحناف على أن الجمع بين 
الثلاث في لفظ واحدء أو في طهر واحد بدعي محرم» > فهي نفس 
الأحاديث التي استدل المالكية والحنابلة في رواية على أن 


طلاق الثلاث بدعي Mere‏ 

مناقشة المالكية والحنفية والحنابلة في رواية 
لأدلة الشافعية والظاهرية ومن معهم 
ناقش المالكية والحنفية والحنابلة في رواية أدلة الشافعية 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع/ للكاساني: ج ”ء ص 485 المبسوط/ للسرخسي: 
ج 5. ا ص .٤‏ 

gue (1)‏ النسائي: ج ٦‏ ص ١4‏ «باب طلاق السنة»؛ سنن ابن ماجه: ج اى 
ص 101 Ola‏ طلاق السنة»؛ السئن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷» ص ۲۳۲ . 

١ المبسوط/ للسرخسي: ج‎ SPAY ص‎ ol) انظر: مجمع الأنهر/ لدامادا: ج‎ yy 
NAG ص $0 تبيبن الحقائق/ للزيلعي: ج ۲» ص‎ 


۱۹ 


والظاهرة ومن معهم على أن الطلاق الثلاي بلفظ واحد سني بما 
ياتي : 

أولاً - بالسبة لعموم الآبات التي استدلوا بها فإنها مخصصة 
ومقيدة بالسنة والأحاديث الواره . بالتخجريم . 

ثانياً ‏ الأحاديث ويجاب عنها بما يأتي : 

١‏ حديث المتلاعنين غير لازم لأن الفرقة a.‏ وفعت 
بمجرد اللعان فلا حجة: فيه. ثم إن اللعان يوجب aaa‏ 
فالطلاق بعده كالطلاق بعد انفساخ النكاح بالرضاع» أو 
النبي كله إنما ترك ASV‏ على العجلاني في ذلك الوقت شفقة 
عليه لعلمه أنه لشدة الخغضب ربما لا يقبل قوله فيكفر فأخر الإنكار 
إلى وقت آخر. 

كما أن جمع الثلاث إنما حرم لما يعقبه من الندم» ويحصل 
به من الضرر. وسد باب التلاقى فيفوت عليه حل نكاحهاء وذلك لا 
يحصل في الطلاق بعد اللعان لحصوله باللعان. 

؟ ‏ أن سائر الأحاديث التي استدل بها الشافعية ومن معهم 
لم يقع فيها جمع الثلاث بين يدي Bll‏ فيكون مقرأ عليه ولا 
حضر المطلق عند النبي BB‏ حين أخبر بذلك لينكر عليه. 

كما أن حديث فاطمة بنت قيس قد جاء في بعص رواياته. 


)1( انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج 6h‏ ص 08. 
)( انظر: المغني | لابن قدامة: ج 6A‏ ص ١‏ ؛ المبسوط/ للسرخسي : ج ا 
ص Ve Oo‏ 


أنه أرسل لها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها». 
وحديث امرأة رفاعة جاء في بعض رواياته «أنه .طلقها آخر 
ثلاث تطليقات97) فلم يكن في شيء من ذلك جمع الثلاثت7 , 


ويمكن الرد على ما استدلوا به من حديث ابن عمر وأن 
الرسول BE‏ لم يرشده إلى عدد الطلاق السنيء بأن هذا استدلال 
في غير محل النزاع فكيف يرشد الرسول BB‏ ابن عمر أن جمع 
الثلاث بدعي محرم وهو لم يجمعها؟ وكيف يبين له ذلك من غير 
حاجة ee‏ بيان » اا کان دائما 5 eee‏ 
ا ep eee ei‏ ته ثلاث 
فغضب وأنكر عليه ذلك الفعل. 


)1( في صحيح مسلم عن عبدالرحمن بن عوف: oh‏ فاطمة بنت قيس أخبرته أنها 
كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات. . .» 
ج »١‏ ص ٠‏ «باب من طلق ثلاث لا نفقة له». 
وفي لفظ آخر عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة 
خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة 
كانت بقيت لها من طلاقها. 
انظر: الفتح الزباني/ في ترتيب مسند الإمام أحمد بن fom‏ الشيباني /057/11» 

سنن أبي داود: ج ۲» ص ۲۸۷ حديث رقم ۹ «باب قي نفقة المبتوتة 

ولفظه أنه أرسل إليها آخر ثلاث تطليقات» . 

(۲) المصنف/ لعبدالرزاق: ج »٦‏ ص FEV‏ حديث رقم .1١١171‏ 

(۳) انظر: المغني | لابن قدامة: ج tA‏ ص VEY‏ 


١1١ 


الرد على أدلة الحنفية في أن الطلاق 
الثلاث في ثلاثة أطهار طلاق سی 


Syl‏ - بالنسبة للحديث الذي استدلوا به وهو قول 
الرسول & لابن عمر «أخطأت اله عا Syl lise‏ ر 
قال فيه الشوكاني : «في إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه 
وقد glag aly‏ 


وقال السائي وأبو حاتم: لا بأس به وكذبه سعيد بن 
المسيب وضعفه غير واحد. وقال البخاري: ليس فيمن روى عن 
مالك من يستحق الترك غيره و شعبة : کان ا وقال ابن 
حبان: كان من خيار عباد الله غير أ كثير الوهم سيء الحفظ 
يخطىء ولا يدري فلما كثر ذلك في cae an‏ الاحتجاج Oa‏ 


ثانياً: أما قولهم: إن الإنسان يحتاج إلى حسم باب النكاح 
لما ظهر له أن نكاحه ليس بسبب مصلحة دين أو دنياء فيمكن الرد 
عليه obs‏ الحق تبارك وتعالى جعل للزوج الحل في ذلك OL‏ 
يطلقها طلقة رجعية ويتركها حتى تنتهي عدتها فتبين منه وبذلك 
يحسم باب النكاح مع احتفاظه بفرصة أكبر في العودة إلى الحياة 
الزوجية فيما إذا أرادا ذلك فلا يحتاج إلا لعقد جديد بخلاف 
الثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 


.۱۳ نيل الأوطار/ للشوكاني : ج لاء ص‎ )١( 


١17 


cra 
رجحان ما ذهب إليه المالكية والحنابلة‎ W مما سبق يتضح‎ 
في رواية من أن الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته طلقة‎ 
واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها فإن طلقها ثلاث طلقات في‎ 
. ثلاثة أطهار أو في طهر واحد فهو طلاق بدعي‎ 
وذلك لأن هذا هو الموافق لمشروعية الطلاق ولما أمر به الحق‎ 
RE تبارك وتعالى وبينه نبيه محمد‎ 
بِمَعْرُوفٍ أو تريح‎ SLUG قال تعالى: «الطلاق مَرْنَانٍ‎ 
أن‎ Lf فالأصل في الطلاق أن يكون طلقة واحدة‎ ROLL 
يراجعها بعدها وذلك إذا ندم على فراقهاء وإما أن يتركها إذا لم‎ 
يرغب فيها حتى تنتهي عدتها فتبين منه» فالحق سبحانه وتعالى‎ 
'عطاه فرصة لمراجعة أمره ولتدارك ما وقع فيه» فإذا جمع الثلاث‎ 
طلقات في طهر واحد أو ثلاثة أطهار فقد خالف أمر الله وضيع‎ 
على نفسه هذه الفرصة التي تكون بمثابة اختبار له ولزوجته» وبذلك‎ 
ویکفینا دليل على ذلك غضب‎ ALU يكون طلاقه غير موافق‎ 
ثلاثاً فلو كان طلاقه‎ afl طلق‎ Se, ot الرسول 2 عندما أخبر‎ 
. لما غضب منه عليه السلام ولما أنكر عليه فعله والله أعلم‎ Lin 


)\( سورة البقرة. الآية: 89 


١1 


المبحصث الرايع 
آراء الفقهاء في تأثير الطلاق السني والبدعي 
من 
حيث العدد على عدد الطلقات 


لا خلاف بين الفقهاء في أن الطلاق السني من حيث العدد 

GY pl واحد أو في طهر واحد هل يقع وتترتب عليه آثاره‎ bib 

وكان اختلافهم على النحو التالي : 

١‏ - ذهب الأئمة الأربعة وابن حزم الظاهري إلى أن الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاث طلقات.وتحرم به المرأة على 
زوجها حتى تنكح زوجا غيره. 

3 
وهو يروى عن عمر» وعلي. وابن مسعود. وابن عباس 
وابن عمرء cushy‏ وأبو هريرة» وهو قول أكثر أهل العلم من 

التابعين9). 

. ص ١4؛ تبيين الحقائق/ للزيلعي‎ oh انظر: بدائع الصنائع/ للكاساني: ج‎ )١( 

ج 5. ص 19١؛‏ مجمع الأنهر/ لدامادا: ج OV‏ ص ۳۸۲؛ الاختيار/ لابن 
مودود: ج oY‏ ص ۲ ؛ «الفواکه الدواني / Gah ah‏ : ج ۲ ص ۳۲ شرح = 
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7 ع ذهب إسحاق بن رأهويه. وسعيد بن جبير وأبو الشعتاء 
وعمرو بن دينار» والحسن 6S pal‏ )© أنه يقع LMG‏ بالنسبة 
للمدخول بها وغير المدخول بها يقع بها واحدة) . 

i‏ د وذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والمالكية فى قول 
آخر إلى أن الطلاق الثلاث bal‏ واحد يقع طلقة واحدة”©. 


= أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج oY‏ ص ۷۳؛ منح الجليل/ لعليش 
ج 4. ص ١8؛‏ حاشية عميرة: ج ۳ ص 744؛ مغني المحتاج/ للشربيني : 
ج ٣‏ ص ١١۳؛‏ حاشية الباجوري: ج ek‏ ص VEY‏ الأنوار/ للأردبيلي : 
> ۲ء ص EVA‏ حاشية الحاج إبراهيم على الأنوار: ج ۲ء ص NTA‏ شرح 
روص الطالب/ للأنصاري : ج oh‏ ص۹٣۰۲‏ المهذب/ للشيرازي: TS‏ 
ص 4 زاد المعاد/ لانن القيم : 
ج A‏ ص ۳٤۲؛‏ المبدع/ لاس مفلح: ج ۷ ص ۲٦۲‏ الكافي/ لاس 
قدمة: ج .٣‏ ص 57١؛‏ كشاف القناع/ للبهوتي: ج 3. ص NED‏ شرح 
منتهى الإرادات/ للبهوتي : ج ۳ ص +٠۲١‏ المحلى/ لابن حزم: ج ٠١‏ 
ص VN‏ شرح النووي صحيح مسلم : ج .٠١‏ صر ١۷؛‏ نيل الأوطار/ 
للشوکانی : ج ۷ء ص .١١‏ 

tA انطر: المبدع | لابن مفلح : ج ۷. ص ۲٦۲؛ المغني/ لابن قدامة: ج‎ )١١ 
شرح النووي على صحيح‎ NT نيل الأوطار/ للشوكاني: ج ۷» ص‎ svar ص‎ 
.05 ص‎ »٤ زاد المعاد/ لابن القيم: ج‎ tvs مسلم : ج ١٠ء ص‎ 

(ry‏ انظر: المبدع/ لابن مفلح : ج ۷ء ص ery‏ نيل الأوطار/ للشوكاني: ج لاء 
ص +۱١‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ج .٠١‏ ص ve‏ زاد المعاد/ لابن 
القيم : che‏ ص 8ه؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: ج >٤‏ 
ص 5؛ مجموع فتاوی ابن تيمية: ج ۴۳ء ص م _ 4؛ الاختيارات العلمية/ 


ج oh‏ ص EF:‏ المغنى / لابن قدامة: 


لابن تيمية: ص VOY‏ 


\\o 


عرض الأدلة 
vi‏ أدلة القائلين بأن امدق الثللاث في لفظ واحد يقع 
ثلاثاً : 
أستدل القائلون ob,‏ الطلاق بلفظ الثلاث يقع Le BS‏ 


١ 5‏ - قوله تعالى : ab Uy‏ فلا تجل لَه مِنْ AS‏ حَبى 
SS‏ روجا god‏ 

Mga yall pls tilts» : وقوله جل شأنه‎ 

ek wc 5‏ و لو دم of‏ عام مم 

وقوله: PSHE Sy‏ مِنْ قبل أن تَمْسُومُن74. 
وجه الدلالة : 

أن الحق تبارك وتعالى لم يفرق بين إيقاع الواحدة والإثنتين 
Oral‏ 

؟ - قوله تعالى: : Sy Ls Sap‏ الله فَقَدْ ob‏ 
ROY yee 3‏ 
وجه الدلالة : 

أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع 
)\( سورة البقرة» الآية: yy‏ 
زهة سورة bal‏ الآية : ra)‏ 
(۳) سورة البقرة الآية: ۲۳۷ . 


AW انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني : ج لاء ص‎ )٤( 
١ سورة الطلاق. الآية:‎ (0) 


VN 


البينونة فلو كانت الثلاث لا تقع إلا واحدة لم يقع طلاق هذا إلا 
فلا یندم (). 

۳ - حديث عويمر العجلاني عندما لاعن زوجته ثم طلقها 
ثلاثا قبل أن يأمره النبى بلا" . 
وحه الدلالة : 
وبانت بها الزوجة, لأنه لم ينقل إنكاره BE‏ في ذلك فدل على 
a‏ الثلاث = gs gy‏ 
eG eg‏ ام قال : 
«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال: يا 
رسول الله ألا أقتله؟2)). 

ه ‏ حديث عائشة عن امرأة رفاعة إذ قالت: Oly‏ رفاعة 
طلقني فبت طلاقي . . . الحديث»“. 


و حه الدلالة : 
أن الحديث يدل على وقوع الثلاثء إذ لو لم تقع لما توقف 


VV V8 انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ج ١۱ء ص‎ )١( 

44 انظر الحديث وتخريجه ص‎ (yy 

رم انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج لاء ص AVY‏ تبيين الحقائق/ للزيلعي : 
ج ee ae‏ ۱ سبل السلام | للصنعاني : ج "ال ص MWE‏ 

() اسر سحہیت وتخریجه رص ASE:‏ 

)0( انظر الحديث وتخريجه Frye‏ 


رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها”". 

5 - مارواه عبدالرزاق عن يحيى بن العلاء عن 
عبيْدالله بن الوليد الوصافئ عن إبزاهيم بن عبدالله بن عبادة بن 
الصامت عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف 
تطليقة فانطلق أبي إلى رسول الله BB‏ فذكر له ذلك فقال 
النبى : a lay‏ ألله جدك Lf‏ ثلاث ala‏ وأما تسعمائة وسبعة 
وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله ade‏ وإن شاء غفر yas‏ 

۷ - ما روته فاطمة بنت قيس إذ قالت: «إن UP‏ عمرو بن 
حفص طلقها البتة وهو غائب. .» الحديث” . 
وحه الدلالة : 

أن الطلاق لو لم يقع Lol‏ أو وقع واحدة رجعية لما حرمت 
من 1 لکن واللفقة. 

۸ - ما روى عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم 
أراد أن يتبعها بتطليقتين اخروين عند القرئين... وفيه قال 
ابن عمر: «يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثاً أكان يحل لي 


,.00 ص‎ uk انظر: زاد المعاد/ لابن القيم : ج‎ )١( 
4 انظر: المصنف/ لعبدالرزاق: ج 1 ص ۳۹۳؛ سنن الدارقهلني/ ج‎ (1) 


ص ۲١‏ كتاب الطلاق. وعلق عليه في مجمع الزوائد بقوله : وحديث oly) Sale‏ 
الطبراني وقيه Mle‏ بن الوليد ازا العجلي وهر ضعيف”» ج ٤‏ 
ص ۳۳۸ . 


(۳) انظر الحديث وتخريجه» ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ مقارنة المذاهب / شلتوت والسايس: ص .۸١‏ ووجه الدلالة هذا موافق لمذهب 
المالكية والحنابلة في رواية وهو أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكلى كما سئبين فيما 
بعد. ۰ 


11۸ 


أن AN Sat‏ كانت قير ولك وتكون م 

4 ما رواه الشافعي عن عمه محمد بن علي بن شافع 
عن عبيدالله بن علي بن السائب عن نافع ب 0 
أن ركانة بن عبديزيد طلق امرأته سهيمة 5 فأخحبر النبي يك 
لات نان وان J wa NE eal‏ 
رسول الله ey‏ والله ما أردت إلا واحدة» قالركانة: aly‏ ما 
أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ييج فطلقها الثانية في زمن 
عمر والثالثة في زمن (Olds‏ 


)1( انظر الحديث وتخريجه: ص LAY‏ 
olay (‘)‏ الشافعى والدارقطني والترمذي Syl‏ وأبو داود وابن Rives‏ وصححه الحاكم 
وقال فيه الومام انحل to od‏ وأعله البخاري بالإضطراب Ju,‏ 


0 3 
و‎ Ol cols 


ابن عبدالبر في التمهيد: ضعفوه . 

ابطر: نيل الأوطار/ للشوكانى: ج ۷ صر .1١١‏ تلخيص الحبير' ج "8. 
ص YAY‏ جمع الفوائد/ ied‏ ذختن ا ل 0 
ree / 3%‏ الحوت: ص ۳۸۷, 

وقال في إرواء الغليل: «رجاله ثقات لولا أن نافع بن عجير لم يوثقه غير ابن حال 
وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه حرحا ولا تعديلا. . . ومما 
يؤكد جهالة حاله تناقض ابن Ole‏ فمرة أورده فى التابعين ومرة أخرى ذكره فى 
الصحابة. لدلك ضعف الحديث جماعة من آهل العلم فقال الإمام أحصد 0 
كلها ضعيفة وضعفه البخاري». ج ۷» ص VEN VEY‏ 

انظر: سئن أبي داود: ج 7. ص ۲٠۳‏ «باب في البتة» وعلق عليه ابم ra‏ 
بقوله: «وهذا nee‏ أصح من حديث أنه USC Yall‏ لأن ولد الرجل وأهله eel‏ 
به إن als,‏ إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي جي واحدة» انطر: سنن أي - د 
ج ٣‏ ص 750. وروی الحديث أيضا ابن ماجه فى سلئه: ج أل س ٠‏ 
«باب طلاق ciel‏ وعبدالرزاق في مصنفه: ج 1ء ص ۳٣۲‏ حديث رقم 
7 :© والحاكم في المستدرك: ج .١‏ ص ٠٠١‏ كتاب الطلاق؛ والذهبي في 
التلخيص جا oY‏ ص oye)‏ كتاب الطلاق؛ والدارقطني فى سللد: ج ؟. 
ص ۳۳ كتاب الطلاق؛ والبيهقي في السئن الكبرى: ج eV‏ 45”؛ 
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وجه الدلالة: 

أن استحلاف النبي ية دليل على أنه لو أراد الشلاث 
لوقعت وإلا لم يكن لتحليفه Ogee‏ 

aly bees,‏ انق ذاو عن ماحد SOLE‏ كت عند 
cpl‏ عبان led‏ رجحل فقال > afl Gl af‏ ته ثلاثاً فسكت حتى 
ظننت أنه رادها إليه. ثم: قال: ينطلق أحدكم فيركب الحمرقة 5 
يقول: ا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله قال: EASY‏ يتق rf‏ 
jes‏ لَهُ مَخْرَجاً» وإنك لم تتق الله فلم ا ل ت 
عصيت ربك فبانت منك امرأتك». 


= والترمذي في سئله: ج cP‏ ص 58٠‏ كتاب الطلاق واللعان «باب ما tle‏ في 
الرجل يطلق امرأته البتة» حديث رقم ٠١١۷۷‏ . 

وقال أبو عيسى الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت 

محمدا ‏ يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب» ويروى عن 

عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته OW‏ 

انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني : ج ۷» ص ۱۷؛ شرح النووي على صحيح 

مسلم: ج .٠١‏ ص الا؛ المهذب/ للشيرازي : ج ۲» ص 4۸١‏ الكافي/ 

لابن قدامة: ج oY‏ ص VAY‏ 

(۲) قال في إرواء الغليل: «صحيح أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي عن حميد بن 

مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبدالله بن كثير oF‏ مجالهد به وزاد في 

آخرهوإن الله قال: Ql GP‏ الي ذا طلم النسَاء J Spied‏ لِعِدّتِهِنٌ 4. وهذا إسناد 

صحيح كما قال الحافظ في الفتح وهو على شرط مسلم». 

ج Vv‏ ص Femme tVY\) 2 1١٠١‏ الباري/ لابن حجر العسقسلاني : جد 4 

ص iY‏ سنن أبي داود: ج ۲ء ص ۲٠‏ باب نسخ المرايجعة حديث رقم 

(۲۱۹۷)؛ السئن الكبرى/ للبيهقي : ج ۷» ص 7١‏ «باب في الاختيار cI‏ 

أن لا يطلق | لا واحدة»؛ المصنف/ لعبدالرزاق: ج 5. ص ۳۹۷ «باب المطلق 

,)1١ حديث رقم ه17‎ wy 


\) 


an 


1١7 


١١‏ - وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: oly‏ رجلا طلق 
امرأته alt‏ قال: يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة er‏ 
وتسغين27. 

۲ - ما روى عن عمر بن الخطاب أنه رفع اليه رجل طلق 
امرأته lat‏ فقال له عمر: أطلقت امرأتك فقال: إنما كنت ألعب 
فعلاه عمر بالدّرة وقال: إنما يكفيك من ذلك OS‏ 


وروی مڅله عن علي وعثمان cpl‏ م 

١‏ أن النكاح ملك يصح إزالته متفرقاً فصح مجتمعاً 
كسائر الأملاك © 
ثانياً - أدلة القائلين بوقوع الثلاث واحدة قبل الدخول: 

9 أن رجلا يقا يقال‎ ee ارو ابو 0 بإسناده عن‎ - ١ 
الرجل كان إذا لق امرأته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة‎ 
من إمارة عمر؟ قال‎ (eres وأبي‎ se على عهد رسول الله‎ 
ابن عباس : بلى > كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل‎ 


oi (1)‏ الدارقطني والبيهقي من طريق ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن 
سعيد بن جبير وعلق عليه في إرواء الغليل بقوله: «وهذا إسناد صحيح على شرط 
الشیخین». ج ۷ء ص .١١۳‏ 

oll )۲(‏ الكبرى/ للبيهقي : ج ۷» ص ۴٤‏ كتاب الطلاق باب ما جاء في إمضاء 
الثلاث وإن كن مجموعات؛ المصنف/ لعبدالرزاق: ج 3. ص ۳۹۳ حديث 
رقم (VIVES)‏ 

(۳) زاد المعاد/ لابن القيم: ج »٤‏ ص OV‏ 

VEY ص‎ A انظر: المغني/ لابن قدامة: ج‎ )٤( 


1۲۱ 


بها جعلوها واحدة على عهد رسول “الله BE‏ وأبي بكر وصدرا من 
إمارة عمر. فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن 
عليهم)”" . 5 

۴ --أن غير المدخول ها تبين إذا قال لها زوجها أنت 
طالق. فإذا قال ثلاثاً لغى العدد لوقوعه بعد yell‏ 
Wwe‏ - أدلة القائلين بوقوع الثلاث واحدة فقط : 

Ae 5‏ عقنت 20 %* ته مى of‏ 

١‏ - قوله تعالى : «الطلاق OL‏ فإمساك بمعروفي او 

.2© 4 . . بإِحْسَانٍ.‎ ws 


وحه الدلالة : 500 

بين الحق تبارك وتعالى أن الطلاق المشروع بعد الدخول 
هو الطلاق الرجعي الذي يكون الزروج فيه أحق برد مطلقته وهو 
مرتان مرة بعد مرة وعلى ذلك يكون إيقاع الثلاث جملة واحدة غير 
مشروع» OY‏ ما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته 
كلها جملة واحدة. كما إذا قيل للرجل سبح مرتين أو سبح ثلاث 
oly‏ أو مائة مرة فلا بد أن يقول: سبحان الله » سبحان الله » 


)\( رواه مسلم والنسائي وأبي داود. انظر: جمع الفوائد/ لمحمد ‏ بن سليمان 
المغربي : ج tYo\ ocd‏ صحيح مسلم بشرح النووي: ج ۱١١‏ ص VV‏ 
سنن أبي داود: ج ”. ص 55١‏ كتاب الطلاق حديث رقم (۲۱۹۹)؛ السنن 
الكبرى/ اللبيهقي : ج ۷ لص NYA‏ كتاب الطلاق باب من جعل op‏ 
واحدة. Sealy‏ لأبى داود. 

(ty‏ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج 4. ص دد؛ نيل الأوطار/ للشوكاني: 
جا Vv‏ ص s¥?‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ج ١‏ صر VT‏ 

(۳) سورة البقرة. الآية: ۲۲۹ . 


1۲۲ 


سبحان الله حتى يستوفى العدد. فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: 
سبحان الله مرتین Stout‏ مرة لم يكن قد سبح إلا مرة 
واحدة. والته تعالى لم يقل الطلاق طلقتان بل قال: «مرتان» فإذا 
قال لامرأته أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو عشراً أو tat‏ لم يكن قد 
طلقها إلا مرة واحدة فذلك هو المتبادر:المعروف والمفهوم من لغة 
OG wll‏ 

١‏ - ما oly)‏ مسلم في صحيحه عن طاوس عن ابن عباس 
قال: كان الطلاق على عهد رسول الله gly BE‏ بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه angle‏ 

وفي رواية أخرى أن Li‏ الصهباء قال. لابن عباس: أتعلم 
إنما كانت الثلاث تجعل واحدة عى عهد النبى BE‏ وأبى بكر 
ا ابن Mas sae‏ 


)1( ابطر: مجموع فتاوى ابن تيمية: ح ۳۳ ص ١١‏ - 17+ إعلام الموقعين/ لابن 
القيم : ج ۳ ص 8غ ؛ راد المعاد/ لاس القيم : ج 4. ص LOY‏ 

)1( انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: ح .٠١‏ ص 154 +۷١‏ الفتح pbs‏ في 
ترتيت مسند الإمام أحمد بن حنبل التيباني/ للبنا ج WV‏ ص ۷ «كتاب 
الطلاق»؛ المصنف/ لعبدالرزاق<: ج 5. ص ۳۹۱ حديث رقم PVVYYO‏ 
المستدرك/ للحاكم: ج ۴ء ص ١۱۹؛‏ التلخيص/ للدهبي: ج oY‏ 
ص ١45‏ - كتاب الطلاق؛ السنن الكبرى/ للبيهقي: ج /ا. ص ty. TF"‏ 
كتاب الطلاق «باب من جعل الثلاث واحدة» وعلق البيهقى على الحديث بقوله: 
eyed Lays‏ لعل ها كلف فيه الخارى ولم قا جه سام SIRS iy‏ 
وأظنه إنما تركه لمخالقته سائر الروايات عن ابن عباس». 

oY ص الا؛ سنن أبي داود: ج‎ 2٠١ انظر: صحيح مسلم بشرح النووي : ج‎ 0١ 
١15 كتاب الطلاق حديث رقم (۲۲۰۰)؛ سنن النسائي: ج 5. ص‎ 31١ ص‎ 
: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة»؛ السئن الكبرى/ للبيهقي‎ 
وباب من جعل الثلاث واحدة»؛ المصنف؛ لعبد الرزاق:‎ ۳۳١ ج لا. ص‎ 
TAY ص‎ ٦ ج‎ 


۳ 


وفي لفظ آخر أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن 
الطلاق SY‏ على عهد رسول الله نه وأبي بكر واحدة؟ فقال: 
قد كان ذلك" كلما كان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه 
علي دا : 

۳ - ما oly)‏ الإمام أحمد بسنده قال: حدثنا سعد بن 
إبراهيم _حدثنا al‏ عن محمد ين إسحاق قال: حدثني داود بن 
الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن "ابن غباس رضي الله 
Lge‏ قال: طلق ركانة بن عبديزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاث 
قن le‏ اة oes‏ عا ا دا هال خا 
رسول الله ف كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثاً في مجلس 
واخد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: 
فراجعتها»”' . 

4 - ما رواه pl‏ داود عن عبدالرزاق: أخبرنا جريج أخبرني 
بعض بني أبي رافع مولى النبي ية عن عكرمة مولى ابن عباس 


VY AVY ص‎ .٠١ صحيح مسلم بشرح النووي: ج‎ )١( 

)1( انظر: الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني/ للبنا: 
ج ۱۷ ص why et‏ ما جاء في طلاق الثلاث مجتمعا ومتفرقا». السئن الكبرى/ 
للبيهقي : ج لا. ص ۳۳۹ «باب من جعل الثلاث واحدة» وعلق هليه فى إرواء 
الغليل بقوله: «هذا الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه الترمذي 
في متن آخر وذكر هناك Gel‏ العلماء في داود ين الحصين وأنه حجة. في غير 
عكرمة ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قوياً لكن ذلك لا يمنع من الاعتبار 
بحديثه والاستشهاد به وذلك لمتابعته بحديث رواه بعض بني أبي رافع - وهو 
الدليل رقم  )4(‏ قلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن 
عكرمة؛. ج ۷ء ص AVEO‏ 


ونكح امرأة من مزينة فجاءت Be‏ فقالت: ما يغني عني إلا 
كما تغني هذه الشعرة ‏ لشعرة أخذتها من رأسها - ففرق بيني وبينه» 
قأخحذت النبي ص حمية فدعا بركانة وإخوته كم قال لجلسائه : ٠‏ ألا 
ترود أن ا ee‏ وفلانً مته كذا وكذاء 
vl E ap ahi el aa‏ ثلا = يسول | الله 


gg 8 ه-‎ 


gi gia اومن ل‎ 


Baal طلقة‎ 


)١‏ أحرجه gl‏ داود وعنه البيهقي وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن ثور ع ابن 
جريج عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع مولى رسول الله Be‏ عن عكرمة به 
وقال : صحيح الإسناد. ورد الذهبي بقوله : «محمد واه. والخبر خطأً. عبد يزيد 
لم يدرك الإسلام». 
انظر: إرواء الغليل/ للألباتي: ج لاء ص 144 وأضاف تعليقاً على سند 
الحديت: «وهذا الإسناد Oly‏ كان ree‏ لجهالة البعض من بني رافع أو ضعفه 

' لكنه قد توبع برواية الإمام أحمد» أي - الدليل الثالث -. 
وانظر: سنن ابي داود: ج CY‏ ص 704 75١‏ باب نسخ المراجعة بعد 
التطليقات الثلاث حديث رقم ۹ المصنف/ لعبدالرزاق: ج 1٦‏ ص 59١٠‏ 
«باب المطلق ثلاثا» حديث رقم 4١١7845‏ السنن الكبرى/ للبيهقي: ح /اء 
ص ۹ «كتاب الطلاق باب من جعل الثلاث واحدة . 
)1( سبل السلام/ للصنعاني: ج ۳ ص WE‏ 


\Yo 


أن يجمع الطلقات الثلاث بدعة cee‏ والبدعة مردودة 
لأنها ليست .على أمر رسول الله ج . 
.+ ل أنسفن قال: أحلف al‏ ثلاث لا يعن حلفه Lan)‏ 
راحدة» ومن قال-في اللعان أشهد بالله أربع :شهادات بفم Joly‏ 
وقعت شهادة واحدة» 5 WS‏ في on‏ الأيمان والقسامة مما يعتبر له 
التكرار فلو أقسم بالل مين يمينا أن هذا قاتل كان ذلك يمينا 
وخا :فيكون كذلك في الطلاق فتقع الثلاث Oats‏ 


المناقشة والترجيح 

هذه آراء الفقهاء في هذه المسألة مقرونة بأدلتهم .غير أن 
قال بوقوع الثلاث ee‏ قبل الدخول قد أجاب الجمهور 
ob‏ قولكم: Of‏ قوله: أنت طالق يقع به الطلاق فتكون 2 لخو 
oo‏ الثلاث oY‏ قوله: أنت gb‏ 
معناه ذات طلاق -وهذا اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده 
OS‏ سر 

كما أجاب القائلون بوقوع الثلاث واحدة سواء قبل الدخول 
أو بعده: بأن التقييد بقبل الدخول لا ينافى صدق الرواية الأخرى 
الضحيحة Jo‏ المطلقة de:‏ الذخول :وغاية le‏ :فى af Aly Meda‏ 
وقع فيها التنصيص على بعض al st‏ مدلول الرواية الصاحيحة وهي 


)١(‏ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: تج 4. ص 3ه0. وكلام ابن القيم هذا مخالف 
لما ثبت في عهد الرسول BE‏ 

(۲) انظر: زاد المعاد/ لابن القيم : ج ok‏ ص $00 إعلام الموقعين/ لابن القيم: 
te‏ ص +٤٤‏ فتح الباري/ لابن حجر العسقلائى : اج ۹ ص' TNO‏ 

(۴) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ج 0٠١‏ ص NY‏ 


١ 


قرل ابن عباس: كان الطلاق على عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. . . »«وذلك لا يوجب 
الاختصاص بالبعض إلذي وقع التنصيص عليه . 


مئناقشة cpl‏ القيم ومن معه لأدلة الجمهور 

ناقش ابن القيم ومن وافقه أدلة جمهور الفقهاء القائلين 
بوقوع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً Ly‏ يأتي : 

Yi‏ 3 استدلالكم بالآيات القرآنية غير مسلم به لأن هذه 
عمومات مخصصة وإطلاقات مقيدة Ly‏ ثبت من الأدلة الدالة على 
المنع من وقوع ما فوق الواحدة من السنة الشريفة "). 

OF استدلالكم بحديث المتلاعنين غير صحيح‎ - Wu 
الفرقة وقعت ڊمجرد وقوع‎ OY النبي ية إنما سكت عن الاإنكارء‎ 
ولم يفد شيعا‎ nye فالطلاق الثلاث لم يصادف محلا فصار‎ OL 
فكأنه طلق أجنبية . ومثل ذلك لا يجب إنكاره فلا يكون السكوت‎ 
OF عنه تقرير‎ 

ثالثاً ‏ أما استدلالكم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها 
a Oly‏ طلقها زوجها فبت طلاقهاء فغير مسلم به» فمن 
cpl‏ لكم أ 4 gle‏ الثلاث بفم Sols‏ بل الحديث حجة لناء 7 
لا يقال: فعل ذلك UE‏ وقال: ثلاث إلا من فعل وقال: مرة بعد 
cays‏ فهذا هو المعقول في لغات الأمم. 


VO انظر: نيل الآوطار/ للشوكاني: ج لاء ص‎ )١( 

)1( انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج لاء ص VW‏ 

(۳) انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج ٤‏ حن ۸٥؛‏ نيل الأوطار/ للشوكاني: 
ج لاء ص AY‏ 


يفل 


ele als‏ في بعض روايات الحديث أنه طلقها آخر ثلاث 
طلقات0) a ١‏ 

ence Gx tal‏ به فن جديث فاطمة بنت.قيس وأن 
زوجها طلقها ثلاثاً . . . فإنه ليس بصريح في جميع زوايات الحديث» بل 

في الصحيح من روايتها أن زوجها أرسل لها بتطليقة كانت بقيت 
لها من OURS‏ وفي daa)‏ ا أنه طلنها آخر ثلاث Olathe‏ 

اا Lal‏ استدلالكم بحديث عبادة بن الصامت وأن 
عقيل afl Gib all‏ الفا oo‏ فهو ين فى BOY bya OE‏ 
طريقة ou‏ بن العلا ge‏ عبيدالل. بن الريك ارصاق عن 
إبراهيم بن عبيدالله» gous‏ بن العلاء ضعيف. وعبيدالله بن الوليد 
tlle‏ وإبراهيم بن عبيدالله متجهول > فأي ' حجة في a by‏ ضعيف 
عن هالك عن مجهول. 

ثم الذي يدل على بطلانه أنه لم يعرف في شيء من الآثار 
لا صحيحها ولا سقيمها ولا متصلها ولا منقطعها أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الإسلام فكيف بجده؟ فهذا محال بلا شك . 

Ll, . Last‏ حديث ابن عمر وفيه: «أرأيت لو أنى طلقتها 
ثلاثاً أكانت تحل لي» فالجواب عنه: أن أصل هذا الحديث 


.04 ص‎ »٤ انظر: زاد المعاد/ لابن القيم : ج‎ )١( 
.١١7 وانظرتخریج حديث اهرأة رفاعة وأنه طلقها آخر ثلاث طلقات: ص‎ 

(۲) انظر تخريجه: ص AY‏ ۰ 

5) انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج »٤‏ ص 59. 

)4( انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج eV‏ ص 7١؛‏ زاد المعاد/ لابن القيم 
ج 6k‏ ص ۹٥؛‏ المحلى/ لابن حرم: ج ۔ ١۱ں‏ ص VV 1١584‏ 


\YA 


صحيح ولكن هذه الزيادة التي هي محل الحجة «أرأيت لو أني 
طلفتها» . 

مما تفرد به عطاء وخالف فيه الحفاظ فإنهم شاركوه فى 
أصل الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة. tats‏ فإن هذه ee‏ 
جاءت من رواية شعيب بن رزيق أو رزيق بن شعيب وهو 
ا 

سابعاً ‏ وأما استدلالكم بحديث ركانة فإن في الحديث 
نافع بن عجير وهو مجهول لا يعرف حاله البتةء وقد شهد إمام 
الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباًء وقال 
الترمذي: لا يعرف إلا من هذا الوجه ace Clty‏ ندا - يعني 
البخاري : د فقال: فيه اضطراب. فتارة يقال فيه ثلاث aby‏ قيل 
واحدة» وأصحها أنه طلقها البتة وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى . 

وقد قال فيه LY!‏ أحمد: طرقه كلها ضعيفة. 

ele 55) فهو مع ضعفه مضطربٍ ومعارض فقد‎ bet 
أحمد أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحز‎ 
في مجلس‎ UG «إني قدي‎ RE عليها. . . وفيه قال للرسول‎ 
واحدء فقال له الرسول بة: إنما تلك واحدة».‎ 

وكذلك oe‏ بما رواه ابن عباس أن اللا الغلاث كان 
واحدة على عهد أبي بكر وصدراً من إمارة عمر»“ 


)١(‏ انظر: المحلى/ لابن حزم: ج ١٠ء‏ ص sive‏ نيل الأوطار/ للشوكاني: 
ج e۷‏ ص ۱۳؛ زاد المعاد/ لابن القيم: ج »٤‏ ص 068. 

(۲) انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج ۷»> ص 14 ۱۷ زاد المعاد/ لابن القيم : 
ج »٤‏ ص ۹؛ وانظر تخريج الحديث: ص ۱١۵‏ . 


\¥4 


مناقشة الحمهور لأدلة اين القيم ومن وافقه 
ناقش الجمهور أدلة القائلين بأن الثلاث تقع واحدة يما 
ft‏ : ْ 
أولاً ‏ بالنسبة لرواية ابن عباس كان GLI‏ على عهد 
رسول الله B‏ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة . 

أجاب عنه الجمهور بعدة أجوبة وتأولوه بعدة احتمالات ولو 
Lyle‏ إحصاءها جميعها لطال بنا المقالء لذلك سأقتصر على ذكر 
أقوى تلك الأجوبة وأهمها وبيانها كالآتي : 

١‏ - أن المقصود من قول ابن عباس تكرار bab‏ الطلاق 
وذلك ob‏ يقول: «أنت طالق. أنت طالق» caf‏ طالق» فإنه يلزمه 
واحدة إذا قصد التوكيد وثلاث إذا قصد التكريرء فكان الناس في 
عهد رسول الله BE‏ وأبي بكر على صدقهم وسلامتهم ولم يظهر 
فيهم خداع ISVs‏ فكانوا يصدقون في إرادة التوكيد. فلما رأى 
عمر في زمانه آمورا ظهرت Viol,‏ تغيرت وفشا إيقاع الثلاث 
bil the‏ لا يحتمل التأويل ألزمهم الثلاث في صورة التكرير إذ 
صار الغالب عليهم قصدهاء وقد أشار إليه بقوله: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. قال النووي.: هذا هو 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني : ج ۷» ص ۱۸؛ مغني المحتاج | للشربيني: 
ج ۳» ص ١١؛‏ شرح النووي على صحيح مسلم: ج .٠١‏ ص ۷١‏ تبيين 
الحقائق/ للزيلعي : ج ۲» ص ١19؛‏ فتح الباري/ لابن حجر ج 4 
ص EME‏ فتح المبدي/ للشرقاوي: ج ۳» ص ۲۵٣۳‏ , 


ل 


وقد أجاب عن هذا الاحتمال القائلون بوقوع الثلاث واحدة 
ot‏ سياق الحديث من أوله لآخره يردهذاء إذ لا يخفى على أحد 
أن من جاء بلفظ يحتمل التأكيد وادعى أنه نواه يصدق في دعواه 
ولو في آخر الزمان. فكيف بزمن من خير القرون.وأن من جاء بلفظ 
لا يحتمل التأكيد لم يصدق إذا ادعى ASTI‏ من غير فرق بين 
عصر وعصر وبين بر وفاجر وصادق وکاذب لأنه يرد إلى aes‏ 

؟ ‏ أن المراد من الحديث هو الإنكار على من يخرج عن 
سنة الطلاق بإيقاع الثلاث وإخبار عن تساهل الناس في مخالفة 
السنة في الزمان المتأخر عن العصرين, كأنه قال: «إن الطلاق 
الموقع الآن ثلاثة كان المعتاد في الزمن الأول طلقة واحدة فصار 
الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة واحدة فأنفذه عمر عليهم» 
فعلى هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم 
في مسألة واحدة والنص يشير إلى هذا من لفظ الاستعجال, يعني 
أن الناس كانوا أناة ومهلة في إيقاع الطلاق فلا يوقعون إلا واحدة 
فاستعجل الناس وصاروا يوقعون SIS!‏ دفعة Joly‏ 

وقد أجاب القائلون بوقرع الثلاث de sual,‏ ذلك يان 
الناس ما زالوا يطلقون واحدة وثلاثا على عهد رسول الله RS‏ 


0ك 

: نيل الأوطار/ للشوكاني‎ ؛5١-‎ ٦٩ ص‎ ik انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج‎ )١( 
.19- ۸ ص‎ ۷ > 

(١‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 
للشرقاوي: ج ۳»> ص 0؟؛ تبيين الحقائق/ للزيلعي : 
مغني المحتاج / للشربيني: ج ٣‏ ص ١١ا"؛‏ المغني/ لابن 
ص ٤٤۲؛‏ كشاف القناع/ Sigg‏ : ج 00 ص ۱٤۲؛‏ شرح A‏ 
للبهوتي : ج ٣‏ ص 758١؛‏ فتح الباري/ لابن حجر العسقلاني : ج 4 
ص YUE‏ 


ج .٠١‏ ص CHEVY‏ المبدي/ 
ج oY‏ ص ۱۹۱؛ 
قدامة: ج tA‏ 
الإرادات/ 


۱۳۱ 


ومنهم من ردها له الرسول ae‏ إلى واحدة كما في حديث عكرمة 
عن ابن عباس عن ركانة, ومنهم من أنكر عليه وغضب من ومنهم 
من ألزمه الثلاث لكون. ما cal‏ به من الطلافق أخر الثلاث فلا يصح 
أن يقال إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فنمضيه 
عليهم » م إن بعض ألفاظ الحديث الصحيحة : «ألم تعلم أنه من 
لق domly clas US‏ على عهد رسول الله 223 «فالحديث لا 
يحتمل التأويل الذي ذكرتموه”) 
- إن قوله: «إن الثلاث كانت واحدة» ليس فيه أنه عليه 
الصلاة والسلام هو الذي جعلها واحدة أو ردها إلى واحدة, ولا أنه 
eee‏ ا Ree ge ee‏ 
رسول الله BE.‏ من أقواله gh‏ أفعاله أو تقريراته9©. 
وقد أجاب عنه القائلون بوقوع النلاث واحدة: Ol‏ قول 
ا ie‏ 
المرفوع على مأ هو الراجح . حملا على أنه اطلع على ذلك فأقره 
لتوافر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها وهذا هو 
المعمول به في كثير من الأحكام الشرعية". 
4 - أن هذا الحديث Ke‏ فقد روى جماعة عن ابن عباس 
أنه قال فيمن طلق امرأته ثلاثاً وقد عصى ربه وبانت منه امرأته لا 
١‏ 


VV انظر: زاد المعاد/ لابن القيم: ج 4. ص‎ )١( 

)1( انظر: المحلى/ لابن حزم: ج ٠١‏ ص VIA‏ 59١؛‏ فتح الباري: لابن حجر 
العسقلاني : ج 64 ص 7 

(Vy‏ انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج ۷ ص 9١؛‏ فتح الباري/ لابن حجر 
العسقلاني : ج ٩۹‏ ص, ۳٦١‏ . 


۳۲ 


ينكح: إلا بعد زوج» ومن هؤلاء سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء 
ونافع وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث» قال الإمام أحمد : كل 
أصحاب ابن عباس رووا عنه خلاف ما قال طاوس كسعيد بن 
سجبير ومجاهد وتافع('. 

أجاب المانعون من وقوع الثلاث إلا واحدة بقولهم: إن 
المخالفين لطاوس من أصحاب ابن عباس إنما نقلوا رأيه وطاوس 
نقل روايته فلا مخالفة بينهم . 

كما أن هذا ليس أول حديث خالفه راويه» والجمهور على 
الأخذ بما رواه الصحابي إذ اختلفت روايته عن رأيهء لأن الرواية 
معصومة أما قول الصحابي فغير معصوم »ومخالفته لما رواه تحتمل 
احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل أو اعتقاد معارض راجح في 
al‏ وغير ذلك من MONLY‏ 

هذا وقد استكثر القائلون بوقوع الثلاث Joly bal‏ ثلاث 
طلقات الأجوبة عن هذا الحديث. وقد ذكرت أهمها وليس هنا 
مجال لذكر باقيهاء وإن كان ليس فيها احتمال واحد يحمل عليه 
الحديث. 

فعلى ذلك يكون المعنى كما ذكره ابن القيم: أن عمر بن 
الخطاب لم يخف عليه أن السنة هي إيقاع الثلاث بلفظ Joly‏ 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج لاء ص SNA‏ تبيين الحقائق/ للزيلعي: 
ج ”ء ص NAV‏ المغني/ لابن قدامة: ج ۸» ص EVEN‏ شرح منتهى 
الإرادات/ البهوتي: ج oF‏ ص NYE‏ 

(ry‏ انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني؛ ج لاء ص 9!؛ زاد المعاد/ لابن القيم: 
ج »٤{‏ ص .1٠١‏ 


طلقة واحدةى وأنه توسعة من الله لعباده» إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة 
وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف إيقاع مراته جملة واحدة» ولكن 
لما رأى أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر إيقاعه جملة 
واحدة, فرأى من المصلحة عقوبتهم بامضائه عليهم. ليعلموا أن 
أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه امرآته وحرمت ae ade‏ تنكح 
زوجا غيره»فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق المحرم . فرأى عمر أن 
هذا مصلجة لهم في زمانه ورأى أن ما كانوا .عليه في عهد 
النبي er pall Ages Rud‏ من > el aa‏ بهم لأنهم لم 
يتتابعوا فيه وکانوا يتقون الله فى «ob‏ قلما قلما تركوا تقری الله 
وتلاعبوا OLS‏ الله فطلقوا على غير شرع الله ألزمهم Lay‏ التزموه 
عقوبة لهم. وقد علم الصحابة حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في 
ذلك فوافقوه على ما ألزمهم به . 
Lt‏ - بالنسبة لاستدلالهم بحديث BS;‏ 

حديث ركانة الذي استدل به القائلون بوقوع الطلاق بلفظ 
SII‏ واحدة ورد من طريقين : 

الأول : من طريق الإمام أحمد. 

الثاني : من طريق أبي داود. 

ye pel sty)‏ الجمهور على كلتا الروايتين: 
فجعلها رسول الله citoly BE‏ اعترض عليه الجمهور بأن في إسناده 


ee‏ م ب 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين/ لابن القيم: ج ٣‏ ص 44 4۷؛ زاد المعاد/ لابن 
القيم ج 034 ص 1١‏ ہے بتصرقا ve‏ 


نينا 


محمد بن إسحاق, وهو ختلف فيه هو وشیخ . 

فهي رواية ضعيفة. 

اوقا ee‏ به أن الحديث رواه الإمام أحمد وصحح سنده 
وحسنه وقد قبل واحتج في عدة أحكام بمثل هذا الإسناد كحديث أن 
النبي BB‏ رد على العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح MIM‏ 
فإسناده هو إسناد حديث ركانة بن عبد يزيد وقد قال الترمذي فيه: 
ليس بإسناده بأس « فهذا إسناد صحيح عند أحمد وليس به بأس عند الترمذي 
فهو حجة مالم يعارضه ما هو أقوىمنه, وقد اعتضد برواية أبي داود 
وهي أن أبا ركانة عبديزيد طلق أم ركانة ونكح امرأة من مزينة. . . 
الحديث)»)©), 

۲ - أما حديث ركانة من رواية Gf‏ داود فقد اعترضوا عليه Ob‏ 
في سنده. . . أخبرني بعض بني أب رافع .وهذا لا يصح لأنه غير مسمى 
من بني ul‏ رافع ولا حجة في bade‏ نعلم في بني أبي رافع من يحتج 


)١(‏ انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني : ج WV‏ ص ۱۸؛ فتح الباري/ لابن حجر: 
ج ۹ء ص +۳٦۲‏ فتح المبدي/ للشرقاوي: ج ۳» ص 707. 

(۲) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: ج .٠١‏ ص VV‏ 

(۳) انظر: المستدرك للحاكم : ج ۲» ص ٠٠١‏ «كتاب الطلاق». 
قال الحاكم: أخبرنا عبدالله بن الحسين القاضي حدثنا re)‏ بن أسامة, حدثنا 
يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي ا لل ا العاص بن 
الربيع بالنكاح' - الأول ولم يحدث us‏ 
وذکره الذهبي في التلخيص وقال: صحيح . انظر ج oY‏ ص ٠٠١‏ «كتاب 
الطلاق» . 

)٤(‏ انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج ۷ ص 8١؛‏ فتح الباري/ لابن حجر 
العسقلاني ج 4. ص EPIY‏ إعلام الموقعين/ لابن القيم : ج ۳ء ص fF‏ 
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به إلا عبيدالله .وحده وسائرهم OO ge‏ 

أجاب القائلون بوقوع الثلاث واحدة: ob‏ أولاد uf‏ رافع 
تابعيون عوإن كآن-غبيدالله أشهرهم لكن ليس etd‏ متهم بالكذب .وقد 
روى عنه ابن جريج ومن يقبل رواية المجهول أو يقول رواية العدل عنه 
تعديل له فهذا حجة cote‏ أما أن aa,‏ الحديث ويقدم عليه رواية 
من هو مثله في الجهالة أو أشد ‏ وهى حديث ركانة الذي استدل به 
الجمهرر ‏ فلاء غاية الأمر أن يتساقط روايتا هذين المجهولين ويعدل 
wel‏ هماءوإذا فعلنا ذلك نظرنا إلى الحديث الذي رواه الإمام Jat‏ 
فوجدناه صحيحاً وإن اعترض عليه بأنه من رواية محمد بن إسحاق OB‏ 
قول محمد بن إسحاق : «حدثني »أزالت the‏ التدليس وقد روى الحاكم 
حديث الإمام أحمد في مستدركه وقال : «إسناده صحيح ) وقد بينا أنه احتج 
بنفس الإسناد في مواضع Og eT‏ 

۳ - اعترض على رواية أبي داودء Uf ab‏ داود بعد أن ساق 
الحديث رجح أن ركانة إغا طلق امرأته البتة»ويمكنأن يكون من روى 
ثلاثا حمل البتة على معنى MoI‏ 

قال النووي : «الصحيح من رواية ركانة أنه طلقها البتة ولفظ 
البتة محتمل للواحدة والثلاث ولعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد 
أن لفظ البتة يقتضي الثلاث, فرواه Gall‏ الذي فهمه وغلط في 
Oss‏ 


)1( انظر المحلى/ لابن حزم: ج .٠١‏ ص 158. 

00 انظر: زاد المعاد/ لابن القيم : ج ck‏ ص 09 - pte‏ نيل الأوطار/ للشوكانى : 
ج ۷» ص .١١‏ 

ANA انظر: نيل الأوطار/ للشوكاني: ج ۷» ص‎ (ry 

(؛) شرح النووي على صحيح مسلم: ج .٠١‏ ص MY‏ 


۱۳١ 


هذا وقد رد ابن القيم على ذلك بقوله : SB).‏ شيخنا: وأبو داود 
لا لم يرو في سننه الحديث الذي في مستد الإمام أحمد فقال: حديث البتة 
أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاء وذلك لأنهم 
acs fol‏ »ولكن الأئمة الأكابر «العارفين بعلل الحديث والفقه كالإمام 
sel‏ وأبي عبيد والبخاري ضعفوا حديث البته وبينوا أن رواته قوم 
مجاهيل لم تعرف عدالتهم وضبطهم ‏ وأحمد cu‏ حديث الثلاث وبين أنه 
الصواب وقال: «حديث ركانة لا يثبت أنه طلق امرأته البتة»وفي رواية 
عنه: حديث ركانة في البتة ليس بشىء لأن ابن إسحاق يرويه عن ابن 
عباس : oh‏ ركانة طلق afl‏ ثلاثأه وأهل المديئة يسمون الثلاث 
des‏ 


eral 

إذا أمعنا النظر في أدلة كل فريق» نرى of‏ هناك أمرين بارزين لم 
يخدش الجمهور دلالتهم| ‏ بالنسبة لما استدل به القائلون بوقوع الثلاث 
واحدة وهما: آية الطلاق» وحديث ابن عباس المروي ف الصحيح 
والذي بين فيه أن المتبع في عهد المصطفى BB‏ هو وقوع الثلاث 
وأحدة» فإن الجمهور أنفسهم يسلمون صححته ويأولوه بعذة تأويل. 
وعلى ذلك لا يمكن أن نرجح هنا على أساس صحة أو قوة 
فالترجيح لا بد أن يكون مبنياً على أمر خارج عن الأدلة وهو 
القواعد العامة والمبادىء السامية التي جاء ہا الدين الإسلاميء 


)1( إعلام الموقعين/ لابن القيم: ج لام اين 48# - ٤‏ وانظر مجموع فتاوی ابن 
ثيمية: ج لاا ص NO‏ 


\¥v 


والإسلام قد حث على تكوين الأسرة وجعل عقد الزواج من 
أقدس العقود وحرص على بيان كل ما يؤدي إلى استمرار هذا العقد بين 
الزوجين» وجعل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله os‏ الحلول 
للمنشاكل Amy Ht‏ وذلك لأن 3 إيقاعه تفککاً للأسر وضياعا أ للأولاد. 

وإذا نظرنا إلى الموازنة بين القول بلزوم الثلاث والخروج من مأزقه 
بلعبة التحليل الي هي في الواقع وصمة منكرة» وبين القول بوقوعه 
واحدة وعدم الإلتجاء إلى التحايل. 

يتبين لنا أنه يترتب على القول بوقوع الثلاث أمور كلها منكرة في 
نظر الشرع والدين». مہا تحريم ما أحل الله ¢ وانحلال الأسرة وضياع 
الأولادء وارتكاب جريمة التحليل» وذلك OF‏ الزوج إذا ألزم بالثلاث 
فان ندمه على فقد زوجته وتشتت أسرته وضياع أولاده قد يؤدي به الى 
ارتكاب المحرمات ف سبيل العودة إلى حياته الأولى. 

کا أنه لا يترتب على القول pda‏ الثلاث واحدة إلا إباحة رجوع 
المطلقة | إلى زوجها بدون أن تنكح زوجأغيره» مع ما في ذلك من رعاية 
Ju‏ الأسرة وحفظ كيانها ds‏ شمل الأولاد والزوجة وصيانتهم من 
الضياع والوقاية من الوقوع في التحليل المحرم» ورأفة بحال المطلق 
وإعطاؤه فرصة العودة إلى الحياة الزوجية وإصلاح ما أفسد منها. 

وبذلك يتبين لنا أن القول بوقوع إلثلاثف طلقات طلقة واحدة هو 
الأوفق لمصالح الناس والمتمشي والمساير لمبادىء الإسلام العامة 3 الرأفة 
والرحمة وغيرها . والله أعلم. 
1 وبعل هذه الفكرة المبسطة عن الطلاق وأنواعه وما يترتب عليها 
من أحكام تخصنا في موضوع البحث» فإنه يجدر بنا أن نبين أن من 
|> الإسلام أنه رفع من شأن عفد الزواج وجعله غالفاً لباقى 


۱۴۸ 


Zia) 


PUAN 
+ ied as 


لقصل الأول at‏ الام الطلحة بان تيص 
هذه orn‏ قل أن خل للأزواج 


الفصلالقاى : ف موقن الإسلام من خطبة 
اللطلنة أشاء المدة أوالعقد 
ERT?‏ 


و 


١:١ 


الت الاوك 

0 0 0 ا 

ALB \ SelM Qo? 

git ste تعربت الىدة » حكمهاود للل‎ , oll = ot! 
الطلتا سس‎ plas ly وعية‎ dm) وحكمة‎ 
- من حيبت لن دم المد ة‎ 

RIE SE TERE 

- ال قراء‎ hyd عدة‎ eg, 

ee 
LS ¡ لد سن‎ ee 5 الت‎ 

i ee 4 


gy 


المبحث الأول 
تعر يف العدة وحكمها ودليل مشر وعيتها 
وة gaits‏ 


وأنواع المطلقات من حيث لزوم العدة 


أولا - تعريف العدة: 

أ - في اللغة: 

أصل العدة: مأخوذة من العد أو هي مصدر كالعدء يقال عدّ 
الشيء يده هذا وتعدادا وعذه عند 

ومعنى العد: الإحصاءء تقول عددت الشيء إذا أ 

ومنه قوله تعالى : ol)‏ کل شيءِ ٣ء‏ عَدَدا ROY‏ وكلما «عدداً) 
3 الآية ها معنيان فإما أن يكون gall‏ وأحصى کل شيء معدوداً فيكون 
نصبه على الحالء Ul,‏ أن يكون gall‏ وأحصى کل شيء عدداً أي 
إحصاء فأقام عدداً مقام الإحصاء لأنه بمعناه كما يقال: عددت الدراهم 


ae‏ وما عد فهو معدود وعدد. 
)1( سورة الجن AYA TAM‏ 


1.6 


وعلى ذلك فتأتي العدة ort‏ العدد أو ort‏ المعدود. 
فعدة المرأة أ 9 أو المتوق عنها زوجها هي ما تعده من أيام أو 
أقرائها أو حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال. 
وجمع عدة: sds‏ 
- في الشرع : 
Yl‏ - عرفها Gehl‏ بقوهم: 
«تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو aged‏ 
شرح التعريف: ‏ 
تربص sal:‏ هو الت والونتظار. قال تعالى: 
ربصو حي gh‏ الله eh‏ لي 
انتظروا. والمقصود انتظار انقضاء المدة 
ea yA‏ وسمي التربص عدة لأن tl‏ تحصى حصي 
الأيام المضروبة عليها وتنتظر الفرج الموعود OW‏ 


OLAS ؛‎ £1۷ iNT باب الدال: ج 5. ص‎ seal انظر تاج العروس - فصل‎ )١( 
القاموس‎ +۲۷١ العرب - فصل العين حرف الدال: ج 4. ص الاا.‎ 
ص ١۳۲؛ الصحاح  فصل العين‎ .١ المحيط - فصل العين باب الدال: ج‎ 
.ه١05‎ 0١ ص‎ oY باب الدال: ج‎ 

)1( اللباب: ج eT‏ ص 7؛ تبيين الحقائق: ج لا ص 78؛ مجمع الأنهر: 
ج ١ء‏ ص HEME‏ البحر الرائق: ج ot‏ ص ETA‏ شرح فتح' القدير: ج 4. 
ص ۳۰۷ .۔ 

(۳) سورة التوبة الآية: LYE‏ 

(4) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج ot‏ ص 005؛ شرح فتح القدير: 
ج ٠٤‏ ص 7١"؛‏ البحر الرائق: ج ck‏ ص ۱۳۸؛ حاشية الشلبيى: ج ۳ 
ص ١ TV‏ 

)0( انظر اللباب: ج ۳ء ص,*۸. 


يلزم المرأة : التعبير بقولهم: «يلزم» يفيد أن العدة على المرأة 
واجبة وقيدوا التعريف«بالمرأة»حترازاً عن الرجلء 
لأنه لا تلزمه عدةء أما ما يلزم الرجل من الإنتظار 
وعدم التزوج إذا طلق امرأته طلاقاً رجعياً وأراد أن 
يتزوج بمن لا يجوز له الجمع بينها وبين مطلقته 
كأختها وعمتها وخالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها 
أو إذا کان معه أربع زوجات وطلق واحدة طلاقاً 
يا وأراد التروج بخامسة فإنه لا يسمى عدة 
اصطلاحاً وإن وجد فيه معنى العدة(©. 


عند زوال النكاح : أي النكاح المتأكد بالدخول أو ما يقوم مقامه من 
الخلوة أوالموت©). 
أو شبهته: أي شبهة النكاح وهو الوطء بشبهة 
ثانياً - عرفها المالكية بعدة تعاريف اخترت متها: 
«تربص الرأة زماناً معلوماً قدره الشرع علامة على براءة الرحم 
شرح التعريف: 
تربص المرأة : أي انتظار المرأة المطلقة أو المفسوخ 


AYA ص 415؛ البحر الرائق: ج 4. ص‎ .١ انظر: مجمع الأنهر: ج‎ )١( 

)‘( انظر : حاشية الشلبي : ج oY‏ ص tT)‏ شرح فتح القدير: ج ٤‏ ص 7١"7؛‏ 
تبيين الحقائق: ج ۳» ص YU‏ 

(۳) شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ج ۲» ص .٠١‏ 


£۷ 


واحترز بقولهم : «المرأة» عن امتناع 
الرجل من cls‏ الخامسة حين طلق 
الرابعة ٠‏ طلقة رجعية. ومن CLS‏ من يحرم 
وانتظاره في هاتين الحالتين عدة. 
Gt: Gls;‏ نهاية زمن معلوم . 
قدره الشرع : أي قدر نهايته الشرع . 
علامة على براءة : أي أن العدة جعلت أصلا للدلالة على براءة 
الرحم || ares‏ 
مع ضرب من التعبد : ليتناولالصغيرة التي لا يتأت منها الحمل أو المتوفى 
عنها قبل الدخول فإن عدة كل منها لا لبراءة 
الرحم. ولكن للتعبد ULI d \s‏ الأولى أو 
للتفجع على الزوج كما في الحالة الثائية . 
We‏ ب عرفهنا الشاففية بعلاة خارف oly‏ شتفت الفاظها لكا 
متقاربة في المعنى. من بيتها: 
«أسم لمدة تربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل أو 
للتعبد أو لتفجعها على زوجها)”". 


)\( انظر حاشية العدوي على شرح wl‏ الحسن : ج ”ءا ص ۱°۷. 

)١(‏ الإقاع / للشربيني : ج ٠۲‏ ص NYO‏ مغني المحتاج: ج ۳ ص +۳۸٤‏ فتح 
الوهاب: ج ؟. ص VOT‏ تحفة المحتاج: ج cA‏ ص EVA‏ حاشية الحاج 
إبراهيم على الأنوار: ج ١ء‏ ص ۳۱۸؛ تحفة الطلاب/ لزكريا الأنصاري : 
ج ٣ں‏ ص NYA‏ 


١4 


المرأة 


«لمعرفة براءة رحمها: 
من الحمل 


أو للتعبد 


: أي العدة اسم للمدة التي تتريص فيها المرأة. 
: التربص الانتظار» والمعنى أن تنتظر المرأة وتمنع 


نفسها من النكاح في تلك المدة للتأكد من براءة 
رحمها من OO fad‏ 


: شملت الحرة والأمة» وخرج بقوهم: «امرأة» 


الرجل فلا عدة عليه" لا سبق ذكره في 
التجارين» السائقة: 


المعرفة بالمعرفة ما يشمل الظن» إذ ما عدا وضع 
الحمل يدل على براءة الرحم ظناء ومعرفة براءة 
الرحم من الحمل تكون gad‏ يولد OW‏ 
التعبد هو ما لا يعقل معناه عبادة كان أو 
Ole‏ والتعبد هنا في العدة يكون في جميع 
أنواع المعتدات المتوفى عنما والمطلقة صغيرة 
كانت أو كبيرة أو آيسة. 


)١(‏ انظر: حاشية الباجوري: ج ۲» ص ETAL‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: 
ج »٤‏ ص ١؛‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ج ۲» ص ۳۲۸. 

(۲) انظر: حاشية .الشرقاوي على تحفة الطلاب: ج oY‏ ص NYA‏ ش 

(") انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب: ج >»٤‏ ص ١٠؛‏ حاشية الشرقاوي على 
تحقة الطلاب : ج ۲» ص ۳۲۸ . 

)٤(‏ انظر: تحفة المحتاج: ج ۸» ص ١۲۲؛‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: 
ج »٤‏ ص to‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ج ؟. ص 518. 


۱4۹ 


أو لتفجعها : أي تحزنها وتوجعها كما في فرقة الموت٠يقال:‏ 
cand‏ المصيبة أي : أوجعته“. 
وهذه الأمثلة الواردة J‏ التعريف yal‏ > كل قسم فيها 0 
وقد qed‏ التعبد مع التفجع في فرقة lt‏ ان لا یولد لها. أو 
الفرقة بالموت قبل الدخول» وقد تجتمع الثلاثة - التفجع a er‏ 
الرحم - كما في طلاق المدخول بها التي يولد لهاء وذلك OY‏ العدة فيها 
act‏ التعبد دائ واجتماع الأقسام مع بعضها asl‏ مأخوذ من ذكر 
«أو ”في التعريف لأا مانعة خلو فتجوز Mastl‏ 
رابعاً . عرف الحنابلة العدة بقوهم : 
«اسم لمدة معلومة تربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من 
OG fad‏ 
شرح التعريف: 
اسم لمدة ا : هي مدة العدة. 
تتربص فيها المرأة : أي تنتظر فيها المرأة للتأكد من براءة رحمها وذلك 
rat‏ بوضع الحمل »أو مضي أقراءءأو OO gl‏ 
وقولهم : «امرأة» قيد للإحتراز عن الرجل فإنه 
لا عدة wale‏ 


)١(‏ انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب: ج 4. ص ه٠‏ حاشية الشرواني: 
ج cA‏ ص ۲۲۹؛ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ج oY‏ ص NYA‏ 

)1( انظر حاشية البجيرمي على الخطيب: ج 4. ص YO‏ 

5) كشاف القناع : جاه ص GEV)‏ المبدع : ج ۸» ص LAV‏ 

)4( انظر المصدرين السابقين؛ 


التعليق على التعاريف : 

إذا أمعنا النظر في E E‏ 
وإن اختلفت ألفاظهاء قالجميع متفقون على أن العدة هي المدة التي 
تتربص فيها ALM‏ بسبب طلاقهاءأو فسخ نكاحهاء أو موت زوجها وأن 
السبب الذي شرعت من أجله العدة هو التعرف على براءة الرحم أو 
التفجع على وفاة الزوج أو التعبدء وان اختلفوا في التعبير عن العدة 
حيث جعلها الحنفية هي : تقس vagal‏ وجعلها SHU‏ والشافعية 
والحنابلة هي نفس المدة التي تلزم المرأة للإنتظارءإلا أن هذا الاختلاف 
لا يترتب U Maye dale‏ عرفنا سابقاً أن العدة في اللغة تطلق ويراد 
مها العدد ويراد ا المعدود فالحنفية عبروا عن العدة بالعدد والمالكية 
والشافعية والحنابلة عبروا عنها بالمعدود. ولا فرق بين الاثنين. 

وبذلك تكون التعاريف كلها متقاربة المعنى والله أعلم. 

- العلاقة بين gall‏ اللغوي والشرعي : 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي علاقة عموم وخصوص» 
gall‏ اللغوي أعم مطلقاً من all‏ الشرعي من حيث أنه يعم كل ما 
يعد من الأزمنة والدراهم وغيرها کا في قوله تعالى : «إن rats‏ الشهور 
عند اللَّه. Ob,‏ 

أما gall‏ الشرعي فإنه يختص با يعد ويحصى من أيام المرأة 
المفارقة لزوجها في الحياة أو المات cha‏ فيكون أخص من Gl‏ 
اللغوي . 


.75 الآية:‎ cll سورة‎ )١( 
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ثانيا 35 حكمهال ودليل مشرو عيتها 
العدة واجبة والأصل ف وجومها الكتاب. والسنة. والوجماع . 
أما الكتاب فمنه: 
وس +b‏ بير aft Pra?‏ 2 م ممم 
١‏ - قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة 
433 
المدخول بهن من ذوات الأقراء Ob‏ يتربصن بأنفسهن BH‏ قروء. أي 
ESE‏ اق بعد طلاق زوجها ها ثلاثة قروء ثم ع إن 
شاءت ٩‏ 


وقال 5 «هذا خبر والمراد به EA‏ 
past ces) 2s‏ عن ذلك بول يرج اها A pat‏ 
ا ليا Zea Gel‏ إذَا (Cal‏ النساء ‘ues‏ مه 
متهن (gaat‏ الْعِدّة94). 
وحه الدلالة من الآية: 
قال الشوكاني : «نادى الله تبارك وتعالى النبى ‘J RE‏ تشريفاً له 


)1( سورة البقرة. الآية: ۲۲۸. 

(؟) تفسير القرآن العظيم / لابن كثير: ج ١اء‏ ا ص YU‏ 
2( الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي : ج ۳ء ص AVY‏ 
(:) سورة الطلاق الآية: .١‏ 


\oy 


ثم خاطب معه أمته. . . والمعنى إذا أردتم أن تطلقوا النساء وعزمتم على 
ذلك فطلقوهن مستقبلات لعدتبن واحفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق حتى تتم العدة»“ فقوله: «فطلقوهن لعدتهن» pb‏ يقتضى 
الوجوب . 
ES ns‏ ا SD‏ يَِسْنَ ن tall‏ من نایم إن 
ارتیم عدن eal Fi‏ ر sale. gayi Ns iat | ws‏ 
أن يَضَعْنَ 4G‏ 
وجه الدلالة : 

بين الحق تبارك وتعالى العدة الواجبة على الآيسة التي انقطع عنها 
a atl‏ والعدة الواجبة على الصغيرة التي لم تحض وحددها بثلاثة 
أشهر لكل cle‏ كا بين أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل“. 
أما السئة: 

فقد وردت عدة أحاديث تدل على مشروعية العدة منها: 

ee ١‏ رواه الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: «طلقني 
زوجي ثلاثاً فأردت النقلة فأتيت النبي بيا فقال: انتقلي إلى بيت ابن 
عمك عمرو بن مكتوم فاعتدى عنده) © 


)\( تفسير فتح القدير/ للشوكاني : ج ۵» ص TE‏ 

.٤ سورة الطلاق» الآية:‎ OD 

(9) انظر: تفسير القرآن العظيم/ لابن كثير: ج 68 ص VAN‏ 

©( صحيح مسلم بشرح النووي: ج .٠١‏ ص 2٠١“‏ وعلق النووي على اسم 
«عمرو بن أم مكتوم» بقوله: «هكذا وقع هنا واختلفت الرواية في اسم ابن 
أم مكتوم فقيل عمرو وقيل عبدالله وقيل غير ذلك». 


\or 


.وجه الدلالة :. 7 
بين الحديث أن العدة واجبة على المطلقة ولا يحل ها تركها أبدا. 
أما الإجماع : 
فقد أجمع العلماء على وجوب العدة في الجملة وان اختلفوا في 
أنواع Oye‏ 
ثالثاً - الحكمة من مشروعية العدة: 
شرعت العدة تحقيقاً لعدة مصالح منها: 
معرفة براءة رحم المرأة من الحمل »وان لا يطأها زوج آخر غير 
المفارق ها فيجتمع ماء لواطئين فأكثر في رحم واحد. وبذلك يحصل 
وني ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة السمحة والعقل السليم. 
فمن المعروف أن العدة من الأمور Sl‏ كانت موجودة عند العرب 3 
الجاهلية فقد كانوا حريصين على معرفة أنسابهم والإعتزاز cle‏ وجاء 
الإسلام وأقرها ونظمها وذلك لا فيها من مصالح وفوائد . 
ومن ضمن المصالح التي شرعت لها العدة: ر تعظيم وتقديس عقد 
الزواج واحترامه ورفع قدره وإظهار شرفه فهو يختلف عن سائر العقود 
)\( انظر: شرح منتهى الإرادات: ج ۳ ص Ak‏ المبدع: ج tA‏ ص ¥+ 
كشاف القناع : ج ه. ص ١١4؛‏ الكافي : ج ۳ ص ET‏ المغني: ج 4 
ص EVI‏ الشرح الكبير/ لابن قدامة: ج 4» ص +۷١‏ تحفة المحتاج: 
ج cA‏ ص ۲۲۹؛ مغني المحتاج : ج ۳» ص ٤۳۸؛‏ فتح الوهاب : ج ك0 
ص 7١١؛‏ حاشية الباجوري : ج 6¥ ص 258١‏ الإقناع / للشربيني : ج oY‏ 
ص TT‏ حاشية البجيرمي على الخطيب ج »٤‏ ص 4"؛ شرح أبي الحسن 


على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ج ۲ء ص 8١٠؛‏ تحفة الطلاب: ج ۲. 
ص ۳۲۸+ نهاية المحتاج : ج ۷ صر AY‏ 


\og 


الأخرى بحيث إنه لا.ينتهي جرد cla]‏ العقد بل تترتب عليه آثار يلتزم 
مها كلا الطرفين تجاه الآخر. 

وأيضامن الحكم التي شرعت لها العدة القيام بحق الله الي أوجبه 

علينا DLV‏ لحق الزوج وتمصلحة الزوجة وحق الولد والناكح الثاني . 
لآن الأصل في الطلاق أن يكون رجعياً وفي تشريع العدة إعطاء مهلة وفرصة 
للزوج لمراجعة زوجته. إذ لعله يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكن فيه من 
المراجعة وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : Ay lp‏ يحدث ث بعد ذلك 
Ogi a‏ 

أماحق الزوجة فهو: استحقاقها للنفقة والسكني مادامت في العدة . 

وحق الولد هو الاحتياط في ثبوت نسبه وتمييز أبيه من غيره. 

وأما حق الناكح الثاني فهو أن لا يسقي له زرع غيره قال 
رسول الله كلِةِ: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي 
ماؤه زرع Mane‏ وحتى يعلم هل الولد منه أو لاء فيكون على بصيرة من 


yal 


)1( سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

al am ot (Y)‏ داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار من حديث 
رويقع بن 
انظر: Pie‏ ص ”7 ٠١:؛‏ تلخيص الحبير: ج "ا ص tY¥Y‏ بلوغ المرام : 
ص 5١٠7؛‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: ج tA‏ ص NYY‏ سنن 
الترمذي: ج ٣‏ صن ۳۴۷٤ء‏ «باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي 
حامل؟. 

سنن أبي 

(۳) انظر: اعلام الموقعين» ج 7 ص 55 - ۸٦؛‏ حكمة التشريع وفلسفته/ 

للجرجاوي ج oY‏ ص 2-85 480 شرح منتهى الإرادات: ج cf‏ ص +۲۱١‏ = 


داود: ج ۲» ص YEA‏ حديث رقم ۸ «باب في وطء السبايا» . 


\oo 


Lal,‏ = أتواع المطلقات من حيث لزوم العدة 


المطلقات من حيث لزوم العدة أو عدم لزومها ينقسمن إلى ثلاثة 
أنواع lef AAG:‏ أن تطلق قبل الدخولوالخلوة.أو قبل الدجول”وبعد 
الخلوةءأو يعد الدخول. 

وسوق il‏ ض-لآراء الفقهاء في كل نوع من مهذه .الأنواع 
الثلاثة . 


أولاً - المطلقة قبل الدخول والخلوة: 
أجمع إلفقهاء على عدم لزوم العدة علي المطلقة قبل الدخول 
ELL,‏ 


= حاشية اليجيرمي على الخطيب: ج »٤‏ ص «"؛ تحفة المحتاج ج ۸ 
ص 2.5١5‏ معني المحتاج ج cP‏ ص ۳۸۳ فتح الوهاب: ج oY‏ ص EVO‏ 
حاشية الباجوري : ج oY‏ ص ٠8م7؛‏ حاشية القليوبي على شرح الجلال: 
ج 4. ص iva‏ الإقناع/ للشربيني: ج 7. ص ٠١١‏ الطلاق/ لعمر رضا 
كحالة: ص ctr‏ 45١؛‏ أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: 
ص ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷. 

)١(‏ انظر المغني: ج A‏ ص ١۷؛‏ بداية المجتهد: ج ۲» ص vv‏ الشرح 
الكبير/ لابن قدامة: ج 94. ص ٦۷؛‏ المبدع : ج ۸» ص لا١٠؛‏ کشاف 
القناع: ج 60 ص ١11؛‏ الإقناع / للحجاوي: ج ct‏ ص 21٠١8‏ شرح 
pall De‏ المحلي على المنهاج: ج »٤‏ ص 9" ٠٤١‏ مغني المحتاج: 
ج ۴ ص EYAL‏ المهذب: ج ۲ء ص VEY‏ الأم: ج 60 ص YY!‏ 
تكملة المجموع/ للمحمد نجيب المطيعي : ٠٠١/٠۸‏ ؛ حاشية الباجوري ۲۸۷/۲ ؛ 
العدة: ص ١١٤؛‏ المحرر: ج ۲ ص "١٠١؛‏ شرح منتهى الإرادات: ج ۳ a‏ 


yor 


وقد استدلوا على ذلك: 


١ ,‏ ب يقوله تعالى: CI Gp‏ الِّينَ آمنُوا ذا AS‏ لمات كم 
sib‏ ن قبل أن Ae‏ قا لَكمْ Sele‏ من Wales he‏ 


ve Ss a oT 


OEE tp وسرحوهن‎ ppd 


وحه الدلالة من الآية: 

قال الإمام الشافعي aay‏ الله : «بينت هذه الآية حكم الله 
عز وجل فيمن طلقت قبل أن تمس فإنها لا عدة Mlgle‏ 

ole Y‏ العدة وجبت للدلالة على براءة الرحم وبراءة الرحم هنا 
ae‏ 
Ge‏ - المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة: 


۶ ص VV‏ بدائع الصنائع: ج ۳» ص ١88؛‏ المبسوط: ج 5. ص EVV‏ 
حاشية الشلبي: ج ۳ ص 55؛ شرح فتح القدير: ج ok‏ ص YA‏ مجمم 
الأنهر: ج ١ء‏ ص ١۷)؛‏ الفواكه الدوانى : ج ۲» ص elY‏ ۳ شرح 
أبى الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج oY‏ ص ١١١؛‏ العمدة/ لابن قدامة: 
ص aed‏ الروضة الندية / للقنوجي : = ۲“ ص .v?‏ 

.494 سورة الأحزاب: الآية:‎ )١( 

)1( الام: ج ما ص YY‏ 

)1( انظر المغتيىي: ج 4. ص ۷1؛ الشرح الكبير/ لابن قدامة ج 4ء ص OVE‏ 
الكانى : ج oF‏ ص i)‏ المهذب: ج 7. ص PNET‏ حاشية الباجوري : 

ج OT‏ ص ۲۸۷؛ المبدع: ج ۸» ص لا١٠؛‏ شرح منتهى الإرادات: ج ۳ء 
ص ۲۱۷؛ كشاف القناع: ج 60 ص .٤١١‏ 


\ov 


فذهب الأحناف إلى أنه يجب عليها العدة إذا طلقت قبل-الدخول 


وبعد الخلوة 


. وكذلّك” المالكية وافقوهم في وجوب العدة على المطلقة قبل 


الدخول وبعد الخلوة وإن تصادق الزوتخان على نفي الوطء في “تلك 
Re S|‏ 


أما الشافعية فيختلف الحكم عندهم بين الجديد والقديم . 
ففي القديم وافقوا المالكية والحنفية في وجوب العدة عليها. 
أما في الجديد: فقالوا: لا تجب العدة بالخلوة المجردة عن 


Ob gS 


)ع( 


() 


0 


انظر بدائع الصنائع : ج oh‏ ص ۱۹۱+ المبسوط: ج 05 ص ١۱؛‏ مجمم 
الأنهر: ج .١‏ ص ٤٦٤؛‏ البحر الرائق: ج »٤‏ ص ENR‏ تبيين الحقائق: 
ج ot‏ ص +۲١‏ حاشية الشلبي: ج »٣‏ ص 55؛ الهداية: ج ل 
ص ETT‏ شرح فتح القدير: ج ck‏ ص 07؛ حاشية رد المحتهار على الدر 
المختار: ج ۳» ص .05١٠4‏ 

انظر الشرح الكبير/ للدردير: ج oY‏ ص EEA‏ حاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن ج ۲. ص EVA‏ الفراكه الدواني: ج ۲ء ص SUV‏ جواهر 
الإكليل: ج .١‏ ص ١٤۳۸ء‏ ١۳۸؛‏ مواهب الجليل: ج ٤ء‏ ص ١54١؛‏ المدونة 
الكبرى/ pu‏ مالك: ج ”. ص ۲۲۲. المقدمات الممهدات/, لابن رشد: 
ج ۲» ص اا ۲۲۳؛ حاشية الدسوقي : ج oY‏ ص 158؛ فتح العلي 
المالك: ج oY‏ ص ". 

انظر مغني المحتاج : ج of‏ ص EYAL‏ المهذب: ج oY‏ ص +٠٤١‏ تكملة 
المجموع: ج ۱۸ء ص 7١5‏ ١؛‏ منهاج الطالبين: ج oY‏ ص ۳۸١‏ تحفة 
المحتاج: ج ۸» ص ۲۴۳۰ء SITY‏ شرح جلال الدين المحلي: ج CE‏ 
ص th"‏ الأم :. ج ه. ص ١7؛‏ مختصر المزني : .ص VAG‏ نهاية المحتاج: 
ج ۷ ص AYA‏ ‘ 


\oA 


أما الحنابلة فقد وافقوا الحنفية والمالكية والشافعية في القديم . 

لكن الظاهرية وافقوا الشافعية في الجديد في عدم وجوب العدة 
يمجرد الخلوة الخالية من Moby‏ 

وبذلك يظهر لنا OF‏ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية في القديم متفقون على وجوب العدة بالطلاق قبل الدخول 
das y‏ الخلوة. 

| وهذا القول مروي عن الأوزاعي . والثوري › والزهري› 
وعطاء. وابن عمر» وزيد بن ثابت» والخلفاء الراشدين27 . 

أما الشافعية في الجديد والظاهرية فقد اتفقوا على عدم وجوب 
العدة. | 

ling‏ قال شريح والشعبي وطاوس وابن سرين وابن مسعود 
Co Dae reer ae |‏ 
فان جن 

استدل الشافعية في الجديد والظاهرية على أن المطلقة قبل 
الدخول وبعد الخلوة لا عدة عليها بما Gh‏ 


۸ ج 4 ص 48 المبدع: ج‎ EVV ص اا‎ tA انظر المغني : ج‎ )١( 
.4 الإقناع/ للحجاوي: ج‎ CV ص ل١٠؛ المحرر: ج 7. ص‎ 
كشاف القناع : جاه‎ ۲۱٦٢ ص ۱۰۸+ شرح منتهى الإرادات: ج ۳ ص‎ 
. ۳۰۱ ص‎ ot الكافي : ج‎ t£\\ ص‎ 

00( انظر المحلى: ج »٠١‏ ص Yor‏ 

® انظر المغني : ج iN‏ ص ٦۲‏ جہ 4. ص LAY‏ 

(ة) انظر: المرجم السابق . 


١4 


ob kal SS إا‎ Lat all Gh يا‎ Sts قوله‎ - 

ومن ب قل ان أذ قوی جا كم te Sp gle‏ نداي 
وجه الدلالة من الآية: 

بينت الآية عدم وجوب العدة على المطلقة قبل أن تمس والمراد 
بالمسيس هنا الإصابة” . 

؟ - ما رواه الشافعي عن ابن عباس وشريح وغيرهما: «لا عدة 
على المرأة إلا بالإصابة نفسها لأن الله عز وجل هكذا (PIE‏ كمافي 
الآية السايقة. . | 

۴ - ما aly)‏ الشافعي Lat‏ عر ن ابن عباس أنه قال في الرجل 
Ha ea‏ ا ital ad YL Ul‏ 
oY‏ الله عر وجل يقول: St S554 Ab Uy‏ مسون وقذ 


رضم 7 َرْيْضَةَ فِيضّفٌ ما foe‏ 4 . 
قال الشافعي : «وبهذا أقول وهو ظاهر OS‏ 


)1( سورة الأحزاب الآية: 494. 

0( انظر الام / للشافعى: ج oO‏ س CYT‏ السنن الكبرى/ للبيهقي: Vir‏ 
ص Yoo «ME‏ 

(۳) الأم: ج 60 ص YK!‏ 

. ۲۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

ell (9)‏ ج 60 ص ؟ السئن 13S)‏ للييمقي : > ۷ ص YOR‏ وباب 
الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسين». 
وسنده قال البيهقي : أخبرنا أبو ؤكريا د بن أبي إسحاق حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب أنبأنا الربيع بن cache‏ اناا plone‏ بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن 
طاوس عن of‏ عباس. | 
ورواه bah‏ آخر ite‏ في المصنف: ج OV‏ ص ١4١٠‏ حديث رقم 
PAA - AAY‏ 


۱1۰ 


£ أن العدة تجهب لبراءة الرحم وقد تيقنا هنا براءة رحمها" . 

ه ‏ إنها مطلقة لم تمس فأشبهت من لم يخل Me‏ 

Uf‏ الحنفية والمالكية والشافعية في قديم مذهبهم والحنابلة فقد 
استدلوا على وجوب العدة بما يأتي : 

dol الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن بن أبي‎ aly) ما‎ 5 ١ 
ستراً أو أغلق باباً فقد وجب‎ Got قال: : قضى الخلفاء الراشدون أن من‎ 
المهر ووجبت العدة“.‎ 

aly te. ¥‏ ل عن الأحنف عن عمر وعلي وسعيد بن 
اميت :وزيد بن ابت أن عليها العدة by‏ الصداق SUIS‏ 


قالوا: هذه 'قضايا اشتهر ت وم تنکر فصارت | Lebel‏ 
E ۳‏ 


يجري مجرى الاستيقاء ولهذا تستقر به الأجرة في عقد الإجارة كما 
تستقر slat VL‏ 00 


EY ص‎ oY انظر المهذب: ج‎ )١( 

)1( انظر: تكملة المجموع/ للمطيعي: ج GNA‏ ص .٠١١‏ 

a tt (‘)‏ عبدالرزاق في مصنفه: ج ٦‏ ص TAA‏ حديث رقم ۱۰۸۷۵ . 
ورواه البيهقي في السئن الكبرى: ج WV‏ ص Yoo‏ 505 وقال: Wan‏ مرسل 
زرارة لم يدركهم 6 وقد رويتاه عن عمر وعلي موصولاً؛!! 
انظر الان الكبرى/ للبيهقي ج لاء ص YOU‏ إرواء الغليل: ج لاء ص ١95‏ 

)٤(‏ المصنف/ لعبدالرزاق: ج >»٦‏ ص ٥‏ «باب وجوب الصداق» حديث رقم 
۳ . . . السئن الكبرى/ للبيهقي ج ۰۷ ص ۲۹۵ باب من sel‏ يابأ أو 
opal‏ ا ققد ون الصداق»!!. 

)9( انظر المغني : ج 4» ص م ۱ ج tA‏ ص 55؛ البيدع: حاف 
ص VV‏ 

٠٣ ؛ الكافي: بج‎ ٠٠۷ لي‎ ١4 ص 481 المبتع: ج‎ ٩ انظر المغني: ج‎ Cp 
۸ المجموع: ج‎ da VEY ص‎ oY ص ۱*؛ المهذب: ج‎ 
.۱۲۷ ص‎ 


4 - إن_التسليم -الواجب بالنكاح قد روجد من جهتها وحصل 
بالخلوة الصحيحة فتجب به العدة كا OS etl CF‏ 

o‏ أن الخلوة رتقوم +مقام -الدخول وذلك OY‏ العدة حق لله 
تبارك وتعالى وحق الله يجب أن as bet‏ 
مناقشة الجمهور لأدلة الشافعية في الجديد والظاهرية: 

ناقش, الجمهور الظاهرد 7 والشافعية في الجديد في استدلالهم 
بالآية: هيا اا الذِيْنَ eat‏ 13 تَكَسْتَمْ أَلْؤْمئَاتِ . . Ob  .‏ هذه الآية 
مخصوصة بالطلاق قبل الدخول وقبل ١ Ad‏ 

قالوا: وأما بالنسبة لقياسهم للمطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة 
على المطلقة قبل SUT‏ والخلوة فإنه LW OY Wj cps) es‏ قبل 
الدخول والخلوة ' يوجد lize‏ التمكين Lab‏ هذه .فوجد Oe‏ 

أما بالنسبة لم رواه الإمام الشافعى عن ابن عباس قالوا: إنه لا 
يصح ءفقد قال الإمام أحمد إن هذا الحديث يرويه الليث عن ابن عباس 
والليث ليس بقوى وقد aly)‏ حنظلة حلاف ما alg)‏ الليث وحنظلة أقوى 
Oe “ys‏ 


الترجيح 


ما سبق يظهر بوضوح رجحان مذهب جمهور الفقهاء القائلين 


VAY انظر بدائع الصنائم: ج ۳ء ص‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق. 

.٠١۷ المبدع: ج ۸» ص‎ SAN ص‎ A المغني: ج‎ BED 
AY aes انظر المغئي‎ (4) 

arty ۸ المغني: ج‎ pal (9) 


بوجوب العدة على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة لا سيا oly‏ 
التمكين وجد من جهتهاء والعدة حق من حقوق الله لا يتهاون فيه 
وجب الاحتياط فيه والله أعلم . 
تنبيه : 
بعد أن بينا آراء الفقهاء في حكم عدة المطلقة قبل الدخول وبعد 
الخلوة يجدر بنا أن نبين معنى الخلوة التي تعتد منها المرأة. 
أولاً ‏ الأحئاف: 
قسموا الخلوة إلى صحيحة وفاسدة. 
son‏ ة الصحيحة عندهم هي التي لا يكون فيها مانع من الوطء 
أو شرعي أو طبعي . فالمانع الحقيقي : هو أن يكون sof‏ 
0 يمنع الجماع» ا أو 
صعغيرة Ya‏ يجامع مثلها. أو كانت المرأة elas y‏ أو قرناء9 . 
أما المانع الشرعي فهو: أن يكون أحدهما صائماً صوم 
رمضان» أو er‏ بحجة فريضة» أو نفل» أو بعمرة. أو تكون 
المرأة أو نفساء. 
أما المانع الطبعي فهو: أن يكون معهنها ثالث» سواء كان 
هذا SSE‏ أعمى ee el‏ نائماً أو ان Sey‏ أو al yal‏ بالخ 
أم صغيرا يعقل . 
)١(‏ الرتقاء: هي التي لا يستطيع الرجل جماعها لارتقاء ذلك الموضع فيها وانسداده 
باللحم. انظر مجمع الأنهر: ج ١اء‏ ص 844؛ الإقناع/ للشربيني: Ye‏ 


.AY ص‎ 
AP gout a gael jets انظر‎ 


۹۳ 


is الطبعية‎ a والنفاس‎ <a إضافة‎ AUS age 

ee 

فإذا لم يكن هناك أي مانع من هذه الموانع وكانا في مكان يأمنان 
اطلا غيرهم كانت الخلوة صحيحة»ووجبت بها العدة.ولو كان الزوج 
Os‏ أو OL ye‏ أو Muze‏ وذلك لأن العدة حق لله فيحتاط 

أما إذا كان هناك مانع من هذه الموانع المذكورة كانت الخلوة 
فاسدة وقد اختلف 5 وجوب العدة بالخلوة الفاسدة . 

فذهب القدوري من علائهم إلى أن الخلوة الفاسدة إذا كان 
الفساد فيها لانع حقيقي لا ald‏ لأنه لا pes‏ الوطء مع وجود 
امانع الحقيقي فكان كالطلاق قبل الدخول من حيث قيام اليقين بعدم 

أما إذا كان الفساد فيها لمانع شرعي أو طبعي » فإن العدة واجبة 
لأن الوطء مع وجود هذا النوع من المانع ont‏ فتجب العدة Abc‏ 

وذهب بعض le‏ الحنفية إلى أن الخلوة الفاسدة كالصحيحة في 
وجوب c bball‏ فتعتدل المرأ ابكار ة الصحيحةوالخلوة الفاسدة, فبمجرد 
الخلوة تكون العدة اتا تاطا لتو هم الشغل» ومراعاة Gt.‏ 


YO" ص‎ WN الخصي : هو منزوع البيضتين. انظر مجمع الأنهر: ج‎ )١( 

(؟) المجبوب: هو مقطوع الذكر. انظر المصدر السابق. 

(۳) العنين: : هو الذي لا يقدر على الجماع أو جماع البكر أو جماع امرأة معيئة. انظر : ٠‏ 
المصدر السابق. 


۱14 


الشرع والولد وصيانة للب فلا يصدقان ف إبطال حق Opal‏ 
وقال في المجمع: «والمذهب وجوب العدة lille‏ 
ثانياً - المالكية : 
ذهبوا إلى أن الخلوة المعتيرة لاعتداد المرأة منها يجب أن يتوفر فيها 
الشروط الآتية : 
١‏ -أن تكون الزوجة مطيقة للوطء وإن لم يكن حملها أو لم تبلغ 
۲ - أن يكون الزوج بالغاً - فزوجة الصبي لا عدة عليها OY‏ 
خحلوته غير معتيرة وأن يكون غير مجبوب فالمجبوب لا عيرة بخلوته . 
۳ - أن تكون مدة الخلوة يمكن الوطءفيهاء فلا تعتبر الخلوة إذا 
٤‏ أن تكون الخلوة خلوة اهتداء”" أو خلوة زيارة. 
وتعتبر الخلوة ولو كان الزوج مريضاًحيث كان مطيقاً للوطء. لإمكان 
حمل المطيقة من وطئه. أو كانت حائضا أو نفساء أو صائمة ولا 


ء٠٠١١‎ ۳٤۹ ص ۱۲۲؛ مجمع الأنهر: ج ۱ء ص‎ ot انظر الدر المختار: ج‎ )١( 
؛8١5‎ 2.70٠0 الهداية: ج ۱ء ص‎ ؛٠١5‎ ۱١۳ ص‎ oh الاختیار: ج‎ ۱ 
ء۲٩۹۲ بدائع الصنائم: ج ۲» ص‎ ؛۱٤۳‎ ۱٤۲ ص‎ oY الحقائق: ج‎ Gad 
.714 ۹۳ 

(۲) مجمع الأنهر ج ۱» ص VEY‏ 

(۳) خلوة الاهتداء: من الهدوء والسكون OF‏ كل واحد من الزوجين سكن إلى PM‏ 
واطمأن إليه. وخلوة الاهتداء هي المعروفة بإرخاء الستور ‏ أي أن يجتمع الرجل 
بزوجته بقصد الجماع وإرخاء الستور كغلق الباب -. 
انظر حاشية الدسوقيى: ج ؟. ص TOV‏ 


حل 


تعتبر الخلوة إذا كان معها نساء متصفات بالعفة والعدالة. أما إذا كان 
معها نساء غير متصفات بالعفة والعدالة.فإنها تعتبر الخلوة وتجب مها 
العدةء وذلك لأنها قد تمكنه من نفسها بحضرتهن بخلاف المتصفات 
بالأمانة فإنهن يمنعها .ولا تعتد المرأة في غير هذه الحالات من الاختلاء. 
وإن نفا الزوجان الوطء في الخلوة فالعدة ثابتة لأنها حق لله . 


ثالثا K‏ الشافعية : 

قالوا: | إن الخلوة المعتبرة والتي تعتد منها المرأة هي التي يقع فيها 
الوطء فعا . 
bel,‏ - الحنابلة : 

اشترط الحنابلة في الخلوة الصحيحة ما يأتي: 

١‏ - أن تكون المرأة مطاوعة. 

؟ - أن يعلم الزوج بها. 

۴ - أن لا يكون Wal‏ صغيراً. 


eas as كان مها أو بأحدهها‎ aed 
"Ba والجب وال والفتق‎ 


)1( انظر: الشرح الكبير/ للدردير: ج ١ء‏ ص CEA‏ حاشيه الدسوقي: ج ۲» 
ص ٤1۸#‏ ؛ جواهر الإكليل: ج ١اء‏ ص Ao - TAL‏ الفواكه الدواني: 
ج ۲» ص ١5؟‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: ج ۲ء ص 8١٠؛‏ 
on‏ الجليل: ج 6h‏ ص 25510 4785 شرح الخرشي : ج ck‏ ص ١١65‏ 
WV‏ 

)1( انظر تحفة المحتاج: ج ۰۸ ص 0590 ۲۳۲؛ مغني المحتاج: ج ٣‏ 
ص ۳۸٤‏ . 


۱1٦ 


فلا فرق بين أن يخلو بها مع المانع أو مع عدم المانعءوذلك OY‏ 
الحكم هنا Glee‏ على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقة 
الإصابة . 

dy‏ رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه إذا كان هناك مانع فإنه لا 
تجب العدة. 

وي رواية BE‏ عنه أن المانع إذا كان شرعياً كالإحرام وشبهه ل 
تجب به العدة وذلك لأن الخلوة أقيمت مقام المسيس لأنها مظنة له ومع 
المانع لا تتحقق المظنة. | 

أما إذا لم يعلم الزوج بها كالأعمى والطفل فلا عدة عليها وكذلك 
إذا كانت هي صغيرة لا يكن وطؤها فلا تعتبر الخلوة ولا تعتدء وذلك 
لان مظنة الوطء لا تتحقق مع استحالة Opell‏ 


الترجيح 

مما سبق يتضح أن القول الأولى بالقبول هو ما ذهب إليه المالكية 
من أن الخلوة المعتبرة هي التي يكون الزوج فيها بالغاً والمرأة مطيقة 
للوطء Oly‏ تكون الخلوة مدة يمكن الوطء فيها وأن لا يوجد معها نساء 
متصفات بالعدل والأمانة والله أعلم . 
wu‏ - المطلقة بعد الدخول: 

أجمع الفقهاء على وجوب العدة عليها ‏ وإن اختلفوا في كيفية 
اعتدادها على ما سنفصل إن شاء الله مستدلين على ذلك. 


)١(‏ انظر المبدع: ج م. ص .٠١‏ 8١٠؛‏ المغني: ج 9ء ص GAY‏ المحرر: 
ج oY‏ ص ”7١٠١؛‏ الإقناع / للحجاوي : ج »٤‏ ص 8١٠؛‏ كشاف القناع : 
ج ه. ص tlo\‏ الفروع : ج ۵» ص LOFT‏ 


1۷ 


eet‏ رتوو م g‏ عص 

ou بقوله تعالى: طوالطلقات يتربصن بانفسهن‎ - ١ 
ROY ory 
: وحه الدلالة‎ 

بينت الآية عدة المطلقة بعد الدخول إذا كانت تمن تحيض وهي 
ثلاثة قروء. 

۲ - أن الطلاق بعد الدخول مظنة لانشغال الرحم بالحمل 
فتجب العدة ash paw‏ 

والمطلقة بعد الدخول إما أن تكون من ذوات الحيض أو من غير 
ذوات atl‏ . وغير ذوات الحيض إما صغيرات Lely‏ كبيرات يائسات» 
وذوات الحيض أو إما حوامل أو ON‏ 

وغير الحوامل Uf‏ جاريات على عادتهن في الحيض وإما مرتفعات 
atl‏ وسوف نتعرض لجميع هذه الأنواع بالتفصيل ٤‏ المماحث 


القادمة إن شاء الله . 


)1( سورة البقرة. الأية: ۲۲۸ . 

(۲) انظر الكافي : ج oP‏ ص HPN‏ مغني المحتاج: ج ۴۳ء ص 848"؛ المهذب 
ج ٠۲‏ ص ١۲٤۱ء‏ منهاج الطالبين ج ۳ء ص ۳۸١‏ تحفة المحتاج: ج (A‏ 
ص ۲۳۰+ شرح جلال الدين على المنهاج: ج ok‏ ص ۳۹+ المحرر: ج CY‏ 
ص JF‏ 


VA 


tol!‏ الثاني 
عدة ذوات Slay)‏ 


أجمع الفقهاء على أن عدة المطلقة الحامل تنتهي بوضع الحمل» 
حتى لو كان الوضع ter‏ الطلاق بيوم أويومين» أو حتى لو كان بعده 
ola‏ 


)1( انظر جامع أحكام الصغار/ للأستروشيني: ج ۲» ص eye‏ أحكام القرآن/ 
للجصاص: ج ۳» ص 448؛ زاد المعاد: ج 4. ص ١۱۸؛‏ المهذب: 
ج oY‏ ص Vey‏ الإقناع/ للشربينيج: ج ”. ص EVV‏ تكملة المجموع: 
ج ۱۸» ص ۱۲۷؛ مغني المحتاج : Ve‏ ص 1 شرح جلال الدين على 
المنهاج ج ck‏ ص St‏ الوجيز/ للغزالي: ج ۲» ص 40؛ فتح الوهاب: 
ج ۲» ص te‏ تحفة المحتاج: ج 8. ص ۲۳۹؛ مجمع الأنهر: ج .١‏ 
ص F810‏ الدر المنتقى شرح الملتقى: ج oN‏ ص 555؛ بدائع الصنائع: 
ج ۳» ص ۰۱۹۲ ۹۳٩۱ء‏ 195؛ البحر الرائق: ج oh‏ ص ١٤٠؛‏ المبسوط: 
ج »٦‏ ص ١!؛‏ الاختيار: ج ۳»> ص ۱۷۲؛ تبيين الحقائق: ج ٣‏ 
ص ۲۸؛ الدر المختار: ج oY‏ ص SONY‏ الفواكه الدواني : ج oY‏ ص ۲٦؛‏ 
منح الجليل: ج »٤‏ ص 8١7؛‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: 
ج 2.7 ص 4١٠١‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: ٠٠١/۲‏ مختصر 
خليل: ج ١ء‏ ص ۳۸۷؛ بداية المجتهد: ج ۲» ص EV)‏ الشرح الصغير: 
ج il‏ ص ١45؛‏ الإقناع / للحجاوي : ج »٤‏ ص 2٠١59‏ المبدع: ج ۸ 


5 


وقد استندوا في إجماعهم هذا على الآتي: 
gulp E‏ بيسن من tell‏ من poss‏ إن 


52 


ارتم fel rip G Seda‏ واللائي SAY ind i‏ الأخمال أجَلَهُنٌ 
أن يَضَعْنَ OMe‏ 


وحه الدلالة : 
بينت الآية أن عدة الحامل تنتهي بوصع حملها. 
قال بعض العلياء : خصصت هله الآية الحوامل من عموم قوله 


تعالى : 551 يتر بصن Lif, be 9/5 ise Sanit‏ خصصت 
ie‏ الآية الحوامل لأن القصد من العدة الاستدلال على براءة الرحم» 


ووضع الحمل أقرى dg‏ الدلالة من الزمان ably‏ 


۲ - أنه لاخلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل فوجب أن تنقضى 
بانقضائه )£ ۰ 


= ص ؟١١؛‏ المحرر: ج ۲» ص ١۳١٠؛‏ المغني : ج 4» ص ١٠١؛‏ شرح 
منتهى الإرادات: ج oh‏ ص 9١7؛‏ العدة: ص ٤۲٤؛‏ المحلى : ج ١ا‏ 
ص TUR. VV‏ 

)1( سورة الطلاقء الآية: 4 

(؟) سورة البقرةء الآية: ۲۲۸ . 

(ty‏ انظر الفواكه الدواني: ج ٠۲‏ ص VY‏ الإقناع/ للشربيئي: ج ٣ء‏ ص ۱۲۷؛ 
المسوط: ج »٦‏ ص 610 فتح الوهاب: ج ۲» ص .٠*١‏ 

(؟) انظر المهذب: ج oY‏ ص +۱٤١‏ الإقناع/ للشربيني: ج ۲» ص ۱۲۷؛ 
تكملة المجموع: ج CA‏ ص 77١؛‏ مغني المحتاج: ج ۳» ص tYAA‏ 
المحلى: ج .٠١‏ ص NV‏ 


of ©‏ المعتير من العدة هو براءة الرحم . وبراءة الرحم لا تحصل 
Nes‏ ل ا 

ط Las‏ العدة بوضع الحمل أن تضع المطلقة الحمل 
كاملا 5 ny‏ ولداً واحداء أو أن تضعه جميعاً إن كان أكثر من ولد 
لأن الله تعالى قال: أن : يَضعْنَ OQ Sele‏ والحمل اسم لجميع ما في 
بطنها.وإلىهذا ذهب الحنفية ما عدا رواية عن الإمام محمد بن الحسن 
وهي :أن العدة تنقضي بخروج البدن وهو من المنكب إلى ORS‏ 


أما المالكية فقد اشترطوا Lad‏ وضع الحمل كله فلو نزل بعض 
ا ا ees‏ 
للاحتياطء ولوكان الحمل AST‏ من ولد لا تنقضي العدة إلا بوضعه ODS‏ 

وكذلك الشافعية وافقوهم في أن العدة لا تنقضي إلا بوضع 
الحمل جميعه وذلك OF‏ الحمل هو الجميع وبراءة الرحم لا تحصل إلا 
بوضع OO aca‏ 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق. الآية: ٤‏ . 

(۳) انظر الدر المنتقي شرح الملتقي : ج ol‏ ص EVV‏ الدر المختار: ج oY‏ 
ص ١١هء‏ ۱۲ه؛ البحر الرائق: ج 4. ص 47١؛‏ المبسوط: ج OV‏ 
ص LV‏ 

(5) انظر الفواكه الدواني : ج ۲» ص WY‏ الشرح الصغير: ج »١‏ ص ١5؛‏ 
حاشية العدوي : ج لاء ص ١١١؛‏ مختصر خليل: ج ۱» ص ۳۸۷؛ جواهر 
الإكليل: ج ١ء‏ ص ۳۸۷؛ شرح الخرشي: ج »٤‏ ص 1574. 

)0( انظر المهذب: ج oY‏ ص 57١؛‏ الوجيز: ج ”2 ص GAY‏ تحفة المحتاج: 
ج tA‏ ص ۲۳۹ EYE"‏ الإقناع/ للشربيني : ج 75 ص ۱۲۷؛ تكملة 
المجموع : ج ۱۸ء ص NV‏ شرح جلال الدين المحلي على المنهاج: 
ج ok‏ ص tt‏ مخني المحتاج : ج oF‏ ص 2788 تحفة الطلاب: > oY‏ 
ص YY‏ 


وقد نسار على نفس GL‏ الحنابلة فقرروا أن العدة لا تنتهي إلا 

ضع الحمل كله. فلو وضعت ولداً وشكت في وجود gt‏ لم تنقضصِ 
8 ختى: زول الريبة وتتيقن أنه م Ge‏ معهاحمل»› ا بقاء 
العذة فلا تزول بالشك ١ OY‏ بقين 'لا يزول بالشك 

وقد وافق الظاهرية جميع الفقهاء في ONS‏ 

غاس ينضح أن الفقهاء متفقون على أنه يشترط خروج الولد 
كله حتى تنقضى العدة أو خروج Co‏ الحمل إذا كان AST‏ من ولدء وهلا 
قول fal ule‏ العلم لم يخالفهم في ذلك سوى أبو قلابة وعكرمة.فإنهم) 
قالا: «تنقضى العدة بوضع الولد الأول إذا كان الحمل أكثر من 
ولد ولكن لا تتزوج حتى تضع الثاني» وهذا قول شاذ باتفاق جمهور 
الفقهاء لأنه يخالف ظاهر الكتاب Olde gably‏ العدة شرعت لمعرفة Bel ll‏ 
من الحملءفإذا علم وجود الحمل فقد تيقن وجود الموجب للعدة وانتفت 
البراءة الموجبة لانقضاء العدة. كا أنه لو انقضت عدتها بوضع الأول 
لأبيح ها النكاح كا لو وضعت الثاني" . 

es‏ ذلك يكون قول جمهور الفقهاء هو الراجح والمعتمد ولا 
يعتير ما شل عله. 


وإذا كان الفقهاء قد أجمعوا على انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل 


.8 انظر الإقناع / للحجاوي ج 4. ص 9١١؛ العدة: ص 414؛ المبدع: ج‎ )١( 
٣ مشهى الإرادات: ج‎ tr tVVY ص 5١٠١؟ المغني: ج 4 ص‎ 
العمدة:‎ EVAL ص‎ ot زاد المعاد ج‎ PY ص‎ ol ص ۲۱۷ ؛ الكافي : ج‎ 
. ٤۲٤ ص‎ 

(۲) انظر المحلى: ج .٠١‏ ص 750, 

(۳) انظر تكملة اا OMA‏ ص ۱۲۷؛ المبدع: ج ۸ ص ۱۹۹ 
المغني: ج ۹ء ص ٣اا .١۱١١‏ 


يفن 


سفن مس وكان ieee‏ 

Su‏ - ذهب الأحناف إلى أن المرأة تنتهى عدتها إذا أسقطت 
ولكن بشرط أن يكون ما أسقطته قد استبان خلقه أو بعض خلقه بحيث 
يكن التعرف عليه ah‏ ولد. 

فإن لم يستبن خلقه أو بعضه كرأس E‏ 
علقة9 أو 17 > لم yaks‏ العدة به . 

وذلك لأنه إذا استبان خلقه أو بعضه gab‏ ولك ردن A‏ يكون قد 
بن مرجم ع . أما إذا لم يستبن الخلق لم يعلم 
كونه ولداء بل يحتمل أن يكون Jats‏ أن لا يكون فيقع الشك في 
وضع الحمل والعدة لا تنقضى OB‏ 

ثانياً - أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن العدة تنقضي بوضع السقط. 
سواء استبان خلقه أو لم يستبن حتى ولو كان ما أسقطته علقة - وهي 
الدم المتجمد ‏ ويعرف لحترا إذا صب عليه الماء الحار ل يذب . 


)١(‏ العلقة: هي مني ينعقد في الرحم فيصير Ler‏ غليظاً متجمدأًء انظر الإقناع/ 
للشرپینی : ج ؟. ص ANY‏ 

)1( المضغة: هي قطعة لحم مشتقة من مضغ الطعام يمضغه إذا لاكه في فمه. انظر: 
النظم المستعذب في شرح غريب المهذب/ لابن بطال ج ۲» ص ٠٤١‏ . 

cr)‏ انظر البحر الرائق: ج ck‏ ص ۷٤۱؛‏ بدائع الصنائع: ج ۳» ص NAT‏ مجمع 
الأنهر: ج اءا ص EVV‏ الدر المنتقي في شرح الملتقي : ج »١‏ ص SEV‏ 
حاشية رد المحتار: ج ۳ ص GOT)‏ الاختيار: ج ۳»> ص VT‏ 

)£( انظر الفواكه الدواني : ج ٠۲‏ ص EY‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 
ج ”ءا ص VV"‏ مختصر خليل: ج ۱» ص ۳۸۷؛ جواهر الإكليل: ج ١ه‏ 
ص ۳۸۷؛ شرح الخرشي : ج »٤‏ ص EVEN‏ الشرح الصغير: ج »١‏ 
ص 245١‏ ملح الجليل: ج »٤‏ ص .5١9‏ 


وفنا 


fe‏ - قال الشافعية: إن وضعت المرأة ما بان فيه خلق 
الآدمي انقضت به العدة, وإن وضعت مضغة فيها صورة آدمي خفية 
لا يعرفها غير القوابل انقضت بها العدة أيضاء Oy‏ وضعت مضغة 
ليس فيها صورة ظاهرة ولا خفية ولكن قالت القوابل هي أصل 
آدمى ولو بقيت لتصورت انقضت العدة بوضعها على المذهب 
الق وذلك لحصول براءة الرحم بهاء ولا تنقضي العدة 
بعلقة لأنها تسمى: “دما لا خملا ولايعلم كونها أصل pal‏ وعلى 
ذلك لا تنقضي العدة بالنطفة Lat‏ 
Gals‏ - ذهب الحنابلة إلى أن الحمل الذي تنقضي به العدة 
هو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس أو رجل أو يد وذلك 
لأنه علم أنه حمل ْ 
فإن وضعت مضغة لم يتبين فيها شيء من الخلقة فذكر 
ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية ظهر بها أنها We‏ آدمي 
انقضت بها audi‏ وذلك لأنه قد تبين بشهادة fal‏ المعرفة أنه د 
أما إذا وضعت مضغة لم يتبين بها شيء من الخلقة فذكر 
ثقات من القوابل أنها مبدأ خلق Gaol‏ فلا تنقضي به العدة, 
وكذلك إذا ألقت المرأة نطفة أو علقة وذلك لأنه لم يثبت 


)1( انظر المهذب: ج ۲» ص SVEN‏ فتح الوهاب: ج 7ء ص 4٠١6‏ الوجيز: 
ج oY‏ ص 95؛ مغني المحتاج : ج th‏ ص ¢¥A4‏ تحمة المحتاج : ج tA‏ 
ص tY¥£\‏ الإقناع / للشربيئي: ج ot‏ ص ۱۲۷+ شرح جلال الدين المحلي 
على المنهاج: ج 4. ص ۳٤ء ٤٤‏ تكملة المجموع : ج CVA‏ ص ۱۲۷ - 
١78‏ . 


تمن 


بالمشاهدة أنه ay‏ كما أن العلقة قد تكون دما انحدر من موضع 
oy‏ البدن. 
Luke‏ - قال الظاهرية إن السقط الذي تنقضى به العدة هو 
العلقة فصاعداً وأما إن اسقطت نطفة ‏ دون العلقة ‏ فليس جشىء 
ولا تنقضى بذلك Oeste‏ 
. مما سبق يتضح US.‏ آراء الفقهاء فيما یلی : 
١‏ - السقط الذي قد استبان خلقه: 
اتفق الفقهاء على انقضاء العدة بالسقط إذا استبان خلقه أو 
ar‏ خلقه کید أو رجل» أو وأسن: 
قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من fal‏ العلم 
على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط إذا علم أنه ولدء وممن نحفظ 
عنه ذلك : الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي SAS‏ 
والثوري”». 
y‏ - النطفة: وقد اتفقوا على عدم انقضاء العدة بإلقائها. 
* - العلقة: تنقضي بها العدة عند المالكية والظاهرية ولا 
تنقضى بها عند الشافعية والحنابلة والحنفية. 


)1( انظر: الإقناع/ للحجاوي: ج ob‏ ص 1٠١9‏ ١٠١؛‏ المبدع: ج A‏ ص ٠١9‏ 
ENVY ٠‏ المغني: ج 4 ص ۱۱۳ ۔ 1١١5‏ -١6١١؛‏ شرح منتهى 
الإرادات: ۰۲۱۸/۳ الكافي : = ۳ ص ۳۰۲ ۳۰۳؛ كشاف القناع: ج 60 
ص 1۱۳٤ء 21١5‏ ج ۲۱۸۰١ ech‏ . 


. ۲٣١ ص‎ lt انظر المحلى : ج‎ (Vy 
NV CVA ص‎ tA المغنی: ج ٩ء ص ١۴١۱؛ وانظر المبدع : ج‎ (Wy 
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٤‏ - المضغفة: تنقضي بها العدة. إذا كانت مخلقة أو ظهر 
بها بعض الخلق عند جميع الفقهاء. 
:نوإذا لم يظهر بها ,تعلق دتنقضيٍ بها ءالعدة .أيضاً عند المالكية 
والظاهرية_على أي ضصورة كانث.. 
ولا تنقضي بها العدة عند الحنفية والشافعية والحنابلة إلا إذا 
كانت بها صورة خفية» .أو شهد ola Lik‏ -على إنها صورة ولد 
عند الشافعية والحنابلة . 


ort 
vl أن أقرب الآراء‎ W من خلال عرض آراء الفقهاء ير‎ 
ذهب إليه‎ te ty 1 الضواب''هو ندم انقظناء الندة إوضتع العلقة‎ 
الاختئياط فیهاء‎ Cow! لله‎ o> العاذة:‎ OY جنهور الفقهاءة وذلك‎ 
والعلقة ما هي إلا دم متجمع قد تكون حملا وقد تكون دما الحدر‎ 
من الجسم كما قال الحنابلة, فاحتياطاً لا تنقضي العدة بوذ‎ 

أما المضغة Ob‏ الراجح في نظري هو انقضاء العدة بها على 3 
صورة كانت» وذلك لأنها دلت على وجود الحمل وبسقوطها تحصل 

براءة الرحم من الحمل aly‏ أعلم.. 


۱۷٦ 


ste‏ ذوات الإقراء 


تفق الفقهاء ء على أن عدة من تحيض وليس بها حمل ثلات 


هم 
Pee 2°‏ ادي phones‏ 


iis يتربصن بانفْسِهنٌ‎ Jil ig) : لقوله تعالى‎ ies 
2933 


٣ ج‎ LUT انطر بدائع الصنائع: جح ۳ ص ۱۹۳+ الهداية: ج ۲ء ص‎ )٠١ 
SV شرح فتح القدير: ج 4. ص ۳°*۷؛ المبوط: ج5.2. ص‎ tAt ص‎ 
tli) البحر الرائق: ج 4. ص ۱۳۹+ التاج والإكليل/ للمواق: ج 4. ص‎ 
ى١ بلغة السالك/ للصاوي: ج‎ ؛٦۲‎ ٤1١ ص‎ .١ الشاح الصغير: ج‎ 
ص ۲۹۷؛‎ ok ؛ بداية المجتهد: ج ال ص 1۷ منح الجليل: ج‎ ٤1۲ ص‎ 
؛٤1۹‎ CEVA الفواكه الدراني : ج ۲. ص ١1؛ حاشية الدسوقي: ج ۲ء ص‎ 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن:‎ TV ص‎ .٤ شرح الخرشي: ج‎ 
CV ص ۱۲۸؛ الوجيز: ج‎ oY الإقناع/ للشربيني: ج‎ +۱١۸ ج ۲ء ص‎ 
۷ حاشية الشبراملسي : ج‎ YALE ص‎ ٣ مغني المحتاج : ج‎ AY ص‎ 
EYAO ص ۱۲۸ المهذب: ج ۲ ص 17#١؛ حاشية الباجوري: ج ۲» ص‎ 
: المغني‎ bY ص‎ oY تحشة المحتاج : ج ۸ ص ۲۳۲۴+ منهج الطلاب: ج‎ 
cA الميدع: ج‎ 7١7 الكافي: ج ۳ ص‎ tAY- ج ة. ص الم‎ 
/ لا76؛ الإقناع‎ ۱١ ص ١۱۱؛ الفروع : ج ه. ص ۳۹٥؛ المحلى: ج‎ 
المحرر:‎ YY ص‎ hae : الروض المربع‎ ۱١ للحجاؤي : ج 4. ص‎ 
TVS ص‎ OF الإرادات: اج‎ Ce جا ص 4١1؛ شرح‎ 

(۲) سورة البقرة الآية: 778. 


يفن 


ولكن اختلفوا في معنى القرء هل المقصود به الحيض 
فتكون عدتها ثلاث حيضات of‏ المقصود به الطهر”© فتكون عدتها 
ثلاثة أطهار؟ 

وما كان الخلاف بين الفقهاء-في هذا الحكم إلا ثمرة لما 
وقع بين الصحابة من خلاف في هذا الأمر. 

وقد انقسم الفقهاء والصحابة في ذلك إلى فريقين: 

الأول: قالوا: إن المقصود بالقروء الأطهار» وعلى ذلك 
تنتهي العدة بمرور ثلاثة أطهار فإذا طلق الرجل امرأته في طهر 
اعتدت بذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق ولو كان ساعة من نهار 
ثم تعتد بعده بطهرين تامين بين حيضتين فإذا دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة انقضت العدة. 

وإن طلقت حائضاً لم تعتد بتلك الحيضة واعتدت بالطهر 


الذي يليها. 
إلى هذا ذهب الشافعية والمالكية والإمام أحمد في رواية عنه 
Oa alll‏ 


.1۷ الطهر: هر الزمن الواقع بين حيضتين . انظر بداية المجتهد: ج ۲» ص‎ )١( 

زقة انظر المغني : ج A‏ ص 85؛ المدونة الكبرى: ج 5. SWy ge‏ الام : 
ج ه. ص VTE‏ الكافي: ج الى ص tte‏ المبدع: ج tA‏ ص 4١١8‏ 
- المحرر: ج oY‏ ص ١١١ ں٠١ 203١4‏ ؛ الفواكه الدواني : ج oY‏ ص Fo‏ ~ 
١‏ حاشية الدسوقي: ج OY‏ ص 1۸4٤ء‏ 514؛ الشرح الكبير: للدردير: 
ج ۲ء ص EVA‏ 414؛ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: Ye‏ 
ص ۱۰۹۸ء ۱۰۹ شرح الخرشي : ج ck‏ ص ۱۳۷ التاج والوكليل : ج ok‏ 
ص til‏ الشرح الصغير: ج ١ء‏ ص 2.45١‏ 557؛ بلغة السالك: ج ي 
ص ETT‏ منح الجليل: ج 4. ص ۲۹۷؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن د 


\VA 


وهو مروي عن ابي os‏ والزهري. وعمر .ين عبدالعزيز, 
وسالم بن عبدالله. والقاسم بن محمد. وسليمان بن يسار» aly‏ 
المؤمنين عائشة . رضي الله عنها . وعبدالله بن عمرء وحذيفةء 
وزيد بن Oe cub‏ 

الثاني - قالوا: إن المقصود بالقرء ال وعلى ذلك 
تنتهي العدة بمرور ثلاث حيضات على المطلقةء ما عدا الحيضة 
الى ان ذه لزنا يالقت فى dC aan‏ كحي لان العف 
وتعتد بعدها بثلاث حيضات كاملات. Uf‏ إن طلقت في طهر فإنها 
تعتد بثلاث حيضات بعد ذلك الطهر. وبمجرد دخولها في الطهر 
بعد الحيضة WE‏ تنتهى عدتها. 

بهذا قال الحنفية9) والإمام أحمد في رواية ثانية عنه. قال 
القاضي أبو يعلى : الصحيح عن أحمد أن الأقراء الحيض؟ وقال 
ابن قدامة صاحب المغني وإلى هذا ذهب أصحابناي" . 


5 أبي زيد القيرواني : ج ۲» ص ١۷؛‏ الإقناع/ للشربيني: ج ۲» ص ۱۲۸؛ 
الوجيز: ج ۲» ص yay‏ حاشية الباجوري: ج ۲» ص YAO‏ تحقة المحتاج : 
جا ص ۲۳۲ ۲۴۳ منهج الطلاب/ لزكريا الأنصاري 7/75١٠١؛‏ نهاية 
المحتاج : ج ۷» ص ۱۲۹؛ تكملة المجموع : ج ۱۸» ص 775١؛‏ مختصر 
المرنى: ص YY‏ ؛ المحلى: ج ult‏ ص tYOV‏ الأنوار: ج ۲» ص TVA‏ 

)\( انظر المغني : ج 4 ص SAP. AY‏ بدائع الصنائع : ج ۳» ص 197؛ عمدة 
القاري : ج 2756 ص Py‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع : ج ۳ ص 148؛ الهداية: ج ۲ ص ۲۸ ؛مجمع الأنهر: 
ج ا ص ENE‏ شرح فتح القدير: ج ch‏ ص 8١"7؛‏ المبسوط: as‏ 
ص ۱۳؛ البحر الرائق: ج »٤‏ ص NYY‏ 

۳( انظر المغني : ج 4 ص tAY‏ الكافي : ج ۳» ص Pee‏ المبدع : ج tA‏ 
ص 7١١؛ GLAS‏ القناع : ج ه. ص 7١8؛‏ الإقناع/ للحجاوي: ج 4غ 
ص ١١١؛‏ الروض المربع : ج ۲» ص ۳۱۷؛ المحررء.ضص oF‏ ص 5١٠؛‏ 
شرح منتهى الإرادات: ج oF‏ ص ۲۲۰ . 


\v4 


وهذا القول 'مرؤي عن ابن أبي ليلى. وأبي عبيد بن 
القاسم» وإسحاق بن راهويه. والعنبري. والأوزاعي. والثوري. 
ومن الصحابة dite‏ بن قيس» وعبادة بن الصامت؛ وأبى 
الدرداءء وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل› وأبي موسى الأشعري. 
وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عباس» وأبي بكر الصديقء 
وعمر ”بن الخطاب؛ وعثمان» Or es‏ 


سبب الخلاف بين الفقهاء والصحابة من قبل ج baa) cal‏ 


«القرء» المذكور في قوله سبحانه وتعالى : a CBG‏ 
لفن coy Pry Fos‏ فهو من الأسماء المشتركة التي تطلق 
على أكثر من معنى » فقد يذكر ويراد به الحيض. قد يذكر ويراد به 
العلهر» عن طريق الا as ce‏ 
يراد به العين الجارية ”. 

وقد ورد المعنيان في كتنب اللغة ٠‏ جاء في المختار: «القرء 
الحيض وجمعه أقروء» والقرء Laut‏ الطهر وهو من Ooh‏ 


)١(‏ انظر بدائع الصناثم: ج ۳ء ص HVAT‏ المغني : ج 4. ص GAY‏ زاد المعاد: 
ج ok‏ ص tlAL‏ عملة القاري : ج ott‏ ص Py‏ 

. ۲۲۸ سورة البقرة, الآية:‎ (Y) 

™( انظر بدائع الصنائع: ج oY‏ ص ۱۹۳ 4144 المغني : ج 4 ص tAY‏ بداية 
المجتهد: ج ا ص 1۷؛ المبدع: ج ۸» ص ۷١۱؛‏ الفواكه الدواني: 
ج ”.ا ص YO‏ 

)2( مختار الصحاح / للرازي: ج .١‏ ص LOYD‏ 


۱۸۰ 


وقروء والقرء أيضاً الطهر وهر من الأضداد د اترات as‏ 
حاضت . . . “وأقرأت qe gb‏ 


وذكر في التاج : «القرء: يطلق على الحيض والطهرء فهو من 
الأضداد وذلك لأن القرء هو الوقت فقد يكون للحيض وقد يكون 
للطهر. . . قال أبو عبيد الأقراء الحيض ٠‏ والأقراء الأطهار. وقد 
أقرأت المرأة في الأمرين جميعاً فهى مقرىء ”أي حاضت وطهرت› 
وأصله من دنو وقت Oe gel‏ ۰ 

وعلي ذلك يكون المعنيان واردين في اللغة» وقد ele‏ 
Lat dull‏ بكلا المعنيين فقد روى عن الرسول بي استعمال 
القرء في الحيض وورد ac‏ استعماله بمعنى الطهر ast‏ 

أما استعماله في الحيض ففي قوله Be‏ للمستحاضة : «تدع 
الصلاة أيام أقرائها» PO‏ ي ell‏ حيضهاء 5 إذ أيام الحيض هي التي 
تدع الصلاة فيها لا أيام ال 


)\( الصحاح/ للجوهري: ج .١‏ ص VE‏ فصل القاف باب الألف المهموزة. 
(بتصرف». 
2( تاج العروس: ج ١ء‏ ص ٠١7 2٠١١‏ فصل القاف باب الهمرة ‏ بتصرف -. 
(۳) رواه الدارمي وابن ماجه gly‏ داود وضعفه والترمذي . 
انظ :تاخ الحبير: ج )0 ص SAVY‏ سنن أبي داود: Ve‏ ص "الال 
«كتاب الطهارة باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع -الصلاة في -عدة الأيام التي 
كانت تحيض» ولفظه: أن أم حبيبة استحيضت فأمرها BH wl‏ أن تدع الصلاة 
أيام آقرائها» . 
سنن النسائى: ج ١ء‏ ص VAT‏ «باب ذكر الأقراء» ولفظه: «لتنظر قدر أقرائها التي 
كانت تحيض لها Ib‏ الصلاة». 
سنن ابن ماجة: ج ١‏ ص ۲٠٢‏ باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام 4 


\A\ 


Ul,‏ استعماله بمعنى الطهر ففيما روى عنه BB‏ في حديث 
ابن عمر عندما طلق امرأته في الحيض فقال رسول الله ي 
لعمر: «مرہ فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء 
j‏ مسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها 
Old‏ 
فقد بين الرسول BE‏ أن من السنة أن تستقبل المطلقة الطهر 
استقبالا لكل قرء تطليقة أي طهر. 
وعلى ذلك يكون اسم القرء حقيقة لكلا المعنيين على سبيل 
الاشتراك. 
فائدة الاختلاف 
تظهر فائدة الإختلاف فيمن Gb‏ امرأته طلاقاً رجعياً في 
JL‏ الطهر. فلا يحتسب ذلك الطهر من العدة عند الحنفية 
كاملات بعد ذلك الطهر الذي طلقت فيه وعلى ذلك تنتهى العدة 
عندهم بانتهاء الحيضة WY‏ والشروع في الطهر. 
أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فى الرواية الثانية 
والظاهرية ols‏ الطهر الذي طلقت فيه يحسب من العدة» فتنقضي 
عدتها عندهم بانقضاء ذلك الطهر الذي طلقت فيه وطهرين ode‏ 
= أقرائها حديث رقم 6 ولفظه : se ai‏ تدع الصلاة أيام أقرائها». 
سنن الترمذي: ج ۱» ص ۲۲۰ حديث رقم ١15‏ ولفظه: «أن النبي ل قال في 
المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. . .». 
سنن البيهقي: ج ۷» ص ENT‏ باب من قال الأقراء: الحيض. 
)١(‏ انظر الحديث وتخريجه ص؛ (PN)‏ 


\AY 


وعلى ذلك لا تكون قد حاضت إلا حيضتين وبشروعها في أول 
الحيضة الثالثة تنتهى Od)‏ 

فالفرق بين المذهبين هو الحيضة الثالثة, فالقائلون ob‏ القروء 
الأطهار تنتهي العدة عندهم بالشروع في أول الحيضة LN‏ 
والقائلون بأن القرء الحيض تنتهي العدة عندهم بانتهاء الحيضة 
الثالثة والشروع في الطهر. 

استدل الشافعية ومن معهم القائلون بأن القروء الأطهار بما 
Yi‏ الكتاب ومئه : 

US قوله تعالى: #وَالْمُطلّقَاتٌ يرصن بِأنْفسِهِنٌ‎ - ١ 
hes 
: وحه الدلالة‎ 

أن القروء لفظ مشترك بين الحيض والطهرء ووجود التاء في 
قوله : )25( يدل على أن المعدود - قروء مذكر فيكون هو 
الطهرء ولو كان المراد بالقرء الحيض لما أثبت في جمعه التاء 


)١(‏ انظر sta‏ الصناثہ : ج ot‏ ص 197؛ بداية المجتهد: ج ۲» ص 1۷ ؛ البحر 
ee‏ ابيا 
الرائق: ج 4. ص Ves‏ الفواكه الدواني: ج 5. ص to‏ المقدمات 
الممهدات : ج ۲ ص 49-48 
(۲) سورة البقرة. الأية: ۲۲۸. 


1A۳ 


دون الغشرة إذا كان المعدود مؤنثاً وتثبت في العدد إذا كان المعدود 
OF Sin‏ 
۲ - قوله تعالى : يا Cr at‏ إذَا SA pile ace lb‏ 
لِعِدَيَهْنٌ. . . 24". 
وجه الدلالة : 
أن اللام في قوله: (gals‏ لام التوقيت بمعنى «في» 
أي : طلقوهن في وقت عدتهن أو في الوقت الذي يشرعن فيه في 
العدة. كقوله تعالى: «ونضع الْمَوَازِينَ Loa‏ لِيَوْم Metta‏ 
أي: في يوم القيامة» والطلاق المشروع إنما يكون في الطهر لا 
في الحيض إجماعاً. OV‏ الطلاق في الحيض محرم فيكون PM‏ 
بالطلاق في الطهر لا في الحيض O‏ 
ثانيا - السنة ومنها: 
١‏ - حديث ابن عمر السابق الذي قال فيه رسول الله 6 
لعمر ‏ رضي الله عنه -: «مره فليراجعها. . OE‏ 
بداية المجتهد: ج ot‏ ص tW‏ أحكام القرآن/ لابن العربي : ج ا 
ص YAO‏ ان a” e‏ 
)‘( سورة الطلاق» الآية: ١‏ 
7( سورة cell‏ الآية: .&Y¥‏ 


)2( انظر المغني: ج 4 ص ۸۳؛ الکافي: ج ۳ء ص ۳۰۳؛ المبدع: ج ۸ 
ص ۱۱۹؛ الإقناع/ للشربيني : ج ۲» ص ۱۲۸؛ المهذب: ج ۴ 


ص HT‏ مغني المحتاج: ج ot‏ ص ١۳۸٠؛‏ حاشية الحاج إبراهيم على 
الأنوار: ج eT‏ ص TVA‏ تكملة المجموع ج ۱۸ء ص 2177 فتح المبدي 
ج ۳ء ص YO!‏ 


)0( انظر الحديث وتخريجه: ص ۳۹ . 


\At 


رني رواية أخرى قال ابن عمر: «وقرأ النبي يق : 
«نطلقومْنْ في قبل digs‏ 
وجه الدلالة : 

قال الإمام الشافعي: «أخبر رسول الله ي عن الله 
عز وجل أن العدة الطهر دون الحيفس وقرأ: لإفطلقوهنْ في قبل 
عدتهن . . . + الآية أي : أن تطلق طاهرا لأنها حينئذ -تستقيل عدتها 
ولو طلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد .الحيض»". 
دليل على أن الأقراء الأطهار لأنه أمره ألا يطلق إلا فى وقت يعتد 
به العدة وذلك طهر لم يمسها Gab‏ 

وقال أيضاً: «لما أراد الله أن يبين أنها الأطهار ‏ أي 
الأقراء - قرأها النبي ب4 : Jap‏ عِذَتهِنَ4 تفسيراً لا GIS‏ رواه 
ابن عمر وابن عباس وابن مسعود» . 


)11( انظر صحيح مسلم : ج .١‏ ص 1۲۹ كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاها؛ الموطأ/ للإمام مالك: ص 1٠0"‏ حديث رقم ١154١‏ «باب جامع 
الطلاق»؛ الستن الكبرى/ للبيهقي : ج ۷ء ص 4١0 .4١5‏ كتاب stall‏ باب ما 
جاء في قوله تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن6؛ سنن النسائي: Var‏ 
ص ١١9‏ كتاب الطلاق باب وقت الطلاق للعدة؛ ستن أبي داود: ج ۲ء 
ص Yor‏ باب في طلاق السنة حديث رقم (٠۲۱۸)؛‏ المصنف/ لعبدالرزاق: 
ج 1٦‏ ص Pek‏ 

 AYYS الأم : جد هف ص‎ (Y) 

(Py‏ عارضة الأحوذي: ج 60 ص:159. 

6 أحكام القرآن/ لابن العربي : ج oh‏ ص .۱۸۲١‏ 


هما 


: الاشتقاق‎ We 
قالوا مما يدل غلى أن المراد بالأقراء الأطهار الاشتقاق. فلفظ القرء‎ 
مشتق من الجمع والحيس» يقال: قرات أو قريت الماء في الحوض‎ 
أي جمعته وحبسته وتقول العرب: يقرى الطعام في شدقه أي‎ 
يحبسه في شدقه» والطهر زمن اجتماع الدم في الرحم. أما‎ 
الحيض فهو زمن خروج الدم من الرحم. وعلى ذلك يكون الطهر‎ 
من الحيض لموافقته الاشتقاق. وما وافق الاشتقاق اعتباره‎ Gel 

أولى مما aa‏ 


aay Saal! 2: bul, 
أن العدة واجبة فرضاً إثر الطلاق وعلى الفور بلا مهلةء‎ - ١ 
فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق لا الحيض الذي لا يتصل‎ 
بيان ذلك: أن الطلاق السني إنما يكون في الطهر لا‎ au 
في الحيض فلو طلق في الطهر ولم تعتد بذلك الطهر واعتدت‎ 
عن الامتشال‎ Lets تالخ الذي بعد الطهر لكان ذلك‎ 
. لأمر الله‎ 


۲ - أن الطلاق إنما جعل في الطهر ولم يجعل في الحيض 
حتى لا يؤدي إلى الإضرار بالمطلقة بتطويل العدة عليهاء فلو لم 
تحسب بقية الطهر قرءا لكان الطلاق في الطهر أضبر بها من 


)1( انظر بداية المجتهد: ج oY‏ ص SV‏ مغني المحتاج : ج oT‏ ص 7860؛ 
حاشية الحاج إبراهيم على الأنوار: ج et‏ ص ۳۱۸ ۔ ۳۱۹؛ الأم: ج CO‏ 
ص CYTE‏ المقدمات الممهدات: ج ۲» ص AE‏ 

)1( انظر المغني: ج 4 ص AY‏ المحلى: ج .٠١‏ ص 5565؛ المبدع: ج ۸ 
ص 6114 أحكام القرآن/ لابن العربي: ج .١‏ ص NAO‏ 


VAN 


الطلاق في الحيضن oY‏ أطول Metal‏ 
واستدل الحنفية ومن وافقهم على أن المراد بالقروء الحيض 


يما يأتي : 
YI‏ 5 الكتاب ومنه : 

Ut Seth, GAS قوله تعالى: طوَالْمُطلّمَاتُ‎ - ١ 
33 
: وحه الدلالة‎ 

أمر الله تبارك وتعالى المرأة المطلقة بالإعتداد بثلاثة قروء 
الثالث - وهو الطهر الذي وقع فيه الطلاق ‏ وذلك OY‏ بقية الطهر 
الذي صادفه الطلاق محسوبت من cel YI‏ والشلاثة اسم لعدد 
ن edly‏ الموضوع لعدد لا يمع على ما دونه فيكون ذلك 
تركا للعمل بالكتاب» ولو حملنا القرء على الحيض يكون الاعتداد 
بثلاث حيضات كاملات, OY‏ ما بقي من الطهر غير محسوب من 
لعدة عندنا فيكون عملا بالكتاب ويكون الحمل عليه أولى من 


5 ۳ 
غ 


)1( انظر المهذب: ج 7. ص SVEN‏ المبدع: ج cA‏ ص ۱۱۹؛ الكافي : 
ج ۳ ص Yok‏ 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۲۸ . 

(۳) انظر تبيين الحقائق: ج ot‏ ص: ۲۷؛ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ١‏ 
ص eT‏ زاد المعاد: ج 4. ص ١۱۸؛‏ المغني: ج -4. ص SAE‏ بدائم 
الصنائم: ج oY‏ ص 194. 


\AV 


۲ - قوله تعالى : EE DU‏ من المجيض مِنْ SIGS‏ 
4k‏ الى ام وموع معش طقفو 

إن ارتبتم فَعِدَتَهْنٌ Ob gl BE‏ 
وحه الدلالة : 

Jar‏ الحق تبارك وتعالى gal‏ بدلا عن الأقراء عند الياس 
عن الحيض والمبدل هو الذي يشترط عدمه لجواز إقامة البدل 
مقامه» ولما علق سبحانه وتعالى المصير إلى الأشهر بعدم الحيض 
دل على أن المبدل هو الحيض. فيكون هو المراد بالقرء المذكور 
فى الآية: SULT»‏ يَتَرَئْضْنَ. . .4 فالأصل في قوله تعالى : 
إواللائي يَيِسْنَ. . . 4 أن يقال: «واللائي يئسن من القروء. . .) 
ذكره هو إفادة أن الحيض هو المراد من القروء. كقوله تعالى : 
Load te ies slp‏ صَهِيداً طيبأ4” إذ أقيم الصعيد الطيب 
مقام الماء عند عدمه فدل على أن الأصل الذي نقل عنه إلى 
الصعيد هو الماء.لأن النقل إلى البدل يكون عند عدم OO Le‏ 

د اقول تمان GD‏ بحل لھ أن Ge GB)‏ الله 
ا 


.٤ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: 57 . 

)1( انظر المغنى: ج 9. ص HAY‏ تبيين الحقائق: 5 ot‏ ص ۲۷؛ المبسوط: 
Se‏ ص NE‏ شرح فتح القدير: ج »٤‏ ص ١١۳؛‏ أحكام القرآن/ 
للجصاص: ج ol‏ ص STW‏ زاد المعاد: ج »٤‏ ص NAA‏ 

 .۲۲۸ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


\AA 


وحه الدلالة : 


أن ما يخلق في الأرحام هو الحيض والحمل» بهذا فسره 
‘dale‏ الس ققال بعضهم هو الحملء رال بعضهم هو 
الحيض › وقال البعض: هو الحمل والحيض. وممن .فسره بأنه 
الحيض والحمل ابن عباس حيث قال: «لا يحل لهن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل». ولم يقل أحد 
هن ال أو العلماء أنه Obst‏ 


ثانياً السنة ومنها: 


١‏ - ما رواه أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر بن أسلم 
عن القاسم- بن محمد. عن عائشة رضي الله عنها أن .الرسول HE‏ 
قال: «طلاق LY‏ تطليقتان وقرؤها حيضتان»”. 


)١(‏ انظر المبسوط: ج »٦‏ ص 4١؛‏ سبل السلام: ج ۳»> ص +۲٠١‏ زاد المعاد: 
ج »٤‏ ص 188؛ عملة القاري: ج .٠١‏ ص 5؟١7.‏ 

(ry‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على 
ضعفه. انظر بلرغ المرام / لابن حجر: ص PV‏ تلخيص الحبير: ج ۳ 
ص ۲۱۳؛ سنن أبي داود: ج LY‏ ص YOV‏ ۔ ۲۹۸ كتاب الطلاق wh‏ في 
سنة طلاق cell‏ وعلق عليه أبو داود بقوله: «وهو حديث مجهول». 
سنن ابن ماجة: ج ١ء‏ ص WY‏ باب في طلاق الأمة وعدتها حديث رقم 
٠١‏ السئن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷» ص ENT‏ باب علة الأمة. سنن 

' الدارقطنی: ج »٤‏ ص ۳۹ حديث رقم ١١7‏ قال الدارقطني: .«أخبرنا أبو بكر 

اليتابوري أخيرنا محمد بن إستحاق هال .شمعك Uf‏ عاضم يقول: اليس بالبصرة 
حديث أنكر من حديث مظاهر» انظر سنن الدارقطني: ج cb‏ ص ٠4؛‏ سنن 
الترمذي: ج ۳٣‏ ص EAA‏ باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. حديث رقم 
۲ وعلق عليه أبو عيسى الترمذي بقوله: «حديث عائشة غريب لا نعرفه إلا من 
حديث مظاهر بن املع طا لا غرف له citing‏ غير هذا الحديث» . 
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؟ - وفي رواية أخرى عن عمرو بن شبيب المسلي ڪن 
عبدالله بن عيسى عن عطية العوفي عن ابن عمر أن 
رسول الله BE‏ قال: «طلاق LY‏ اثنتان وعدتها حيضتان». 


وجه الدلالة : 


بين الرسول ية أن fel‏ ما تنقضي به عدة الأمة الحيض 
ومعلوم أنه لا تفاوت بين الحرة والأمة في العدة فيما يقع به 
الإنقضاء. إذ الرق أثره في تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة 
لا في تغيير أصل العدةء فدل ذلك على أن المعتبر هو الحيض لا 
الطهر“ . 


۴ ما جاء عن النبي ب حن استعمال القرء pnts‏ 
الحيض فقد قال فى المستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك». 


وقال لفاطمة بنت حبيش: «انظري فإذا أتى قرؤك فلا 


)1( رواه الدارقطني وأخرجه موقوفاً ومرفوعاً وضعف المرفوع وصحح الموقوف وكذلك 
رواه البيهقي وصحح الموقوف وفي إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما 
ضعيفان. انظر: بلوغ المرام : ص C1‏ تلخيص الحبير: ج ۳ء ص ؟5١5ء‏ 
TAT‏ 
سئن الدارقطني : ج »٤‏ ص ۳۸ حديث رقم 1١١54‏ ل NTO‏ 
سنن ابن ماجة: ج »١‏ ص WY‏ كتاب الطلاق باب في طلاق الأمة وعدتها 
حديث رقم 1/4١5؟.‏ قال أبن ماجة: «وفي الزوائد إسناد حديث ابن عمر فيه عطية 
العوفي متفق على تضعيفه وكذلك عمرو بن شبيب الكوفي». 

(؟) انظر بدائع الصنائع : ج “اء ص 95١؟؛‏ تبيين الحقائق: ج ۳» ص ۲۷؛ شرح 
فتح القدير: ج ct‏ ص ."١١‏ 

)1( انظر الحديث وتخريجه: ص VAY‏ 
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تصلي وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى eel‏ 
وجه الدلالة : 

بين الحديثان أن لغة النبي ية هي أن القرء الحيض ولم 
يعهد في كلامه BB‏ استعمال القرء بمعنى الطهر فوجب حمل 
الآية على المعهود والمعروف من خطاب Me sed‏ 

قال ابن القيم: «فإذا ورد المشترك في urs‏ ية على أحد 
معنيية وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت تثبت إرادته الآخر 
في شيء من كلامه البتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها 
وإن كان له معنى آخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة 
الشرعية في تخصيص تخصيص المشترك dob‏ معنييه» . 
we‏ © الاشتقاق: 

وهو of‏ القرء مأخوذ من الانتقال يقال: قرأ النجم أي انتقل 


)١(‏ لفظ الحديث أن فاطمة بنت حبيش سألت رسول الله Be‏ فشكت إليه الدم فقال 
لها رسول الله 1B‏ «إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي وإذ مر قرؤك 
فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء». 
أخرجه ابن ماجة والنسائي وأبو داود والبيهقي وأحمد من طريق المنذر بن المغيرة 
عن عروة أن فاطمة بنت حبيش. . 6 
انظر: إرواء الغليل: ج لاء ص .٠* - ۱۹٩۹‏ 

سنن أبي داود: ج od‏ ص ۷۲ حديث رقم 78١‏ باب في المرأة المستحاضة؛ 
سنن النسائي : ج il‏ ص ۳ ۔ 184 كتاب الحيض باب ذكر الأقراء؛ سنن 
بن ماجة: ج ١ع‏ ص ” ٠‏ باب ما جاء في المستحاضة حديث رقم “Ve‏ 

(( 0 شرح منتهى الإرادات: ج ۳ ص ١۲۲؛‏ المبدع: ج tA‏ ص 7١١؛‏ 
أحكام القرآن/ للجصاص: ج ۱» ص PUT‏ 

(۳) زاد المعاد: ج »٤‏ ص ۱۸۸. 
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والحيض هو المنتقل دون الطهر فكان هو OD patel‏ 


١‏ - إن العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم» والعلم ببراءة 
الرحم يحصل بالحييض لا بالطهر كالإستبراء فيكون الاعتداد كذلك 
بالحيض لا gb‏ 

۲ إن الحق SG‏ وتعالى جعل العدة aM‏ قروء فلا بل 
أن تكون كاملةء ولا تكون العدة ثلاثة قروء كاملة إلا إذا كانت 
القروء هي الحيض. أما إذا كانت الأطهار فإنها لا تكون ثلاثة ALIS‏ 
oY‏ الطهر الذي طلقت فيه يكون Wed‏ 

المناقشة 
Yai‏ - مناقشة الشافعية ومن معهم لأدلة الحنفية ومن 
وافقهم : 

ناقش الشافعية ومن معهم القائلون بأن القروء الأطهار أدلة 
الحنفية ومن وافقهم بما يأتي : 

أولا - في استدلالهم بقوله تعالى : لوَالْمُطلْقَاتٌ يتر بصن 
DH Seely‏ قُرُوءٍ» oly‏ حمل القرء في الآية على الطهر يقتضي 


.۴۷ ص‎ oT انظر تبيين الحقائق: ج‎ )١( 

)1( انظر بدائع الصنائع: ج ۲١ء‏ ص EVIE‏ المغني: ج 4. ص CAE‏ الكافي: 
ج oT‏ ص Vee‏ المبدع: ج CA‏ ص ۱۱۷ تبيين الحقائق: ج OY‏ 
ص ۲۷ ؛ المبسوط: ج ٦‏ ص ١١؛‏ شرح فتح القدير: ج #. ص ."١١‏ 

(۳) انظر الكافي : ج ۳ ص rey‏ المبدع : ج tA‏ ص .١١7‏ 
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اعتداد المرأة قرأين وبعض الثالث والثلاثة اسم لعدد 
مخصوص . . . إلخ . إذ أجابوا ob‏ البعض في لسان العرب يطلق 
على الكل في إطلاق العدد opty‏ وهو dal‏ مشهورة onl‏ 
وقد وردت WES‏ في القرآن الكريم» قال تعالى : ‘el wy‏ 
مَعْلُوماتٌ Oy‏ وهي باتفاق شوال والقعدة وبعض من ذي الحجة . 
بعض القرء 7,5 
ثانياً قالوا: وأما استدلالكم بقوله تعالى : لاني يعسن 
مِنَ Gael‏ مِنْ aly # . . pS‏ تعالى جعل كل شهر بإزاء 
حيضة فهذا ليس بصريح في أن القروء هي الحيض. بل غاية ما 
هنالك أنه jer‏ اليأس من الحيض شرطا في الاعتداد بالأشهر فما 
دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات Why‏ لأن الأقراء التي 
أين لكم أن تكون هي الحيض "؟ 
ثالثاً ‏ بالنسبة لاستدلالكم بقوله تعالى: Sad dow Sap‏ أن 
eof | sf ott oo 4 fh,‏ 2 
يكتمنَ ما خلق الله في ارحامهن#. 
فإن الآيةوإن أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في أرحامهن 
)1( سورة البقرةء الآية: 1۹۷. | 
زفة انظر أحكام القران/ لابن العربي : ج tl‏ ص 6 ؛ تحفة المحتاج : ج tA‏ 
ص TTY‏ مغني المحتاج: ج ۳» ص FAO‏ شرح جلال الدين على المنهاج: 
ج ck‏ ص th"‏ الإقناع / للشربيني : ج oY‏ ص ۱۲۸؛ المحلى : ج 203١‏ 
ص tre‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج ۲» ص VV‏ 
(۳) انظر زاد المعاد: ج oh‏ ص VAE‏ 


var 


أن القرء المذكور فى الآية هو الحيض. فإنه إذا كانت القروء الأطهار 
فإنها تنقضى العدة بالطعن فى الحيضة الرابعة أو الثالثة» فكتمان 
الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر الذي تتم به العدة 
فتكون دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر”». 

رابعاً - أما استدلالكم بحديث: «طلاق الأمة طلقتان أو 
اثنتان وعدتها حيضتان) وهو من رواية ابن عمر ورواية عائشة. فإنه 
لايصح OY‏ هذين الخبرين ساقطان لا يجوز الاحتجاج بهماء OV‏ 
في سند حديث عائشة مظاهر بن أسلم وهو ضعيف,. وكذلك 
حديث ابن عمر فيه عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان 
لا يحتج بهماء ولو صح أحد الحديثين أو كلاهما لما OBIE‏ 

كما أن مذهب عائشة رضى الله عنها أن الأقراء الأطهارء 
وكذلك. الثانت .عن ابن عمر of‏ الأقراء الأطهار وهذا الحديث 
مداره على عائشة وابن عمر ASE‏ يكون عندهما عن النبي RE‏ 
GE‏ ما يقولان ولا يذهبان MPa‏ 

خامساً ‏ أما استدلالكم بحديث المستحاضة: «دعي الصلاة 
أيام أقرائك» فهو مروي عن سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار 
عن أم سلمة وقد قال الشافعي رحمه الله ما حدث سفيان بهذا قط 
إنما قال سفيان عن أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة 
رضي الله عنها أن النبي بل : «تدع الصلاة عدد الليالي والأيام 
التي كانت تحيضهن أو قال أيام أقرائها فالشك من أيوب لا يدري 


)1( انظر سبل السلام : ج ۲» ص ۲۹٢ ٥‏ زاد المعاد: ج ok‏ ص VAY‏ 


(۲) انظر المحلى: ج ١٠ء‏ ص AYU‏ 
(۳) انظر زاد المعاد: ج ٤ء‏ ص ۱۸۸ - VAS‏ 
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قال هذا أو هذا فجعله حديثاً من ناحية ما يريد فليس هذا 
بصدق''. والأصح أن لفظه كما قال الشافعي : أخبرنا مالك عن 
نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة أن النبي ي قال: «لتنظر 
عداد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصبها 
الذي أصابها ثم فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر)”". 

وعلى فرض صحة الحديث فإننا لم ننكر أن الحيض يسمى 
قرءاً كما أنكم لا تنكرون أن الطهر يسمى le’‏ وإنما اختلفنا في 
أي ذلك هو المراد من قوله: وتلا dey‏ 


رد الحنفية ومن وافقهم على مناقشة 
الشافعية ومن قال بقولهم 


Vf‏ - بالنسبة لقولكم إن: البعض'في Spall OLS‏ يطلق 
على الكل ey‏ ذلك فاثلاثة تطلق على اثنين وبعض 
الثالث ... إلخ. 

فالجواب: Of‏ ,ذلك إنما يقع في أسماء الجموع أما صيغ 
العدد فلا والأشهر اندم جيم لا .اسم عدد» لذلك جاز أن يذكر 
ويراد بعض ما ينتظمه مجازاء -ولكن لا يجوز أن يذكر الإسم 


)1( انظر السنن الكبرى/ للبيهقي: ج لاء ص ENV‏ باب من قال الأقراء الحيض. 

(؟) انظر سبل السلام: ج ۳» ص eed‏ زاد المعاد: ج 4. ص ۱۹۳؛ سنن 
النسائي : ج »١‏ ص VAT‏ - ٤۱۸؛‏ باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل 
er‏ سن ابن ماجة: ج .١‏ ص 4١5؛‏ السنن الكبسرى/ للبيهقي : ج ۷ 
ص 4١5‏ باب من قال الأقراء الحيض. 

)1( انظر المحلى: ج .٠١‏ ص YUN‏ 
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الموضوع لعدد محصور ê abe‏ دونه لا حقيقة ولا مجازاء ألا 


ويتجوز أن “Ne,‏ رأيت Se,‏ ا أما صيغة ا فلا 
ترد إلا مسبوقة بمسماها كقوله تعالى : 54a the yp‏ عِنْدَ الله 
اننا شر شهراً في كتاب ROY gi‏ فلا يراد بها دون مسمى 
العدد» ومع هذا فإن كان في حد الجواز فلا شلك أنه ae‏ 
المجاز ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير دليل» إذ 
لجان ع sje‏ مجك لاحل ينها ران كاد فى لحن 
الاعتقاد يجب التوقف لمعارضة المجاز الحقيقة في الاستعمالء 
وفي باب الحج قام دليل المجاز على أن المراد شهرين وبعض 
الثالث أما هنا 7 يقم الدليل على OWS‏ 

OY ». . . ما ردكم لحديث عائشة: «طلاق الأمة.‎ - We 
لا يحتج به.‎ ff مظاهر بن‎ 

فنقول: إن مظاهر Oly‏ كان ممن لا يحتج Seat oe‏ 
ذلك أن يعتضد بحديثه ويقوى به والدليل و eee‏ 
لحديث ابن عمر بعطية العوفي فهو وإن ضعفه أكثر أهل الحديث 
فقد احتمل الناس حديثه وخرجوه في السنن وقال يحيى بن معين 
عنه : صالح الحديث وقال أحمد بن عدي: روى عنه جماعة من 
الثقات وهو مع ضعفه يكتب حديثه فيعتضد به وإن لم يعتمد عليه 
Oday‏ 
)1( سورة التوبة» ص YY‏ 
)1( انظر المبسوط: ج 5. ص 5١؛‏ بدائع الصنائعم: ج ۳» ص 4۱۹٤‏ تبسن 

الحقائق: ج oY‏ ص ۲۷. 

(۳) انظر زاد المعاد: ج »٤‏ ص .٠١7‏ 
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وأما بالنسبة لقولكم : إن مذهب عائشة وابن عمر أن الأقراء 
الأطهار. . . إلخ فالجواب عنه : بأن هذا ليس هو أول حديث خالفه 
راويه فأخذ بروايته دون رأيه, وأنتم تقررون أن مخالفة الراوي لا 
توجب رد حديثه وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه. . 

We‏ - أما اعتراضكم على حديث المستحاضة وأن الشافعي 
قال: ما حدث بهذا سفيان قط . فجوابه: أن الشافعي رحمه الله لم 
يسمع سفيان يحدث به فقال بموجب ما سمعه من سفيان أو عنه 
من قوله: «لتنظر عداد الليالي والأيام . . . ) وقد سمعه من سفيان 
من لا يشك بحفظه وصدقه وعدالته. 

وثبت فى السنن من حديث فاطمة بنت حبيش السابق: «إذا 
اه قرولل قلا Sally cles‏ روك Selah ayy annie‏ 
بإسناد صحيح وذكر فيه الرسول Be‏ لفظ القرء أربع مرات في كل 
ذلك يريد به الحيض لا الطهر. وقد صحح الحديث جماعة من 
الحفاظ أما حديث سفيان الذي قال فيه: «لتنظر عداد الليالى 
والأيام . ..» فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به 595 
حتى يطلب ترجيح أحدهما على الآخر بل أحد اللفظين يجري 
من الآخر مجرى التفسير والبيان.وهذا يدل على أن القرء اسم 
لتلك الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من ON‏ 

رابعاً - أما اعتراضكم على الآية: FE SUL‏ 
فنقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل الأشهر الثلاثة بدلا عن 
الأقراء الثلاثة فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن وهو الحيض 


.188 انظر زاد المعاد/ ج 4. ص‎ )١( 
.؟5١١ ص‎ »٤ (؟) انظر زاد المعاد: ج‎ 
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فدل على أن الأشهر بدل عبن الحيض الذي يثسن منه لا عن 
oO gall‏ 
BU‏ - مناقشة' الحنفية ومن معهم لأدلة الشنافعية ومن 
وافقهم : 

أولاً - بالنسبة لاستدلالهم بقوله تعالى: SUR)‏ 
يتر بصن of, 45,3 ES Spel‏ ثأنيث العدد في «ثلاثة» 
يقتضي تذكير المعدود فتكون القروء الأطهار لا الحيض. .. إلخ. 

أجاب الحنفية ومن معهم بأن هذا لا يدل على أن المراد 

من القرء هو الطهر وذلك لأن اللغة لا تمنع تسمية شيء واحد 

بإسم التذكير والتأنيث كالبر والحنطةٍ فيقال: هذا البر وهذه الحنطة 
وإن كانت البر والحئطة شيئاً واحداً فكذلك القرء والحيض اسم 
للدم المعتاد وأحد الإسمين مذكر وهو القرء فيقال: ثلاثة قروء 
والآخر مؤنث وهو الحيض فيقال: ثلاث حيض . 

و أنه أتى بالتاء مراعاة للفظه وإن كان مسماه حيضة كما 
يقال: جاءني ثلاثة أنفس وهن نساء فالتاء هنا لاعتبار OBA‏ 

ثانياً - استدلالهم بقوله تعالى: cel yal Lid‏ )13 طلْقتمُ 

Asli acl‏ لِعِدّتهنَ4 أي في قبل عدتهن وهو الطهر. 

أجاب الحنفية: بأنه لا حجة لكم في الآية OF‏ معناها 
فطلقوهن لاستقبال عدتهن كما يقال في التاريخ : دخلت المدينة 


ANGE ص‎ oT انظر المغني: ج 4. ص ۸۳؛ بدائع الصنائم: ج‎ )١( 
انظر بدائع الصنائع : ج ۳» ص 195؛ تبيين الحقائق: ج "ا ص 77؛ شرح‎ (١ 
ص ل"‎ of ص ۳°+ زاد المعاد: ج‎ of > فتح القدير:‎ 
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لخمس بقين من الشهر وإلا لزم أن تكون العدة متقدمة على 
الطلاق أو مقارنة له حتى يقع فيها ولا يمكن إيقاع الطلاق في 
العدة OF‏ الطلاق سبب العدة والسبب يتقدم على الحكم» كما أن 
حملهم اللام على الظرف ‏ أي بمعنى في - في قوله: «لعدتهن» 
غلط ظاهر لأنه مخالف لاستعمال أهل اللغة فهو غير معهود, 
al‏ قراءة دفي قبل عدتهن» في صحيح lane‏ تنفي ذلك لأنها 
أفادت أن اللام في الآية مفيدة استقبال عدتهن وهذا استعمال 
محقق في اللغة العربية كما سبق OU S29‏ 

وعلى ذلك لا يصح استدلالهم بحديث ابن عمر المتقدم 
«مره فليراجعها. . . .» لأنه بناء على ما سبق :وهو Of‏ اللام بمعنى 
«في» وهذا غير معهود في اللغة. 

ثالثاً - بالنسبة لاشتقال كلمة القرء قال الحنفية ومن معهم: لا 
أيضا كما في الحديث السابق عن الرسول BB‏ حين قال لفاطمة . 
بنت حبيش : (إذا أتاك ,قرؤك فلا تصلي . ..2. 
3 وكذلك ورد في اللغق_استعمال قروء بمعنى الحيض› قال 
الأعرابي : 
ليس إذا استنهضته بناهض له قرؤ كقروء الحائض 

أما قولهم: أن القرء مشتق من الجمع وأن ما يجمع الحيض 
)١(‏ انظر الحديث وتخريجه: ص NOY‏ 


(۲) انظر ge‏ الحقائق: ج “ا ص ۲۷+ شرح فتح القدير: ج 4»> ص ١٠"؛‏ 
المغنى : Ve‏ ص ٤‏ زاد المعاد: ج ck‏ ص ۱۹۵. 
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لأن الع هو الدم دون الطهر فكان المعنى أولى به فيصير 
شاهدا للا لين 9S)‏ 

كما of‏ الذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب الياء من 
المعتل من قرىء يقرى» والقرء من المهموز من باب الهمز من قرأ 
يقرأ» Lay‏ أصلان مختلفان فإنهم يقولون: قريت الماء في 
الحوض: أي جمعتهء Uy‏ المهموز فإنه من الظهور والخروج 
على وجه التوقيت والتحديد. 

فلن ذلك Dake mul opal OS,‏ بين الظهر والحيضن 
وحمله على الحيض أولى بدليل ما ذكرنا من القرائن cee Sly‏ 

رابعا - Uf‏ قولكم of‏ اعتبار القرء بمعنى الحيض تطويل 
عليها في العدة كما لو طلقها في الحيض فالجواب عنه: أن هذا 
القول مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض هو خوف 
التطويل عليها وكثير من الفقهاء لا يرضون هذا التعليل ويفسدونه 
بأنها لو رضيت بالطلاق في الحيض واختارت التطويل لم يبح لها 
ولو كان ذلك لأجل التطويل لأبيح له برضاهاء ويعلل الفقهاء 
تحريم الطلاق في الحيض بأن الزوج طلقها في وقت رغبته عنهاء 
ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها فالتطويل المضر هو أن 
يطلقها حائضاً فتنتظر مضي الحيضة والطهر الذي يليها ثم تأخذ 
في العدة فلا تكون مستقبلة لعدتها بالطلاق وأما إذا طلقت طاهراً 
فإنها تستقبل العدة عقب انقضاء ء الطهر فلا يتحقق بذلك 
التطويل”“. 


NAV ص‎ ob ص ۲۷؛ راد المعاد: ج‎ oY انظر تبيين الحقائق: ج‎ )١( 
.۱۹۷ ص‎ »٤ انظر زاد المعاد: ج‎ )۲( 


التعليق والترجيح 


من خلال عرض آراء الفقهاء ء pals‏ ومناقشة بعضهم 
البعض يتضح لنا أن كلا الفريقين Ge‏ جاهداً تأبيد of,‏ بالأدلة 
العقلية والنقلية واللغوية. 

فبالنسبة لاستدلالاتهم اللغوية فهي متساوية عند الفريقين 
وذلك لما ذكرنا أن القرء فى اللغة يطلق على الحيض ويطلق على 
الطهرء وكذلك استدلالهم بالسنة فقد ورد المعنيان في كلام 
المصطفى ويه . 

أما بالنسبة لاستدلالهم بالكتاب فليس هناك أي دليل قاطع 
لأي فريق فاستدلالاتهم بالكتاب اشا متساوية . 

وإن کان لي من ترجيح فإنني أرجح ما ذهب إليه الحنفية 
ومن معهم من أن عدة ذوات الأقراء تكون ثلاث حيضات وذلك 
oY‏ هذا هو ما سار عليه أكابر الصحابة وفقهاؤهم ومن بينهم 
الخلفاء الأربعة فهم أعلم الناس بأسرار التشريع وأفهمهم له. كما 
أنهم كانوا معاصرين لحوادثه ونوازله ولكن هذا لا يمنع أن هناك 
بعض الأحاديث الضعيفة التي احتج بها هذا الفريق كحديث: 
«طلاق الأمة اثنتان ae,‏ حيضتان» فهي لا يقوى على الاحتجاج 
بها ولكن لا 2 يمنع أن يعتضد بها إذا كان الدليل غيرهاء والله أعلم 
بالصواب . 


المبحث الرابع 


عدة من لم يسيق لها حيض والآيسة 


أجمع الفقهاء على أن الأيسة من المحيض والصغيرة التي 
لم تبلغ سن الحيض إذا طلقتا فإن عدة كل Lage‏ ثلاثة أشهر 
فقط7). 


00 انظر المغني: ج 4. ص 84؛ العدة: ص EVD‏ المحرر: ج oY‏ ص 4١6١‏ 
الفروع : ج 0( ص )$08 الكافي : ج ۳» ص 0١7؛‏ كشاف القناع : جام 
ص ٤1۱۸‏ ؛ المبدع : ج ۸» ص ENTS‏ ملح الجليل: ج 60 ص 594 - 
(e‏ الشرح الصغير: ج »١‏ ص ١1٤؛‏ التاج والوكليل: ج .١‏ ص 45١؛‏ 
شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج ۲ء ص Vd‏ الفواكه الدواني 
ج oY‏ ص AY‏ جواهر الإكليل ج ۱» ص ۳۸۵ شرح الخرشي : ج of‏ 
ص ۱۳۹؛ المدونة الكبرى: ج oY‏ ص 58؛ منهاج الطالبين: ج ۳ 
ص ETAT‏ مغني المحتاج: ج ch‏ ص 8#85؛ الأنوار: ج 7. ص ١"؛‏ 
شرح جلال الدين على المنهاج: ج »٤‏ ص ١٤؛‏ تكملة المجموع : ج ۱۸ 
ص ۳١٤٠ء‏ فتح الوهاب ج »١‏ ص ١٤٠٠ء‏ الإقناع/ للشربيني ج ۲ 
ص ۱۲۸؛ المهذب: ج ۲» ص 45١؛‏ حاشية الباجوري: ج ۲» ص EYAL‏ 
تحفة المحتاج : ج tA‏ ص YY‏ الأم : جاه ص ۲۲۹؛ منهج الطلاب : 
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البحر الرائق: ج ck‏ ص ١4١؛‏ جامع pst‏ الصغار: ج oY‏ ص Ve‏ شرح = 
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وقد استندوا في إجماعهم هذا على قوله تعالى: PNG‏ 
م قم a Foot aA ty ar wi.‏ + ووو عم “yet fee‏ 
Ga A ol;‏ . .4 إذ بين الحق تبارك وتعالى عدة 
المطلقة اليائسة من المحيض والصغيرة الى لم تحض وحددها 
بثلاثة أشهر فقط فلا يصار إلى خلافه. 
وقد اتفق الفقهاء أيضاً على أن دم الحيض يبدأ من سن 
التاسعة, أما قبل التسع سنوات فإذا رأت المرأة دما فهو ليس دم 
حيض بل دم علة وفساد!"» وفي هذا يقول ابن قدامة في 
المغني : «وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين OY‏ المرجع فيه 
إلى الوجود وقد وحد من تحيض لتسع Ads‏ روئف الشافعي أنه قال ۰ 
«رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة». . . فإن رأت دما قبل ذلك 
فليس بحيض لأنه لم يوجد من مثلها متكررا والمعتبر في ذلك ما 
OU‏ وعلى ذلك إذا رأت المرأة دما قبل تسع سنوات تم طلقت 
اعتدت بثلاثة أشهر. 
”وقد اختلف الفقهاءدفي رعدة Bs‏ لفك سن لشفي كد 
النساء في الغالب ولم .تحض» وفى السن الذي إذا بلغته المرأة 
co‏ القدير: ج 6h‏ ص + المحلى ؛ ج .٠١‏ ص +۲٠١‏ عمدة القاري : 
Tt >‏ ص Weg‏ + 
)1( سورة الطلاق. الاية: .٤‏ 
)1( انظر المغني: ج 4 ص 4۳؛ تكملة المجموع: ج 1۸ء ص 54١؛‏ حاشية 
٩‏ رد المحتار على الدر المختار: > TY‏ ص go°V‏ شرح فتح القدير: ج oY‏ 
ص ENVY .#”١١‏ الخرشي: ج »٤‏ ص ١٤٠؛‏ الدر المختار: ج ٣‏ 


. 0٩۹ OV ص‎ 
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تصير به من الآيسات. وسوف نبين آراء الفقهاء في كلتا 
gpa‏ 

أولا - آراء الفقهاء في عدة من بلغت سناً تحيض فيه النساء 
في الغالب ولم تحض: 

أ الأحناف: 

قالوا: إن كانت المرأة قد بلغت بالسن خمس عشرة سنة 
على قول الصاحبين) أو سبع عشرة سنة على قول أبي حنيفة 
لكنها لم تحض فإنها تعتد ثلاثة أشهرء فمن كان طهرها أصليا 
فعدتها ثلاثة أشهر سواء بلغت بالسن ولم تحض. أو استمرت لا 
تفن إلى OO ss Mg des‏ 

وفي رواية عن القاضي أبي بكر محمد بن الفضل أ 
عدتها لا تنقضي بالأشهر بل يوقف حالها حتى يظهر هل حبلت 
من ذلك الوطء Vel‏ فإن ظهر حملها اعتدت بالوضع وإن لم يظهر 
اعتدت بالأشهر“". 


)1( وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى أصحاب أبى حنيفة وتلاميذه. 

(؟) انظر الهداية : ج oY‏ ص tYA‏ اللباب: ج ۳ 48١ +a‏ مجمع الأنهر: 
ج il‏ ص +٤٦٩‏ تبيين الحقائق: ج ۳» ص ۲۷؛ البحر الرائق: ج of‏ 
ص ١4١؛‏ شرح فتح القدير: ج ck‏ ص ۱۱٠۳ء TV‏ حاشية رد المحتار على 
الدر المختار: ج if‏ ص tory‏ الاختيار: ج ۳ء ص ١۷ء‏ حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار: ج 7. ص YW‏ 

)1( انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج oh‏ ص 4007 حاشية stl‏ 
ج ۳» ص ۲۷؛ البحر الرائق : ج ۲» ص NEV‏ شرح فتح القدير: ج ٤4‏ 
ص ۳۱۲ . 
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ب . المالكية : 

قالوا : إذا كانت تطيق الوطء فإنها تعتد ثلاثة أشهر. وإن 
بلغت الثلاثين» أما إذا كانت لا تطيق الوطء فإنه لا عدة عليها”". 

Gy‏ قول آخر: تعتد OY‏ أشهر بعد تربصها تسعة أشهر 
فإن أتمت السنة ولم يأتها حيض ولم يظهر بها حبل فقد حلت وإن 
أتى عليها حيض انتظرت حيضة ثانية أو تمام السنة OB‏ تمت السنة 
من غير دم حلت وإن حاضت انتظرت الثالثة أو تمام السنة فتحل 
بأقرب الأجلين الحيض أو سئة QUIS‏ 

وفي هذا يقول الشيخ محمد عليش : «وقولهم : عدة الشابة 
التي لم تر الحيض ثلاثة أشهر فقط يجب قصره على من لم 
تحمل كما في IL‏ لأن التي تحمل ولا تحيض لا تدل الثلاثة 
الأشهر على براءتها من الحمل إنما الذي يدل عليها مضي مدنه 
الغالبة من غير ظهوره وهي التسعة أشهر على أنها إن ولدت بدم 
فقد حاضت. . . . ومن حاضت في عمرها ولو مرة لا تكفيها BH‏ 
نا 

ج - الشافعية : 

قالوا: إذا بلغت المرأة سنا تحيض فيه النساء في الغالب 
كخمس عشرة سنة فلم تحض فعدتها ثلاثة أشهرء وإن ولدت ولم 


)١(‏ انظر المدونة الكبرى: ج ۲ء ص ۷۲ء ١۷۳؛‏ بلغة السالك: ج ١ء‏ ص ا١٤‏ ؛ 
الشرح الصغير: ج \« ص 1 ؛ alu‏ المجتهد: ج ۲» ص VA‏ مراهب 
الجليل : ج »٤‏ ص EVEL‏ شرح الخرشي : ج ok‏ ص ۱۳۹ . 

)۳( انظر فتح العلي المالك: ج oY‏ ص 4 بداية المجتهد: ج ۲»> ص 18. 

®( فتح العلي المالك: ج oY‏ ص VA‏ 
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و فل نفاساً بعده ففي عدتها وجهان: 

أحدهما ‏ وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني : أنها تعتد 
بثلاثة أشهر. 

الثاني ۔ لا تعتد بالشهور بل تكون كمن تباعد حيضها من 
ذوات الأقراء. 

د - الحنابلة: 

قالوا: إن بلغت المرأة be‏ تحيض فيه النساء في الغالب 
فلم تحض كخمس عشرة سنة فعدتها ثلاثة أشهر في ظاهر قول 
الخرقي وقول أبي بكر الخلال. 

وفي رواية لأبي طالب عن الإمام أحمد أنها تعتد سنة» قال 
القاضي أبو يعلى : «هذه الرواية geet‏ 

ه . الظاهرية: 

قالوا: تعتد من لم تحض بثلاثة أشهر وإن كانت كبيرة". 


)١(‏ انظر المهذب: ج ۲» ص 44١؛‏ مغلى المحتاج: ج ok‏ ص 85م"؛ نهاية 
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ص 8484١؛‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج »٤‏ ص ”87؛ حاشية الباجوري : 
Ye‏ ص: EYAL‏ تحفة المحتاج: ج cA‏ ص EVI‏ الأم: ج د 
ص ۲۲۹. ۲۳١‏ ؛ حاشية الشرواني : ج cA‏ ص 77”0؛ حاشية عميرة: ج cE‏ 
ص ٤۲‏ ؛ حاشية الشرقاوي : ج eV‏ ص YT‏ 

)1( انظر المغني: Ae‏ ص ۹۳ 44؛ الكافى: ج لا ص 4١لا؛‏ الميدع: 
چ ۸ ص ١3760‏ . 


.756 ص‎ .٠١ انظر المحلى: ج‎ ty 
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مما سبق نستنتج أن elgaal‏ فى هذه المسألة oe‏ أقوال: 

الأول: أن عدة من بلغت سن الحيض ولم تحض ثلاثة 

بهذا قال الأحناف والمالكية في قول والشافعية في وجه 
والحنابلة في رواية والظاهرية. 

واستدلوا على ذلك: 

ds e‏ تعالى : Hs sip‏ من المَجِيضصٍ من 
esi‏ إن ارتبتم er fl Be phd‏ لم جضن . 
وحه الدلالة : 

أن من بلغت سنا يحيض فيه غيرها ولم تحض تدخل في 


عموم قوله تعألى : عإزاللائي ol‏ جضن Oly‏ كانت كبيرة لعموم 
الآية O98‏ 


۲ - إن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها لهذا 0 
حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب کل أن 
تحيض Wy‏ عشر سدين  eel‏ بالأقراء اعتبارا You‏ فكذلك 
إذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء وجب أن تعتد بالأشهر 
اعتباراً بحالها”". 

ll‏ - أنها تعتد سنة وهي رواية لأبي طالب عن الإمام أحمد. 
)١(‏ سورة الطلاق. الأية: .٤‏ 

(۲) انظر المدونة الكبرى: ج oY‏ ص VY‏ 


(۳) انظر المهذب: ج ۲ء ص NEE‏ المغني: ج od‏ ص ٩۳‏ - 445 المبدع : 
ج tA‏ ص 9 الكافى : ج "ل ص ۹ 
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واستدل على ذلك بأن من أتى عليها زمان الحيض فلم 
تحض صارت مرتابة ويجوز إن يكون بها حمل منعها من الحيض 
فيجب أن تعتد بسنة كالتي ارتفع par‏ بعد وجوده. 

الثالث - تعتد ثلاثة أشهر بعد تربصها تسعة أشهر ‏ أي سنة 
كاملة ‏ إذا كانت ممن يحمل ويلد. وبهذا قال بعض علماء 
المالكية مستدلين على ذلك بأن من تحمل ولا تحيض لا تدل 
الثلاثة شهور على براءة رحمهما من الحمل إنما الذي يدل على 
ذلك هو مضي مدة الحمل الغالبة من غير ظهوره وهي التسعة 
Opal‏ 

الرابع - أنها لا تعتد بالشهور بل تكون كمن تباعد حيضها 
من ذوات الأقراء إذا كانت ممن تحمل وتلد وبهذا قال الشافعية 
في وجه. 

مستدلين على ذلك بأنه لا يجوز أن تكون المرأة من ذوات 
الأحمال ولا تكون من ذوات الأقراء وعلى ذلك تعتد بالأقراء9 , 

الخامس - أن عدتها لا تنقضي بالأشهر بل يوقف حالها 
حتى يظهر هل حبلت أم لاء فإن لم يظهر بها حبل اعتدت 
بالأشهر  BU‏ أشهر -. وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر 
محمد بنالفضل من الحنفية . 


.44 ص‎ A انظر المغني: ج‎ )١( 
.58 انظر فتح العلي المالك: ج ؟» ص 4؛ بداية المجتهد: ج ۲» ص‎ (D 
VER انظر المهذب: ج 25 ص‎ )۳( 
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الترجيح 

من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فالذي يظهر رجحانه 
هو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر محمد بن الفضل من علماء 
الحنقية وأن العدة تكون ثلاثة شهور لكن بعد ASEH‏ من خلو 
الرحم من الحمل. وذلك OF‏ العدة حق من حقوق الله وحق الله 
يجب of‏ يحتاط لهء فتكون العدة BW‏ شهور كما ذكر جمهور 
الفقهاء ولكن بعد التأكد من خلو الرحم من .الحمل» وهذا أمر 
ميسور وسهل في عصرنا الحاضر نظراً لتطور العلوم والتكنولوجياء 
فبالطب الحديث يمكن التأكد من وجود الحمل أم عدمه بعد عشرة 
أيام فقط من حدوث fool‏ ولا يحتاج الأمر إلى أن تعتد بسنة 
كما قال yf‏ طالب في رواية عن الإمام toot‏ وذلك OY‏ إذا ظهر 
أنه ليس بها حمل لم تكن مرتابةء ولا تحتاج إلى أن تتربص تسعة 
أشهر قبل العدة كما ذكر بعض علماء المالكيةء Ll,‏ ما قاله 
الشافعية في وجه من حيث أنها تكون كمن تباعد حيضها من 
ذوات الأقراء فهذا قياس مع فارق وذلك لأن الكبيرة التي تباعد 
حيضها من ذوات الأقراء وهذه ليست من ذوات الأقراء لعدم 
حيضها والله تعالى أعلم. 

Ge‏ - آراء الفقهاء في السن الذي تصير به المنرأة من 


)1( انظر gle‏ الإنسان بين الطب والقرآن/ لمحمد علي البار: ص NYY‏ 
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الأولى لا تقدير للآياس بسن معينة ولكن تكون المرأة مر 
الآيسات إذا بلغت من السن ما لا تحيض فيه مثلها. ويعرف ذلك 
بالإجتهاد والممائلة في تركيب البدن والسمنة والهزال. فإذا بلغت 
هذا المبلغ وانقطع عنها الدم حكم بإياسها. وهذه هي ظاهر 
الرواية . 

الثانية - إنها مقدرة ولكن اختلف في التقديرء والمختار: أن 
في الفتح والبحر: «عليه أكثر المشايخ». 

وفي رواية أخرى عن محمد أنها مقدرة في الروميات 
بخمس وخمسين وفي غيرهن بستين» وقيل: ستون مطلقاء وقيل: 
سبعون» وقيل : OY pened‏ 

| ب - المالكية : 

فسن اليأس هو السن بين الخمسين والسبعين» فالتي لم تبلغ 
الخمسين دمها حيض قطعاء ومن بلغت السبعين دمها غير حيض 
قطعاءوأما التي بين الخمسين والسبعين (a VI ut‏ فإذا رأت الدم 
في هذه المدة ترجع إلى النساء العارفات بأحوال الحيض لمعرفة 


)\( انظر المبسوط : ole‏ ص ۲۷+ om‏ الحقائق: ج oY‏ ص 84؛ حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار: ج 6Y‏ ص yye‏ ل 75١‏ ؟؛ الاختيار: ج oY‏ 


ص ١۱۷؛‏ البحر الرائق: ج »٤‏ ص 4١6١ .٠0١ NEY‏ شرح فتح القدير. 
ج 6h‏ ص م4*؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج oP‏ ص ١٠٥؛‏ 


مجمع الأنهر: ج »١‏ ص SEW‏ 


1۰ 


وإلا فبالأشهر» Oly‏ انقطع الدم بعد الخمسين فعدتها بالأشهر 
Os‏ 

ح _ الشافعية : 

قالوا: المعتبر في اليأس في قول: هو يأس عشيرتها أي 
أقاربها من الأبوين» وذلك لتقاربهن eb‏ وخلقاء ويعتبر oa‏ 
فالأقرب إليهاء فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن فقد بلغت 
سن اليأس» وفي قول آخر: يعتبر يأس كل النساء للإحتياط وطلبا 
لليقين وذلك بحسب ما يبلغها وما يمكن معرفته من أخبار النساء 
لا كل نساء العالم OY‏ ذلك غير ممكن. 

هذه أشهر الأقوال في المذهب. وقيل: ستون» وقيل: 
خحمسون» وقيل: OLS]‏ وستون» وقيل: سبعون» وقيل: 
خمسة وثمانون» وقيل: تسعون» وقيل: غير العربية لا تحيض 
بعد الخمسين ولا تحيض بعد الستين إلا قرشية”©. 

د . الحنابلة : 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في السن الذي تصير به 
المرأة من الآيسات فروى عنه أن أوله خمسون سنة لأن عائشة 


)\( انظر منح الجليل: ج ه. ص Nev ۳١١‏ بلغة السالك: ج .١‏ ص SEV‏ 
حاشية العدوى على شرح أبي الحسن: ج ۲» ص 9١٠؛‏ جواهر الإكليل: 
ج اء ص ۳۸۷؛ شرح الخرشي: ج ck‏ ص VEY‏ 

)1( انظر فتح الوهاب: ج OY‏ ص 5١٠؛‏ حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: 
ج oY‏ ص ١۴۴؛‏ تحفة المحتاج : ج tA‏ ص ۲۳۸؛ مغني المحتاج : ج oY‏ 
ص ۳۸۷» tYAA‏ شرح جلال الدين: ج 4. ص 98% تكملة المجموع : 
ج ۱۸ء ص 44١؛‏ حاشية الكمثري على الأنوار: ج oY‏ ص 9١"؛‏ الأنوار: 
ج oY‏ ص ۳۱۹ .5٠١‏ 
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رضي الله tye‏ قالت: «لن ترى المرأة في بطنها Ly‏ بعد خمسين 
سنة» وروی عنه إن كانت من نساء العجم فخمسون. وإن کانش 
من نساء العرب فستون٬لأنهن‏ أقوى طبيعة» وقيل: تنتهي سن 
اليأس عند الستين». 

وقال الخرقي : «إذا رأت الدم بعد الستين فقد تيقن أنه لر 
بحيض فعند ذلك لا تعتد به وتعتد بالأشهر كالتي لا ترى bes‏ 

ه ‏ الظاهرية : 

قالوا: ليس هناك سن معينة لليأس ولكن إذا رأت العجوز 
المسنة دما أسود فهو حيض وعلى ذلك تعتد بالأقراء" . 


الترجيح 

بعد أن استعرضنا آراء الفقهاء في المسألة يتضح لنا أن 
أقرب الآراء إلى الصواب هو ما ذهب اليه الظاهرية والأحناف فى 
الرواية القائلة بعدم التقدير بسن معينة » وذلك لأن اليأس مما يختلف 
فيه النساء» فرب امرأة تجاوزت الخمسين والحيض يأتيها على 
عادتها LS‏ كان قبل ذلك وأخرى لم تصل الخمسين انقطع 
حيضها نهائياء فعلى ذلك يختلف الحكم من امرأة لأخرى ويرجع 
في ذلك إلى الاجتهاد والممائلة في تركيب البدن والسمنة 
والهزال والله أعلم . 
)١(‏ انظر المغني: ج A‏ ص 4۲+ الكافي: ج oF‏ ص +۳٠٠‏ كشاف القناع : 

ج 69 ص 218. 9١1غ2؛‏ المبدع : ج tA‏ ص ۱۲۲. 


)‘( المغني : ج 4. ص AY‏ 
(9) انظر المحلي: ج oY‏ ص .19١٠‏ 
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إحصاء عدة الايسة والصغيرة 


أولاً ‏ الأحناف : 
قالوا: إن وقع الطلاق في أول الشهر اعتدت الأشهر بالأهلة 
وإن نقصت عن تسعين يوما. 
وإن كان الطلاق في نصف الشهر أو خلاله فتعتد بتسعين 
يوماً عند أبي حنيفة» وتعتد عند محمد بقية الشهر بالأيام 
والتهزية الأخريين بالأهلة ويكمل الشهر الأول من الشهر الرابع 
بالأيام ثلاثين يوما. 
وعن أبي يوسف روايتان» الأولى : مثل قول أبي حنيفة » والثانية : 
مثل قول محمد وهو قوله OST‏ 
Lt‏ . المالكية : 
قالوا: إن وقع الطلاق في أول ليلة من الشهر تعتد بالأهلة 
كاملة كانت أو ناقصة. 
وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتدت الثاني والثالث 
بالأهلة وتمم الشهر الأول من الرابع ثلاثين sly‏ وفي رواية ثانية 
أنها تعتد تسعين Legs‏ 
)١(‏ انظر بدائع الصنائع : ج ۳» ص 160 - 195١؛‏ المبسوط: elie‏ ص 5١؛‏ 
حاشية الشلبي : ج ۳» ص ۲۷؛ شرح فتح القدير: ج ok‏ ص 5١"؛‏ 
الاختيار: ج oY‏ ص .١۷١‏ 
(۲) انظر منح الجليل: ج ه. ص tes‏ الشرح الصغير: ج ١ء‏ ص 85١‏ ؛ التاج 


والإكليل: ج ck‏ ص CVE‏ الفواكه الدواني: ج ۲» ص WY‏ الخرشي: 
ج ck‏ ص 78١؛‏ المدونة الكبرى: ج ۲» ص VW‏ 
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ثالثاً - الشافعية : 
قالوا: إن وقع الطلاق في أول يوم في الشهر تعتد بالأهلة. 
Oly‏ وقع فى أثناء الشهر تكمله Lindy‏ بعله شهرين بالأهلة., وتكمل 
المنكسر ثلاثين يوما من الرابع. 
وفي رواية عن أبي محمد أحمد بن بنت الشافعي أن جميع 
الأشهر تنكسر وتعتد بتسعين يوماء لأنه إذا فاتها الهلال في الشهر 
الأول فاتها في كل شهر فاعتبر العدد في ال لجميع”). 
رابعا ‏ الحنابلة : 
قالوا: إن وقع الطلاق في أثناء الشهر اعتدت بقيته ثم 
اعتدت شهرين بالأهلة ثم تعتد من الشهر الرابع تمام الخلاثين 
Ae‏ 
وفي رواية أخرى لأصحاب احيد: أن جميع الشهون تتكس 
وتعتبر بالعدد لأنه إذا حسب الأول بالعدد كان ابتداء الشهر الثانى 
من بعض الشهر الثاني فيجب أن يحسب الثاني بالعدد أيضا 
وكذلك الثالث . وإن وقع الطلاق في أول الشهر اعتدت ثلاثة أشهر 
بالأهلة” . 0 
)١(‏ انظر مغني المحتاج: ج ot‏ ص TAT‏ شرح جلال الدين المحلي على المنهاج 
: ج »٤‏ ص 27! تكملة المجموع: ج 18. ص ۳٤۱؛‏ منهج الطلاب: 
ج et‏ ص ؛١٠؛‏ الإقناع/ للشسربيني ۱۲۸/۲؛ الأم: ج ه. ص ۲۲۹؛ 
المهذب: ج ”. ص 44١؛‏ حاشية الباجوري: ج ”. ص 585. 78(7. 
حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب: ج oY‏ ص ٠""؛‏ نهاية المحتاج : جد ۷ 
ص ۱۳۲؛ تحفة المحتاج: ج cA‏ ص ۲۳٢‏ ؛ الأنوار: .۳٠۱۹/۲‏ 


(۲) انظر المغني: ج 1. ص 44. +4١‏ الكافي: ج ot‏ ص ١٠٠؛‏ كشاف 
القناع : ج ه. ص 4۱۸٤؛‏ المبدع : جام ص AYV 1١٠١‏ 
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: الظاهرية‎ 5 Lens 
قالوا: إذا طلقت أول الشهر اعتدت بالأهلة حتى يظهر هلال‎ 
الشهر الرابع. وإن وقع الطلاق في أثناء الشهر لزمها أن تعتد‎ 
سبعاً وثمانين يوما ومثلهن من الليالي إلى مثل الوقت الذي لزمتها‎ 

العدة فيه . 

من خلال هذا العرض» يتضح لنا آراء الفقهاء فيما يلي : 

١‏ - إن وقع الطلاق في أول الشهر: 

اتفق الفقهاء على أن المرأة تعتد الثلاثة أشهر بالهلال سواء 
cals‏ ین leg‏ أو Lalli‏ عن ايء 

N E‏ على ذلك بأن الأشهر فې ال معتبرة بالأهلة 
لقوله تعالى : «يسالونك عن ila‏ 0 هي مَوَاقِيتٌ Peel‏ 


Od oly‏ ولم يختلف الناس في أن الأشهر الحرم معتبرة 
بالأهلة" . 


؟ - إذا وقع الطلاق أثناء الشهر: 

أ - تعتد سبعة وثمانين يوماً. 

بهذا قال ابن حزم الظاهري . 

ناح تعفد aks‏ نوما بهذا قال أبو حنيفة وأبو محمد 


.355 ص‎ .٠١ انظر المحلى: ج‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآية: VAG‏ 

(۳) انظر تكملة المجموع : ج CVA‏ ص SVEN‏ المهذب: ج 7. ص 4١15‏ 
المغني : ج 4 ص ۸٩4‏ ۔ 48 


لقا 


deol‏ بس بنت الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد والمالكية 
في رواية. 

ج - تعتد باقي الشهر وشهرين بعده بالأهلة وتكمل 
المنكسر من الرابع ثلاثين Lay‏ 

بهذا قال الحنابلة في رواية والشافعية والمالكية ومحمد 
وأبو يوسف - في قوله الأخير ‏ من الحنفية - 


عرض الأدلة 
استدل ابن حزم الظاهري لما ذهب إليه بقوله BB‏ «الشهر 
تسع وعشرون)(). 
وجه الدلالة : 
بين الرسول BE‏ أن الشهر تسع وعشرونفلا يحل أن 


يزاد على tld‏ وعليه تكون BE‏ شهور سبعاً وثمانين age‏ 
dune)‏ نهر sear Ugh du‏ س 1S Shall Ob Lage‏ بيدأت 
في خلال الشهر لم pais‏ الشهر. الأول إلا في خلال الشهر الثاني 


)1( رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول BE‏ قال: «الشهر 
يم وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا 'العدة ثلاثين 
thy‏ صحيح البخاري مع فتح الباري : ج ۰٤‏ ص ١١9‏ كتاب الصوم باب قول 
النبي كذ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. 
ورواه أيضا في باب «هجرة النبي orld‏ في غير بيوتهن» كتاب النكاح . 
eo‏ البخاري مع فتح الباري : ج 4 ص ''۳. 
ورواه Lal‏ في الإيلاء باب قوله تعالى : طللذين STE‏ مِنْ نِسَائهِمْ تربص أربعة 
أشهر» انظر صحيع البخاري مع فح الباري: جا 4ء ص 476 , 

(۲) انظر المحلى: ج ٠١‏ ص 755. 


۲۱١ 


وما لم يتم الشهر الأول لا يدخل الشهر الثاني فدخول الشهر 
الثاني يكون في وسط الشهر, وكذلك OI!‏ فيتعذر اعتبار الكل 
بالأهلة فوجب اعتبارها بالأيام فلا يحكم بانقضاء العدة إلا بتمام 
تسعين ase‏ 

وقالوا شا إن العدة يراعى فيها الاحتياط فلو اعتبرناها 
بالأيام لزادت على الشهور ولو a tt‏ بالأهلة لنقصت cell ye‏ 
فكان إيجاب الزيادة أولى bal‏ 

واستدل من قال بأن المطلقة تعتد باقي الشهر الأول بالأيام 
وشهرين بعده بالأهلة ثم تكمل المنكسر من الرابع ثلاثين by,‏ بما يأتي : 

00 الشهر يقع على ما بين الهلالين وعلى الثلاثين 
لذلك { غم الشهر - أي لم يتمكن من رؤية الهلال - كمل 
ثلاثين 0 الهلالء لذلك اعتبر هر الأصل في الاعتداد قال 
jG, Sp ae‏ عن dai‏ قل هي ات oe‏ 
Ma;‏ فقد جعل الحق تبارك وتعالى الهلال لمعرفة 
المواقيت ولا يعدل إلى الأيام إلا عند تعذر اعتبار الأصل وهر 
الأهلة وقد تعذر اعتبار الهلال فى الشهر الأول فعدلنا عنه إلى 
الأيام ولكن لا تعذر في بقية الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة. 


)1( انظر المبسوط: ج 5. ص ۱۲؛ المبدع؛ ج ۸» ص ١١٠١‏ -١7١؛‏ الاختيار: 
ج لا ص ۱۷١‏ . 

bil )۲(‏ بدائع الصنائع: ج oF‏ ص NAV‏ 

(۳) سورة البقرق الآية: NAG‏ 

)٤(‏ انظر بدائم الصنائع : ج ۳» ص 4١55‏ المغني : ج 4» ص 649 المبسوط: 
ج ol‏ ص NY‏ تكملة المجموع: ج ۱۸ء ص SEE ١5#‏ المهذب: 
ج oY‏ ص ٤٤۱؛‏ المبدع : ج cA‏ ص GY)‏ الاختيار: ج oP‏ ص VV‏ 
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الترجيح 

مما سبق يتضح لنا رجحان قول جمهور الفقهاء أن الطلاق 
إن وقع في خلال الشهر تعتد ميته وتعتد بعده شهرين بالأهلة. ثم 
تكمل الأول من الرابع ثلاثين يوما. 

أما ما ذكره القائلون بالإعتداد تسعين يوم من أنه يلزم إتمام 
الشهر الأول في منتصف الثاني . . . Fe)!‏ فإنه غير لازم فلا يلزم 
إتمام الشهر الأول من الثاني ويجوز أن يكون تمامه من الرابع 

وأما قول ابن حزم فيرد عليه : بأن العدة يحتاط لها وما دام أنه 
لم يتعذر معرفة الشهرين الآخرين بالأهلة فلا يعدل عن الأصل 
إلى البدل مع إمكان حصول bod‏ والله تعالى أعلم. 


انتقال عدة الصغيرة والآيسة 


Yul‏ - انتقال عدة الصغيرة: 

اتفق الفقهاء على أن المطلقة الصغيرة إذا شرعت في العدة 
بالشهور ثم حاضت في أثناء العدة لزمها الإنتقال إلى الإقراء لتعتد 
بها. وذلك OY‏ الشهور بدل عن الأقراءء فالحيض هو الأصل في 
الدلالة على براءة الرحم فلا يجور الاعتداد بالشهور مع وجود 
أصلها. ولقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل كالمتيمم إذا 
وجد الماء أثناء ثيممه phy‏ التيمم . 

أما إذا حاصت بعد انقضاء عدتها بالشهور فإنه Y‏ يلزمها 
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Cabin Vi‏ للعدة بالأقراء oy‏ الحيض حدث بعل انقضاء العدة فلا 
يلتفت aS)‏ 


ثانياً - انتقال عدة الآيسة: 


اختلف الفقهاء في الآيسة إذا شرعت في العدة بالشهور ثم 
رأت الدم خلال عدتها: 
أولاً ‏ الأحناف: 

قالوا: إذا رأت الآيسة الدم أثناء عدتها بالشهور تنتقل عدتها 
إلى الحيض» وذلك OY‏ عوده يبطل إياسها وهذا Spall‏ ذكره 
الكرخي . 

لكن القدوري قال: إن هذا القول مبني على ظاهر الرواية 
التي لم يقدروا فيها للأياس تقديراً بل هو غالب على ظنها أنها 
آيسة» لكن لما ob‏ الدم تبين أنها لم تكن آيسة وأنها أخطأت 
في الظن فلا تعتد بالأشهر وتنتقل إلى الأقراء. 


)١(‏ انظر المهذب: ج eV‏ ص VEE‏ مغني المحتاج: ج oY‏ ص EYAL‏ الأنوار: 
ج ۲» ص ۳۱۹؛ جامع أحكام الصغار: ج ۲» ص 50 ١۲؛‏ بدائع 
الصنائع: ج oP‏ ص ETE‏ مجمع الأنهر: ج ١ء‏ ص SEA‏ البحر الرائق: 
ج »٤‏ ص +۱٤٩‏ تبيين الحقائق: ج ۳» ص ١۲؛‏ الميسوط: ج ا 
ص ۲۷؛ شرح فتح القدير: ج ok‏ ص ١١"؛‏ المغني : Ve‏ ص ۲١۱؛‏ 
المحرر: ج ۲» ص ١5١٠؛‏ كشاف القناع: ج »٠‏ ص 9١8؛‏ الفروع: 
ج 40 ص ٤٥؛‏ الكاني : ج oY‏ ص ۳۹۷؛ المبدع : ج tA‏ ص ۱۲۲ - 
ely‏ شرح الخرشي : ج ck‏ ص ۱٤۲‏ ؛ جواهر الإكليل: ج )6 ص ۳۸۷؛ 
الفواكه الدواني : ج ۲» ص VY‏ منح الجليل: ج of‏ ص 7١7؛‏ المحلى : 
ج ١٠ء‏ ص ۲۹۸ . 


"3 


ولكن على الرواية التي قدروا فيها للأياس سنا فإذا بلغت 
ذلك السن ثم oka ot,‏ الدم لم يكن ذلك الدم es:‏ كالدم 
الذي تراه الصغيرة التي لا يحيض مثلها”". 
We‏ - المالكية : 

قالوا: إذا بلغت السبعين تعتد بالأشهر قطعاً فإذا نزل عليها 
دم لا عبرة به ومن يلغت الخمسين ولم تبلغ السبعين واعتدت 
بالأشهر ثم رأت الدم أثناء اعتدادها فإنها ترجع في ذلك إلى 
النساء ذوات الخبرة والمعرفة لتعرف هل هو حيض أم لا فإن كان 
eee‏ اعتدت بالأقراء Oly‏ كان غير دم حيض اعتدت بالشهور AY‏ 


: الشافعية‎ ee we 
قالوا: إذ حاضت الكبيرة بعد اليأس وفي أثناء العدة وجب‎ 
عليها الانتقال إلى الأقراءء وذلك لقدرتها على الأصل قبل الفراغ‎ 

من البدل ويحسب ما مضى قرءا لأنه طهر محتوش بين Moe?‏ 


)1( انظر بدائع الصنائع: ج oP‏ ص ١٠66و‏ اللباب: ج ۳ص AY‏ - 4۸۲ تبيين 
الحقائق: ج oP‏ ص ۲۹؛ المبسوط: ج 5. ص ۲۷؛ مجمع الأنهر: ج ١ء‏ 
ص 858؛ البحر الرائق: ج 4. ص blot‏ شرح فتح القدير: ج ch‏ 
ص ۳۱۷ . 

(۲) انظر حاشية العدوي Ge‏ شرح أبي الحسن: ج ۲ء ص EVA‏ شرح الخرشي : 
ج »٤‏ ص ۱۲؛ جواهر الإكليل: ج .١‏ ص ۳۸۷؛ الفواكه الدواني : 
ج ۲ء ص LW‏ 

)"( انظر مغني المحتاج : ج ”. ص 586”. ۲۸۷؛ الإقناع / للشربيني : ج oY‏ 
ص ۱۲۹ فتح الوهاب : ج ”.ا ص 8١٠؛‏ الأم : ج 60 ص ۲۲۸؛ حاشية 
الشرواني : ج ۸» ص YTV‏ ؛ تحفة المحتاج: ج tA‏ ص 79 


YY: 


واا = AL Loa‏ : 
قالوا: إذا رأت الدم بعد الخمسين على العادة فهو حيض 
وتعتد بالأقراءء أما إذا رأته بعد الستين فقد تيقن أنه ليس بحيض 

فلا تلتفت إليه وتعتد بالأشهر كالتى لا ترى Obs‏ 
خانساً - الظاهرية : 

قالوا: إذا حاضت الآيسة في العدة فليست من اللائي يئسن 
فتكون عدتها بالقروء وتنتقل Med‏ 

الترجيح 

بناء على ترجيحنا بعدم تقدير اليأس بسن معينة فإن الراجح 
هنا أن المرأة متى عاد الحيض إليها بأوصافه أثناء عدتها بالأشهر 
انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء وذلك لأنها ليست من اللائي يئسن 
من المحيض والله أعلم . 2 


.٠١١ ص‎ tA انظر المبدع: ج‎ )١( 
YW ص‎ .٠١ انظر المحلى: ج‎ )۲( 


۲۲١ 


عدة من ارتفع حيضها من ذوات الأقراء قبل 
سن اليأس 


إذا ارتفع الحيض عن المرأة قبل سن اليأس LG‏ أن يكون 
رفعه بسبب معلوم ومعروف. وإما أن يكون من غير سبب معلوم» 
وسوف أعرض بإذن الله آراء الفقهاء فى WS‏ المسألتين: 
SI‏ - آراء الفقهاء في عدة من ارتفع حيضها من ذوات 
الأقراء قبل اليأس بسبب معروف. 
اتفق الفقهاء على أن من ارتفع حيضها سبب معروف 
كالرضاعة أو المرض فإن عليها أن تصبر حتى يزول المانع 
وتحيض فتعتد بثلاثة قروء,وذلك لأنها من ذواته» ولأن ارتفاع الدم 
بسبب يزول فينتظر Maly‏ 
)١(‏ انظر الدر المختار؛ ج ott‏ ص 008؛ البحر الرائق: ج »٤‏ ص 57١؛‏ مجمع 
الأنهر: ج اءا ص 415؛ البدائع: ج ۳» ص 4١560‏ الشرح الصغير: ج ١‏ 
ص HEY‏ منح الجليل: ج ok‏ ص ۲۹۸؛ حاشية العدوي على شرح 


ul‏ الحسن ؛ ج oY‏ ص 9١٠؛‏ شرح الخرشى : ج 6k‏ ص ۱۳۸؛ جراهر 
الإكليل : ج vl)‏ ص ١۳۸؛‏ الفواكه الدواني : ج ۲» ص SATA‏ شرح = 


فض 


وقد استدلوا على ذلك: بما رواه الشافعي عن سعيد بن 
سالم عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن أبي بكر أخبره أن 
زجلا من الأنضار يقال له : حبان بن حثقذ تطلق- امرأته وهو ضنحيح » 
وهي ترضع ابنته» فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض يمنعها 
الرضاع أن تحيض. ثم مرض حبان بعد أن طلقها بسبعة أشهر أو 
ثمانية .فقلت له: إن امرأتك تريد أن ترث. فقال لأهله: احملونى 
إن كان حيارو إلى SIS‏ له فان al al‏ وه على بن 
أ طالب وقد ly) dis ceo‏ عتمان دما ران VG‏ در 
أنها ترثه إن مات ويرثها إن مانت فإنها ليست من القواعد اللاتي 
قد يئسن من الميحض وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن 
المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع 
ote‏ إلى أهله فأخذ ابنته. فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم 
حاضت حيضة أخرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت 
عدة المتوفى عنها زوجها وورثته0"©. 


= جلال الدین على المنهاج: ج ck‏ ص SET‏ الام: ج ه. ص 5١6‏ - ۲۲۷؛ 
تكملة المجموع : ج NA‏ ص ۱۳۹؛ الإقناع / للشربيني : ج oY‏ ص ۱۲۸؛ 
المهذب: ج ”ا ص ۳٤۱؛‏ مغني المحتساج : ج oY‏ ص ۳۸۷؛ نهاية 
المحتساج: ج لاء ص YY‏ الإقناع/ للحجاوي: ج ok‏ ص ۱۱۳؛ 
المحسرر: ج ۲ء ص 5١٠؛‏ كشاف القناع: ج ه. ص CEN‏ المحلى: 
ج lt‏ ص 54؟؛ الكافي : ج ۳» ص teed‏ المبدع : ج tA‏ ص AYV‏ 
المغني : ج ه.ا ص AV‏ 

=~ ۳٤١ مسند الإمام الشافعي : ص :6 ؛ المصنف/ لعبدالرزاق: ج ٦ء ص‎ )١( 
: السنن الكبرى/ للبيهقي‎ © ٠ «باب تعتد أقراءها ما كانت» حديث رقم‎ ٤۱ 
. «باب عدة من تباعد حيضها»‎ 4١5 ج لا. ص‎ 


۳ 


.. ۲ - وأيضاً في رواية أخرى رواها PLY!‏ الشافعي عن الإمام 

مالك عن محمد بن يحبى بن حبان أنه كان عند جده هاشمية 
وأنصاريةيفطلق ا وهي anos‏ بها سنة ثم هلك ae‏ 
رضى الله عنه ‏ فقضی للأنصارية بالميراث فلات ا 
عثمان. فقال:هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بهذا . يعني : 
علي بن أبي OS‏ 
وحه الدلالة : 

دلت هاتان الروايتان على أن من ارتفع حيضها لعارض 

فإن زال المانع من رضاع أو مرض ولم تحض فإذا مضت 
عليها سنة بعد زوال العارض حلت للأزواج إلى هذا ذهب 
المالكية والحنابلة في رواية. 

أما الحنفية والشافعية والظاهرية والحنابلة في الرواية SAV‏ 


)1( مسند الإمام الشافعي: ص 0054؛ المصنف/ لعبدالرزاق: ج »٦‏ ص #4١‏ - 
۲ حديث رقم ۱ باب تعتد أقراءها ما کانت؛ السئن الكبرى/ للبيهقي : 
ج ۷» ص 2.419 باب عدة من تباعد حيضهاء ورواه الإمام مالك في الموطأ 
ص ۳۹۱ حديث رقم ٠۲٠۳‏ باب طلاق المريض قال في إرواء الغليل* إسناد 
ضعيف رجاله ثقات لكنه منقطع فإن محمد بن يحبى بن حبان لم يدرك جده ولد 
بعد وفاته بسنتین» . 
انظر إرواء الغليل: ج ۷ء ص YON‏ ؟١7.‏ 

)1( انظر شرح الخرشي: ج cf‏ ص ۱۳۸+ جواهر الإكليل: ج oh‏ ص EFAS‏ 
الفواكه الدواني: ج ۲» ص ١5؛‏ المبدع: ج ۸» ص ١١5‏ - ۱۲۷؛ الإقناع / 
للشربيني : ج ۲» ص ۱۱۳؛ SLES‏ القناع : ج ها ص .47١‏ 
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128 ذهبوا إلى ا اي تصير آيسة فتعتد عدة 
.الآيسات وهي ثلاثة أشه O‏ 

وفي نظري أن قول المالكية والحنابلة في الرواية الأولى 
أولى بالترجيح › وذلك لأن العدة شرعت أ للدلالة على براءة 
الرحم والسنة كافية للدلالة على ذلك كما أن في بقاء المرأة 
حتى تصير آيسة لتعتد بعد ذلك ضرراً عليهاء والإسلام دين يسر 
وسهولة وليس دين تشدد وتعدت لذلك كان الأوفق والأيسر على 
المرأة أن تعتد سنة ثم تحل بعدها للأزواج. والله تبارك أعلم . 
ثانياً - عدة من ارتفع حيضها من ذوات الأقراء لا تدري ما 
رفعه: 

اختلف الفقهاء فيها على النحو التالي : 

أولاً ‏ ذهب الأحناف إلى أن من ارتفع حيضها لغير عارض 
لا تنقضي عدتها إلا بالحيض - ثلاث حيضات - أو حتى تدخل 
في حد الأياس فتستأنف عدة الآيسات BW‏ شهور“" . 


)1( انظر بدائع الصنائع : ج ۳» ص 950!؛ البحر الرائق: ج 4. ص EVEN‏ الدر 
المختار: ج . ص OTA‏ مجمسم الأنهر: ج .١‏ ص 450؛ شرح 
جلال الدين على المنهاج: ج 4. ص ١٤؛‏ نهاية المحتاج: ج ۷» 
ص ANY‏ المهذب: ج oY‏ ص ”5:7١؛‏ مغني المحتاج: ج oY‏ ص tYAV‏ 
الإقناع/ الشربيني: ج ۲» ص ۱۲۸؛ المغني: ج A‏ ص 144 الكاني: 
ج ۳» ص ۳۹ . الإقناع / للحجاوي : ج »٤‏ ص ١١"‏ ؛ المحرر:ج VY‏ 
ص 885 المحلى: ج .٠١‏ ص YUN‏ 

)7( انظر بدائع الصنائع : ج ۳» ص ٩۱۹۵؛‏ مجمع الأنهر: ج ١ء‏ ص 156: 
pull‏ الرائق: ج ck‏ ص VEY‏ الدر المختار: ج ۳» ص 508. 


Yo 


ثانياً ‏ المالكية قالوا: إذا ارتفع الحيض بسبب غير معروف 
تتربص سنة كاملة تسعة أشهر لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالباً 
ثم تعتد بثلالة أشهر سندة”الأنسة فيكون المجموع سنة كاملةء فإن 
رأت الدم فى أثناء السنة انتظرت الحيضة الثانية ASU,‏ أو تمام 
السنة بعد الحيض» فتحل بأقرب الأجلين الحيض أو تمام سنة 
بيضاء لا دم فیا( . ١‏ 

ثالثا ‏ الشافعية» يختلف الحكم بين الجديد والقديم. 

ففي الجديد قالوا: 0 تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو 
ol‏ فتعتد all‏ كما لو انقطع | لحيض لعلة معروفة . 

وفي القديم عدة أقوال: 

الأول: تتربص غالب مدة الحمل «تسعة إشهر» لتعرف فراغ 
الرحم من الجمل لأن الغالب أن الحمل لا يمكث في البطن أكثر 
من ذلك . 

الثاني : تتريصس أكثر مدة الحمل وهي أربع ome‏ لتعلم براءة 
الرحم بيقين. 

الثالث: وهو قول مخرج على القديم أنها تتربص «ستة 
أشهر» أقل مدة الحمل. 

فحاصل القديم «أنها تتربص مدة الحمل إما غالبه أو أكثره 
)١(‏ انظر الشرح الصغير: ج oh‏ ص ا٤ء PEW‏ ملح الجليل: ج 4 

ص ۰۲۹۸ شرح الخرشي ص ck‏ ص ۹١۱۳ء‏ جواهر الإكليل Ve‏ 


ص TAO‏ -785؛ حاشية العدوي على شرح أبى الحسن: ج ۲» ص 9١١٠؛‏ 
شرح الزرقاني على موطأ مالك: ج ۲» ص .7١7‏ 


اضف 


أو أقلى ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر على كل قول من أقوال 
all‏ 
st)‏ - الحنابلة : 

في رواية قالوا. أن عدتهاسنة» تسعة أشهر تتربص فيها 
لمعرفة براءة رحمها من الحمل وثلاثة el‏ عدة الآيسة. 
وفي رواية أخرى قالوا: تعتد أكثر مدة الحمل أي أربع 
Os‏ 
امنا . الظاهرية : 

ذهبوا إلى أنها تتربص حتى تحيض ثلاث حيضات أو حتى 
تصير في حد اليأس من المحيض فتعتد ثلاثة OO gat‏ 

مما سبق يتضح أن في المسألة عدة آراء: 

الأول - أن من ارتمع حيضها لغير عارض تتربص حتى 
تحيض أو تدخل فى حد اليأس فتعتد عدة الآيسة. 

وبهذا قال الحنفية والشافعية فى الجديد والظاهرية. 


/ الإقناع‎ VEN المهدب ج 5. ا ص‎ rYAV ص‎ o> . انظر مغني المحتاح‎ )١) 
تكملة‎ ٠٠١8 فتح الوهاب ج ١ء ص‎ NTA للشربيي ج ؟. ص‎ 
شرح‎ +۲۲۷ ۲۲٣ المجموع . ج ۱۸۔ ص ۱۳۸۔ ۱۳۹+ الام. ج 69 ص‎ 
ANY المحتاج ' ج ۷ ص‎ ale +٤١ ص‎ 6k جلال الدين : ج‎ 

)*( انظر الكافي: جح ۳» ص YA‏ المغني Ale‏ ص AV‏ مو ۱۰۰ 
الإقناع / للحجاوي ج »٤‏ ص ١١١؛‏ المحرر* ج 25 ص 21٠١868‏ 1١١۱؛‏ 
الفروع ج 0 ص +o‏ المبدع ج A‏ ص 11 

۲٣۹ ص‎ .٠١ المحل ج‎ bi (YF) 


يفف 


وهو مذهب علي وعثمان وزيد بن ثابت. 

الثاني - أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر. 

النالث ‏ أنها تتربص ستة أشهر ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر 

الربع: أنها تتربص تسعة أشهر مدة الحمل الغالبة ثم تعتد 
late‏ بثلاثة أشهر فيكون 1 لمجموع سنه كاملة. 

ولکن ارات الحيض خلال السنة فإنها : ANS‏ تتفل إلى الاعتداد 
رواية . 

وهو مروى عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله 
عنهما. 

استدل من قال بأنها تنتظر حتى تحيض تحيض أو تبلغ سن ,الان 
بما يأتي : 

١‏ - ما oly)‏ عبدالرزاق عن علقمة أنه طلق امرأته تطليقة أو 
تطليقتين ثم ارتفع حيضها ستة عشر شهرا أو سبعة عشر ثم ماتت 
فقال له عبد الله بن مسعود حبس الله عليك ميرائها. وورثه 
Ng‏ 


)‘( انظر المصنف ' ج ٦ں‏ ص 473" حديث رقم ١1١0٠64‏ . 
ورواه البيهقي في السش الكبرى: ج ۷ء ص ٤۱۹‏ باب عدة من تباعد حيضها 
قال في إرواء الغليل : «هذا إسناد سح ج LV‏ ص i:‏ 


YYA 


قال ابن حزم: «هذا في غاية الصحة عن ابن pene‏ 

۲ - أنها من ذوات الأقراء إلا أنه ارتفع حيضها لعارض فلا 
تنقضي عدتها حتى تعتد عدة ذوات الأقراء أو تدخل في حد 
اليأس فتعتد عدة Mola‏ 

1 الله تبارك وتعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا 
للتي لم تحض والآيسة من المحيض وهذه ليست واحدة منهما 
لأنها ترجو عود الدم فأشبهت من انقطع دمها لعارض Gyre‏ 

واستدل من قال بأنها تعتد أربع سنين: Ob‏ هذه المدة هي 
أقصى مدة للحمل وبها يعلم براءة الرحم بيقين» ولو جاز الاقتصار 
على براءة الرحم في الظاهر لجاز الاقتصار على حيضة واحدة لأنه 
يعلم بها براءة الرحم في الظاهر وعلى ذلك وجب أن يعتبر أكثر 
مدة الحمل glad‏ براءة الرحم بيقين). 

واستدل من قال بأنها تتربص ستة أشهر بأن هذه المدة هى 
أقل مدة للحمل وفيها تظهر أماراته. فإن لم تظهر اعتدت بشلاثة 
اه 

واستدل القائلون بأنها تتربص تسعة أشهر للدلالة على براءة 
الرحم ثم تعتد بثلاثة شهور بما يأتي : 
iT‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع : ج ۳» ص NAO‏ 
(۳) انظر المحلى: ج .٠١‏ ص 59؟؛ مغني المحتاج: ج oP‏ ص ۳۸۷؛ 


الإقناع / للشربيني: ج 7 ص ۱۲۸+ حاشية عميرة: ج kh‏ ص LEY‏ 
)٤(‏ انظر المهذب: ج ۲» ص 47١؛‏ تحفة المحتاج: ج ۸» ص ۲۳۷؛ تكملة 


المجموع : ج ۱۸ء ص ۱۳۹ 
)2( انظر شرح جلال الدين المحلي على المنهاج : ج »٤‏ ص ؟٤.‏ 
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١‏ - ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قال : «آيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم 
رفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذاك وإلا 
اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت»”'. 
الخطاب بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر ذلك عليه sot‏ 

۲ - إن التسعة أشهر غالب مدة الحمل ويعلم بها براءة 
الرحم في الظاهر كما يعلم بتربصها التسعة أنها ليست من ذوات 
الأقراء وإذا ثبت ذلك كان عليها عدة الآيسة OO Las‏ 

۳ - إن الغرض من الاعتداد معرفة براءة رحمها والتربص 
بتسعة أشهر والاعتداد بثلاثة يحصل به البراءة فاكتفى په كما 
FS: 4‏ بثلاثة قروء في حى ذات القروء ويثلاثة أشهر في حق 


Oa 


المناقشة والترجيح 


أجاب القائلون بأن العدة ثلاثة أشهر بعد تربص تسعة على 


)١(‏ مسند الإمام الشافعي: ص 064؛ الموطأ/ للإمام مالك: ص ۳۹۹۰ء باب من 
تباعد حيضها؛ السنن الكبرى/ للبيهقي: ج لا. ص CET 2 41١9‏ المصنف/ 
لعبدالرزاق: ج ٦‏ ص ۳۳۹ حديث رقم 4١١١10‏ حسن الأثر: ص ETE‏ 

)1( المغني: ج 9. ص .٠١٠١‏ 

(۴) انظر المغني : ج A‏ ص AV‏ المهذب: ج oY‏ ص VEN‏ مغني المحتاج: 
oY >‏ ص ۳۸۷ . 

pal )٤(‏ المغني : ج A‏ ص 4۸؛ GES‏ القناع: ج ه. ص FET"‏ المهذب: 
ج oY‏ ص VEY‏ 


۳۰ 


أدلة القائلين بأنها تنتظر حتى تحيض أو تبلغ سن ا أن 
الغرض من الاعتداد معرفة براءة الرحم والتسعة أشهر يحصل بها 
براءة الرحم فاكتفى بهاء ولهذا اكتفى في Ge‏ ذات القروء بثلاثة 
أقراء. وفي حق الآيسة بثلاثة أشهر ولو روعي اليقين لاعتبر أقصى 
مدة OY fool‏ 

وأجابوا Lal‏ على من قال:إنها تعتد بأربع سنين بقول 
ابن عباس : «لا تطولوا عليها الشقة كفاها تسعة أشهر لظهور 
براءتها من الحمل بغالب مدته». 

ولأن في قعودها أربع om‏ ضررا عليها لأنها تمنع من 
والسكنى عليه طؤال هذه المدة9) . 

وعلى ذلك يتضح أن المذهب المختار هو أن من ارتفع 
حيضها لغير عارض تتربص تسعة أشهر للتعرف على براءة رحمها 
وثلاثة أشهر das VI oe‏ لما سبق ذكره والله تعالى أعلم . 


وقت وجوب العدة 


اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن 
عدة المطلقة fas‏ من وقت حدوث GALI‏ فلو بلغ المرأة طلاق 
زوجها لها فعليها العدة من يوم وقع الطلاق فإن لم تعلم بالطلاق 


AA المغني: ج 4»> ص‎ ؛٠٠١‎ - ٠۲١ انظر المبدع: ج ۸» ص‎ )١( 
المصدرين السابقين.‎ )۲( 


ضرف 


حتى مر' وقت العدة انقضت عدتها ولا تعتد عدة ESE‏ 


وهذا القول مروي عن ابن عمر وابن عباس وابن 


Oy 
الظاهرية فقالوا: تعتد المطلقة من يوم الطلاق 131 علمت‎ Lif 
به أما إذا لم تعلم به فإنها تعتد من حين يأتيها خبر الطلاق وإن‎ 

مضت مدة يمكن أن تكون هي العدة0". 00 
وقد ,ړوی ذلك عن علي بن ol‏ طالب . 


استدل الظاهرية لما ذهبوا إليه بقوله تعالى : SMBUS»‏ 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع: ج *. ص ۱۹۰؛ الاختيار: ج oT‏ ص 74١؛‏ العناية: 
ج ۳» ص ۳۲۹؛ مجمع الأنهر: ج .١‏ ص EVA‏ شرح الخرشي: ج 4ء 
ص Vit - ١45‏ منح الجليل: ج of‏ ص ۳۱۳ GPE‏ جواهر الإكليل: 
ج .١‏ ص ۳۸۸+ الأنوار: ج اءا ص +٠۲١‏ مغني المحتاج: ج ٣‏ 
ص ١٠١1؛‏ تحفة المحتاج: ج 8. ص 559؛ المبدع: ج ۸» ص DAVY‏ 
شرح منتهى الإرادات: ج ۳ ص 771؛ كشاف القناع : ج د.ا ص ENE‏ 

(؟) انظر السنن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷» ص ٤٤۲١‏ «باب العدة من الموت والطلاق 
والزوج غائب», 

.۳١١ ص‎ .١ المحلى: ج‎ pal )۳( 

(4) انظر السنن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷» ص 475 «باب العدة من الموت والطلاق 
والزوج غائب». المصنف/ لعبدالرزاق: ج ۰٦‏ ص ۳۲۹ حديث رقم .١١٠١5١‏ 

)9( سورة البقرةء الأية: ۲۲۸. 


yyy 


< ane Bae ge عا وو‎ 5 0 

وبقوله تعالى: #فعدتهن ثلاثة gs re‏ لم 
OG: ered‏ 1 
وحه الدلالة : 

بين الله سبحانه وتعالى أن العدة لا بد فيها من تربص إذاً 
فلا بد من النية حتى يتم التربص وإذا مر وقتها من غير نية أو 
تربص فهي باقية gle‏ 

أما جمهور الفقهاء فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي : 

١‏ - إن النية ليست ركناً في العدة بل الركن هو الأجل وهو 
الأزمنةء فإنها لو علمت في عدة الوفاة فلم تكف ولم تجتنب ما 
تجتنبه المعتدة حتى انقضت المدة انقضت عدتهاء وإذ لم يقف 
الأجل على فعلها فلأن لا يقف على علمها به أولى“. 

۲ - إن النية غير معتبرة في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة 
فإن عدة كل منهما صحيحة مع أنه لا تعتبر منهما نية. 

۳ - إن المعتدة لو كانت Sule‏ فوضعت غير عالمة بفرقة 
زوجها لانقضت عدتها فكذلك في سائر أنواع العدد كما لو كان 
مطلقها OO} ale‏ 


)1( سورة الطلاق الآية: .٤‏ 

(۲) انظر المحلى : ج lt‏ ص VV‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائع : ج oh‏ ص ۱۹۰ ۔ 1۹۱. 
)٤(‏ انظر المبدع : ج A‏ ص ANY‏ 

)0( انظر المبدع : ج ۸ ص YY‏ 


يفن 


ثم قالوا: وأما ما روى عن علي - كرم الله وجهه ‏ فإنه 
محمول على أنها لم تعلم وقت الطلاق فأمرها بالأخذ باليقين. 

وقد روى عن علي رضي الله عنه أيضاً أن العدة معتبرة من 
يوم الطلاق مثل قول عامة الص by‏ 

فإما أن يحمل ما روى عنه ‏ بأنها تعتد من حين يأتيها 


الخبر - بالرجوع ace‏ :أو على التعليل السابق©. 
الترجيح 


من أن العدة معتبرة من يوم الطلاق, فإن مضت المدة انقضت العدة 
عن المرأة سواء علمت أو لم تعلم. والله أعلم. 


)1( انظر السنن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷» ص 455. رواه البيهقي عن الشافعي عن 
علي «أنالعدة من يوم يطلق أو يموت». | ٠‏ 
قال البيهقي : «الرواية الأولى عن علي أشهر» pin‏ الكبرى/ للبيهقى: ج ۷ 
ص 55 باب العدة من الموت أو الطلاق والزوج غائب, يم الحبير: 
ج ۳ ص 388 . 

pal )0(‏ بدائع الصنائع : ج ۳ء ص NAN‏ 


كرفا 


المصّلا 
صم 0 
ف موقن الإسلام من خطية احعتدة اء 
المدة أوالعقد علمها 
ويكناول الماحث )235 
ا محارم ١‏ ن ترت اللخطبة ود ليل مشىوعتها 
Mes‏ اللشروعية . 
امن لشاف :حم الغريض EAs‏ بخطكة 
الأدلك و 
ا بك الئالك waa Nor cast‏ يخطية 
الحطلمة مللا ابا ما سونة صغ 
ه: أوكيرى وموقن النڻهاء ف ذ الك . 
esi ashi‏ يخ : ف حكم الحتدعلى الحتد 3 منطلاق 
نجھ أوباطن . 


YY¥o 


تعر يف الخطبة ودليل مشر وعيتها وحكمة 
تشريعها 


Ns‏ فالخل 
أ في اللغة: 
الخطبة : بكسر الخاء مصدر مأخوذ من الطب والخطب 
ols Sts‏ ~~ ر أو phe‏ 
تقول: ما خطبك. أي ما شأنك الذي تخطبه وما أمرك. 
والخطب: الأمر الذي يقع فيه المخاطبة ورجل الخطب أي 


9 عظيم‎ 
ey - Late لتق‎ - pes anne وهي‎ E 


والخاطب والخطب: الذي يخطب المرأة. 
Sra ore 5 ae‏ 
واختطب القوم فلانا: إذا دعوه إلى تزويج صاحبتهم . 
قال الزبيدي: يقول الخاطب: خجطب ويضم فيقول 


¥ 


المخطوب إليهم OS‏ وهي كلمة كانت العرب تتزوج بهاء وكانت 
امرأة من العرب يقال لها أم خارجة يضرب بها المثل فيقال: 
أسرع من نكاح أم خارجة كان الخاطب يقوم على باب خبائها 
ويقول: خطبء فتقول: ASS‏ 

Ces 

عرفها الفقهاء بأنها: «التماسن 'نكاح المرأة ممن له ولاية 
0 أي التماس الخاطب وطلبه واستعطافه النكاح من 


جهة ال نط ae‏ 
ثانياً - دليل مشروعية الخطبة: 
شرعت الخطبة بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب فمنه ره تعالى : وولا جاع Sle‏ فيما 


رضم به هن te‏ الساء أو SN‏ في اشيم غلم الله ألم 


Roy ere Fe تقوو‎ SNM سرا‎ Shaders لا‎ oss oS 


 طيحملا تاج العروس: ج ١ء ص ۲۳۷ - باب الباء فصل الخاء؛ القاموس‎ )١( 
الصحاح - فصل الخاء باب الباء:‎ BVO ص‎ .١ هر الخاء باب الباء: ج‎ 
AAS مختار الصحاح: ص‎ +٠١١ ج ١ء ص‎ 

(۲) انظر تحفة المحتاج: ج ۷» ص 9١5؛‏ نهاية المحتاج: ج CV‏ ص ۱۹۷؛ 
الشرح الصغير: ج اى ۰ جواهر الإكليل: ج »١‏ ص ١۲۷؛‏ الشرح 
الكبير/ للدردير: ج 0 ص YN‏ شرح الخرشي : جا ٣‏ ص ۱۱۹۷ ملح 
الجليل: ج oY‏ صن 15١‏ «بتصرف». 

(۳) انظر حاشية الشرواني : ج ۷» ص 614 حاشية الشبراملسي : lS‏ 
ص )11 حاشية الباجوري: ج ۲ء ص ۱۷۸+ قح الوهاب: ج VY‏ 
ص TY‏ مغني المحتاج : ج ”2 صن JNO‏ 

(4) سورة البقرة. الأية: 770 . 


۴۸ 


وجه الدلالة من SAM‏ 

لما نفى الله تبارك وتعالى الحرج عن التعريض بخطبة 
المعتدة دل على أن الخطبة مشروعة في غيرها. 

وأما السنة فمنها ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه أن 
رسول الله BE‏ قال: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». 
وجه الدلالة من الحديث : 

بين الحديث أن النظر cle‏ عند الخطبةء ولا يكون ذلك 
مشروعاً إلا إذا كانت الخطبة مشروعة أيضاً. 
We‏ - حكمة مشروعية الخطبة: 

عقد الزواج من العقود التي لها مكانة خاصة في cpu‏ 
لذلك جعله الشارع مختلفا عن سائر العقود حيث مهد له 
بمقدمات تؤهل عدم انفصامه. 


)1( رواه الشافعي وأبو داود والبزار والحاكم وصححه من حديث ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن واقد بن عبدالرحمن عن جابر ورواه أحمد من هذا الوجه 
وأعله ابن القطان يواقد بن عبدالرحمن وقال: المعروف واقد بن عمرو قال ابن 
حجر: ورواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبدالرزاق. 
انظر تلخيص الحبير: ج ۳» ص NEV‏ 
قال في سبل السلام : «رجاله ثقات» , انظر سبل السلام: ج ۳ء ص CVF‏ 
المستدرك/ للحاكم : ج ۲» ص 150؛ كتاب التكاح؛ سنن أبي داود. ج 27 
ص ۲۲۸ - 774 «باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجهاه حديث رقم 
(YAY)‏ 


خرف 


ومن هذه المقدمات الخطبة : 

إذ شرعها الله تبارك وتعالى قبل الارتباط بعقد الزواج 
ليتعرف كل من الزوجين .على صاحبه خيكون الإقدام على الزواج 
على هدى وبصيرة» نستشف هذا من قول الرسول وله 
للمغيرة بن شعبة: «انظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. 

ومعلوم أنه إذا لم تكن هناك خطبة لحرم عليه النظر» وقد 
علل الرسول BE‏ جواز ذلك بأنه أجدر أن يدوم الوفاق بينهماء فمما 
يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسعادة ومحوطة بالهناء أن 
ينظر الرجل إلى المرأة التي يخطبها ليعرف جمالها الذي يدعو إلى 
الإقدام على الاقتران بها عادة وقبحها الذي يصرفه عنها إلى 
غيرها. 

وأيضاً من الحكم التي شرعت لأجلها الخطبة أن الأصل في 
عقد الزواج أن يكون لازماً لا يقبل الفسخ ولا الخيار كباقي 
المعاوضات المالية» فلهذا كان من الواجب أن يكون الخاطب 
على بصيرة بالأمر قبل إمضاء هذا الميثاق الغليظ . 


)1( رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان من -حديث المغيرة وذكره 
الدارقطني في العلل. 
وقوله : يؤدم بينكما أي تدوم المودة. انظر تلخيص الحبير: ج ٠۳‏ ص ١55‏ سئن 
ابن ماجه: ج .١‏ ص 4ه باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها حديث 
رقم +۱۸٠٠‏ سنن النسائي: ج »٦‏ ص 54 ۷١‏ «باب إباحة النظر قبل 
التروج»؛ سنن الترمذي: ج oh‏ ص ۳۹۷ باب ما tle‏ في النظر إلى المسخطوبة 
حديث رقم ۷ قال الترمذي : «حديث حسن». 


Yes 


حكم التصريح أو التعريض بخطبة المعتدة 
من طلاق رجعي 


Gall‏ الفقهاء على تحريم التصريح”' أو التعريض من 


oo‏ ا هو اللفظ الذي لا يحتمل غير اللكاح. أو ما يقطع بالرغبة في التكاح. 
نحر أن يقول: زوجيني نفسك أو إذا انقضت عدتك تزوجتك أو نكحتك أو 


۳ الكافي : ج‎ VT المغني: ج ۷ ص ١۲٥؛ المبدع : ج ۷» ص‎ pail 
٣ ج د.ا ص ۱۸؛ شرح منتتهى الإرادات: ج‎ ٠ القناع‎ LAS 391 ص‎ 
Ye ۔ 7"5١؛ فتح الوهاب:‎ VO المحتاج: ج ۳ء ص‎ ee tA ص‎ 
EVV الإقناع: ج ”. ص ١۷؛ تحفة المحتاج: ج ۷» ص‎ TY ص‎ 
1 نهاية المحتاج: ج‎ ETA ج ۲. ص ۷٤؛ الأم: ج ه. ص‎ deel 
AA ص‎ »٤ حاشية الباجوري ج ۲» ص ۱۷۹؛ البناية: ج‎ tVQA ص‎ 
أما التعريض: فهو ضد التصريح مأخوذ من عرض الشيء وهو جانبه ويسمى تلويحاً.‎ )۲( 
وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره - أي غير النكاح - أو ما لا يقطع بالرغبة‎ 
في النكاح. وقد مثل له الفقهاء بأمثلة عديدة.‎ 
فالأحناف مثلوا له بقولهم: إنك لجميلة وإنك لصالحة وإنك لشابه وإن النساء لمن‎ 
ومن غرضي أن أتزوج» ونحوذلك من الكلام‎ Let حاجتي. ولعل الله يسوق إليك‎ 
الدال على إرادة التزوج بها دون التصريح بالتكاح.‎ 
- أما المالكية فقد مثلوا له بقولهم: إني اليوم فيك راغب أو محب أو معجب وإن‎ 


4١ 


الأجنبي للمعتدة من طلاق Gary‏ بالخطبة9©. 


شاء الله يكون Le‏ وأنت OW‏ علينا كريمة وسيأتيك من قبلنا خير أو رزق وإن 
يقدر الله Lal‏ يكن وما أشبه ذلك . 

ومثل له الشافعية بقولهم : col‏ جميلةء ومن يجد مثلك؟ إن الله سائق إليك خيراً 
فلا تبقي وأيما راغب فيك ولست بمرغوب عنك ورب متطلع إليك وحريص عليك 


.وإني عليك حريص وغير ذلك مما يعرض به الرجل للمرأةسمماء يدل على أنه أراد 


أما الحنابلة فقد مثلوا له بقولهم: إنك علي لكريمة وإني في مثلك لراغب وإن الله 
ثق إليك خيراً أو رزقاً وأنت جميلة وأنت مرغوب فيك ولا تسبقيئا بنفسك ولا 
تفوتينا نفسك وإذا حللت فآذنيني ونحو ذلك مما يدلها على رغبته فيها. 
Uf‏ الظاهرية فقد مثلوا«له بأني أريد الزواج وودت أن الله يسر لي امرأة صالحة 
acy‏ 
انظر: الهداية: ج oY‏ ص ۳۲ الاختيار: ج ۳» ص ١۱۷؛‏ حاشية رد 
المحتار: ج ct‏ ص COME‏ تبيين الحقائق: ج oY‏ ص 86"؛ البناية: ج oh‏ 
ص 8١8؛‏ الشرح الصغير: ج »١‏ ص Por‏ بلغة السالك: ج ١ء‏ 
ص cor‏ جواهر الإكليل: ج .١‏ ص ١۲۷؛‏ المدونة الكبرى: ج ۲ء 
ص 84؛ المقدمات الممهدات: ج ۲» ص 40؛ شرح الخرشي: ج "۳ 
ص ١7١؛‏ المهذب: ج ”. ص ٤۷‏ ؛ حاشية الباجوري: ج ۲» ص ۱۷۹؛ 
الأم: ج ه. ص Yd‏ نهاية المحتاج: ج 2.5 ص ”١٠؛‏ فتح الوهاب: 
ج ۲» ص SFT‏ مغلي المحتاج: ج oY‏ ص 7”5١؛‏ المغني: ج ۷ 
ص 775؛ الكافي: ج ۳» ص 558؛ كشاف القناع: ج 60 ص HVA‏ 
المحسرر: ج ۲» ص 2154 Earl‏ ج ه. ص 4١5694‏ المبدع: ج ۷ 
ص 5١؛‏ الملحى: ج .٠١‏ ص ۳١‏ ج 4 ص .٤۷۸‏ 
الهداية: ج ۲ء ص ب "؛ الدر المنتقي : le‏ ص ۷۲٤؛‏ بدائع الصنائع : 
ج ”ا ص 4١7؛‏ مجع الأنهسر: ج اء ص ۷۲٤؛‏ الاختيار: ج ٣‏ 
ص ۱۷۷؛ البحر الرائق: ج »٤‏ ص 4٤٦۱ء ٠٠١‏ تبيين الحقائق: ج oP‏ 
ص ١"7؛‏ شرح فتح القدير: ج ck‏ ص VEY‏ الفواكه الدواني : ج رد 
ص 7١؛‏ الشرح الصغير: ج oh‏ ص ١ه"؛‏ جواهر الوكليل: ج oh‏ ص كلء 
الشرح الكبير/ للدردير ج oY‏ ص ۰۲۱۷ 15١9‏ حاشية الدسوقي : ج oY‏ 


4۲ 


وقد استدلوا على تحريم التعريض بما يأتي : 
١‏ - أن المعتدة من طلاق رجعي في حكم الزوجة. وذلك 


لقيام النكاح من كل وجه. ولعودها للزوج بمجرد الرجعة» فأشبهت 
التي في صلب cls‏ ومعلوم أن الزوجة يحرم التعريض 
. > ~ 0 


۲ - أنه يخاف إذا عرض لها بالخطبة من ترغب فيه أن 


تدعي أن عدتها انتهت وحلت وإن لم OO fos‏ 


باب أولى . 


= 


فق 


ص ۰۲۱۷ r¥\4‏ الخرشي : ج ot‏ ص 54١؛‏ حاشية العدوى على الخرشي : 
ج oP‏ ص VY‏ منح الجليل: ج ot‏ ص 75١‏ ۴٦۲؛‏ فتح الوهاب: 
> كال ص ۳ alge‏ المحتاج: ج »1٦‏ ص ”7١٠؟‏ فسح المعیں : ج oY‏ 
ص STV‏ تحفة المحتاج: ج ۷ ص ١٠۲؛‏ حاشية الباجوري: ح 2,5 
ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹؛ الأم: ج د. ص .)١‏ ١۱۷؛‏ الإقدع/ للشربيني: ج ٣ء‏ 
ص ٦۷؛‏ كشاف القناع : ج د. ص ۰۱۸ المحرر: ج ۲ء ص PVE‏ شرح 
منتهى الإرادات: ج ۳ ص tA‏ الفروع : ج 60 ص 4 الکافی: ج ۳ 
ص ١۹م‏ المبدع: ج لاء ص1 5١؛‏ الروض المربع: ج oY‏ ص EVA‏ 
المحلى: ج .٠١‏ ص STO‏ مجموع فتاوی ابن تيمية: ج OTN‏ ص ۸ - 410. 
انظر تبيين الحقائق : جا ۳ ص TV‏ بدائع الصنائع : ج oP‏ ص ٤۲۰؛‏ 
مجمع الأنهر: ج .١‏ ص GEV‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج ۲» ص 2.519 
مغني المحتاج: ج ۳ء ص ١۱۳؛‏ فتح الوهاب: ج ot‏ ص ۳۳؛ الإقناع/ 
للشربيني WIT‏ نهاية المحتاج : ج ٦‏ ص "١٠؛‏ الأم: ج ه. ص ١٤؛‏ 
حاشية الباجوري: = t\V4 uw oY‏ تحقة المحتاج: -_ ¥« ص 1° 
كتاف القناع: ج د. ص VA‏ المبدع: جاه ص SVE‏ شرح منتهى 
الإرادات: ج ۳ ص ؛ الكافي: ج ۳» ص SV‏ المغني: جه لوا 
ص OTS‏ 

انظر الأم : ج 3. ص f°‏ ؛ حاشية الباجوري : ite‏ ص الحددة 


yer 


المبحث الثالث 
حكم التصريح أو التعر يض بخطبة المعتدة 


من طلاق بائن بيئونة صغرى أو كبرى 


أولا - التصريح : 
اتفق الفقهاء على تحريم التصريح للأجنبي بخطية المعتدة 


)١(‏ انظر البحر الرائق: ج ot‏ ص ؛١١؛‏ الهداية: ج ۲» ص TY‏ تبيين 
الحقائق: ج #. ص ٦۳؛‏ الاختیار: ج ۳ ص ١75‏ ۱۷۷+ بدائع 
الصنائع : ج ۳ ص ٤'۲؛ om‏ الأنهر: ج ا ص ۷۲ ؛ الفواكه 
الدواني : ج ot‏ ص +١5‏ الشرح الصغير: ج .١‏ ص ١ه“‏ بلغة السالك: 
ج اء ص fod‏ منح الجليل: ج oh‏ ص +۲١١‏ جواهر الإكليل: ج CV‏ 
ص ١۲۷؛‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج ”. ص YW‏ حاشية الدسوقي: 
ج 5. ص TW‏ شرح الحرشي: ج oT‏ ص 154؛ فتح الوهاب: ج ۲ء 
ص ۳۳؛ نهاية المحتاج : ج 5 ص re‏ حاشية الباجوري: ج Yo‏ 
ص ۱۷۸؛ الأم: ج ه. ص ۳۹؛ فتح المعين: ج oP‏ ص ۷١۲؛‏ تحفة 
المحتاج : ج لاء ص ١٠5؛ gee‏ المحتاج: ٠٠٠١/۳١‏ الإقناع/ للشربيني: 


Yee 


Se به‎ bie Lad RE قوله تعالى: ول جُناحَ‎ - ١ 


ني الساء أ Sst‏ في أشي © 


: الدلالة‎ dom 9 

لما أباح الحق تبارك وتعالى التعريض بالخطبة للمعتدة 
وخصصه بنفي الحرج دل على أن التصريح Peper led‏ 

؟ - أن التصريح في العدة يحصل به ما يوجب البغض 
والعداوة بين الخاطب والزوج من جهة, وبين المعتدة والزوج من 
Os ship‏ 

ت أن النكاح حال قيام العدة قائم من بعض الوجوه لقيام 
بعض آثاره فيكون كالثابت من كل وجه فى باب الحرمة. 


3 أله إذا صرح بالنكاح تحققت رغبته فيها فريما ترغب 


ج .١‏ ص 7. المهدب: ج 5. ص VY‏ تكملة pene!‏ : ج ١ا‏ 
ص ۲۵۹+ محموع فتاوى ابن تيمية: ج PY‏ ص +٩۵٩‏ كشاف القناع : o>‏ 
ص ۱۸+ شرح منتهى الإرادات: ج ۳. ص tA‏ المحرر: ج ؟. ص SVE‏ 
الفسر وج : جا د. ص a‏ الكافي : ج ۳» ص ١ه؛‏ المغني : <> ۷ 
ص ١۲د‏ المبدع: ج ۷. ص ۱۳+ الروض المريم: ج 5. ص 18؟! 
المحلى: ج ۹ ص CEVA‏ ج .٠١‏ ا ص VO‏ 

. ٠٠١ سورة البقرق. الآية:‎ hy 

cry‏ اسطر الأم: ج 5. ص ۳۹؛ المهذب: ج ”. ص GV‏ الاختيار: ج ۳ء 
ص WT‏ المغني : ج ۷» ص 750ن؛ الكاقي: ج ۳» ص ON‏ شرح منتهى 
الإرادات: ج eT‏ ص ۸. 

PV ص‎ oT انظر تبيين الحقائق: ج‎ cry 

(4) انظر بدائع الصنائع : ج oY‏ ص Th‏ 


to 


فى نكاحه فتكذب وتخبر بانقضاء العدة قبل وقتها لتحل له 

ه - أن التصريح بالخطبة حال قيام النكاح من وجه وقوف 
موقف التهمة ورتع حول الحمى”". 

وقد قال الرسول يي : «من رتع حول الحمى يوشك أن يقع 
as‏ 
ثانياً - التعريض: 

اختلف الفقهاء في حكم تعريض الأجنبي للمعتدة من طلاق 
بائن وكان اختلافهم على النحو التالي : 

. أ- الأحناف: 

ذهبوا إلى تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق بائن. 


(۱) انظر كشاف القناع : ج 60 ص ۱۸؛ شرح منتهى الإرادات: ج ”. ص 8؛ 
الكافي : ج oY‏ ص ١ه؛‏ المغني: ج ۷ ص 040ه؛ المبدع: ج ۷ 
ص sll‏ نهاية المحتاج: ج 5. ص ۱۹۸؛ حاشية الباجوري: ج 2.١‏ 
ص 8/!١؛‏ تحفة المحتاج : ج ۷» ص ٠5؟؛‏ المهذب: ج oY‏ ص ۷)؛ 
الإقناع/ للشربيني: ج 7. ص EVV‏ الأم : ج ه. ص ees‏ إعالة الطالبين: 
ج tf‏ ص ۲۹۸ . 

(۲) انظر بدائع الصنائع: ج ۳» ص .5١4‏ 

0( رواه البخاري في صحيحه» انظر صحيح البخاري مع ad‏ الباري: ج ١ء‏ 
ص 2١251‏ كتاب OM‏ باب فضل من استبرأ لديئه. 
ورواه الترمذي في سننه: ج et‏ ص OWN‏ كتاب البيرع باب ما جاء في ترك 
الشبهات حديث رقم .)١5١5(‏ 

(5) انظر البحر الرائق: ج cf‏ ص ١٠٠؛‏ تبيين الحقائق: ج ۳ ص "؛ البناية: 
ج »٤‏ ص HATA‏ شرح فتح القدير: ج ck‏ ص 45م بدائع الصنائم: 
ج OP‏ ص 1'4؛ مجمع الأنهر: ج »١‏ ص ١۷٤؛‏ الدر المنتقي: ج GV‏ 
ص ٤۷١‏ ؛ حاشية رد المحتار: ج "ل ص ONE‏ 


3 


التعريض”'. 
ناد المالكية : 
قالوا بجواز التعريض OD‏ 
ج 2 الشافعية : 
لهم في المسألة قولان: 
ففي الأظهر جواز التعريض بالخطبة. 
وفي مقابل الأظهر: المنع من التعريض . 


قال الشافعي في الأم: «لا أحب أن يعرض الرجل للمرأة 
في العدة الذي لا يملك المطلق فيها الرجعة احتياطم . 


)١(‏ انظر الاختيار: ج oY‏ ص ٦١۷١ء‏ ۱۷۷؛ الهداية: ج ۲»> ص ؟"؛ حاشية رد 
المحثار: ج ۳» ص OYE‏ 

(؟) ail‏ المقدمات المهدات: ج ۲» ص ١4؛‏ المدونة الكبرى: ج oY‏ ص EAR‏ 
منح الجليل : ج oY‏ ص YUE‏ شرح الخرشي : ج ۳» ص ۱۷۱؛ الشرح 
الكبير/ po‏ ج ۰۲ ص ۲۱۹؛ الشرح الصغير: ج ۱» ص VQ‏ جواهر 
الإكليل: ج .١‏ ص VV‏ 

۳ مغني المحتساج: ج‎ ؛1١5‎ ۲٢۳ انظر نهاية المحتاج: ج ا ص‎ (ry 
OY حاشية الباجوري: ج‎ ٠١ ص 75١؛ تحفة المحتاج : ج لاء ص‎ 
EYP ص 048؛ المهذب: ج ۲» ص ۷٤؛ فقح الوهاب: ج ۲» ص‎ 
الإقناع / للشربيني : ۲ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: ج ۳ء‎ 
. ۲۹۸ فتح المعين: ج "ل ص‎ tY¥* ص‎ 

5( الأم : جام ص .٤°‏ 


يقن 


Abba}! د‎ 

ذهبوا إلى جوار التعريص 

ه . الظاهرية 

قالوا بجواز التعريض al‏ . 

مما سبق يتضح لنا of‏ للفقهاء فى المسألة ثلاثة أقوال: 

الأول - تحريم التعريض بخطبة المعتدة من طلاق باش 
بينونة صغرى أو كبرى بهذا قال جمهور الحنفية. 

الثاني - كراهية التعريض بخطة المعتدة من طلاق بائن 
بينونة صغرى أو كبرى. وإلى هذا دهب الإمام الشافعي وبعضص 
أصحابه: «فى مقابل الأظهر». 

الثالٹ - حوار التعريض بحطبة المعتلة مس طلاق باثن 
بيئونة صغرى أو كبرى وإلى هدا ذهب ae‏ فقهاء الحنفيه 


والشافعية في الأظهر والمالكية والحنائلة والظاهرية. 
استدل جمهور الحنمية على تحريم التعريض بالخطبة بما 


)١(‏ انظر المغني چ لا. ص 078. 335: الفروع. ج د. ص ١١09‏ المحرر: 
ج oY‏ ص VE‏ 2 کشاف cual‏ جا 4.3 ص tr PVA‏ منتهى الإرادات : 
ج ۳. ص A‏ الكافي. ج #. ص ١08؛‏ المبدع. ج ۷ء ص !١4‏ الروض 
المربع ح ؟5. ص VA‏ 

(5) انظر المحلى چ ١‏ . ص Yo‏ 


YEA 


٠‏ ١ل‏ قل ip as‏ جخ ليخن ينا عاش به بز 
GE a ah‏ في أشي عَم الل انهم Bi SiS‏ 
ol‏ لا لا تَوَاعِدُوُهنٌ ie‏ إا 9 ر قول rey‏ . 
وجه الدلالة : 


قال الرازي في تفسيره: «أراد به الحق تبارك وتعالى 
المتوفى عنها زوجها بدليل سياق الآية فحينئذ لا يتناول غيرها من 
المعتدات»'. 

۲ - أن التعريض بالخطبة للبائن يفضى إلى العداوة 
من جهة أخرى. وذلك لأن العدة os‏ المطلق. بدليل أنه إذا لم 

۳ - أن الخاطب لا يتمكن من التعريض على وجه لا 
يخفى على الناس وذلك لأنه لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها 
Swi‏ لا Su‏ ولا نيار 

واستدل الشافعية في مقابل الأظهر على كراهية التعريض لها 


To سورة البقرة. الآية:‎ )١( 

)٠(‏ تفسير الفخر الرازي: ج 5. ص ١1١‏ «بتصرف” 

(۳) انظر بدائع الصنائع : ج ۳ ص 8١54‏ ؛ البحر الرائق: ج 5. ص 58١؛‏ شرح 
فتح القدیر: ج 4. ص EY‏ الدر المختار: ج ۳» ص OVE‏ محم 

الأنهر: ج ا ص +٤۷۲‏ تبيين الحقائق: ج ۳»> ص ETT‏ الدر المنتقى: 
ج NV‏ ص AVY‏ 

(4) انظر تبيين الحقائق: ج ۳ ص MT‏ البناية: ج 4. ص EAA‏ شرح فتح 
القذير: ج 4. ص VEY‏ بدائع الصنائع : ج ٣۳‏ ص hE‏ 
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بالخطبة إذا كانت فى عدة الطلاق البائن بينونة صغرى: 

of‏ لصاحب العدة أن ينكحها فأشبهت الرجعية"'. 

واستدل بعض الخنفية والمالكية والشافعية في الأظهر 
والحنابلة والظاهرية على جواز التعريض للبائن بنوعيها بما يأتي : 

١‏ - قوله تعالى : ولا che‏ عل عَلِيكم Led‏ عرضتم ty‏ من 
لل الساء أذ أ في GSK‏ 
وحه الدلالة : 

أن الحق تبارك وتعالى نفى الجناح والحرج على التعريض 
بالخطبة فهو دليل على MLN‏ 

؟ - ما روته فاطمة بنت قيس أن أبا حفص بن عمرو 
طلقها فأرسل لها النبي a‏ أن لا تسبقيني بنفسك فزوجها 
اسامة بن زيد8 وفي لفظ: وإذا حللت فآذنيني»“» وفي Jaa!‏ 
دلا تفوتينا نفسك» . 


١599 ص‎ eV نهاية المحتاج: ج‎ EIN ص‎ ٠۲ انظر مغني المحتاج : ج‎ )١( 

)1( سورة البقرةء الآية: ه78 . 

(۳) انظر الاختيار: ج ٣‏ ص APY‏ 

(t)‏ صحیح مسلم بشرح اللووي: ج .٠١‏ ص ٠٠١‏ «باب في المطلقة asl‏ لا نفقة 
لها» 

)9( سنن النسائي: ج 5. ص Vor‏ باب إرسال الرجل إلى زوجته الطلاق ولفظه 
دعن ابن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلى زوجي 
بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي a‏ فقال: كم طلقك. فقلت: ثلاثا. 
قال: .ليس لك نفقة واعتدى في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر 
تلقين ثيابك عنده فإذا انقضت عدتك فآذنینی . 

)1( وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله و قال لفاطمة .بنت قيس - 


Yo: 


وجه الدلالة : 
في هذا الحديث تعريض من الرسول بي بخطبة فاطمة 
- أن سلطنة الزوج قد انقطعت ge‏ 


. الترجيح 

مما سبق يتضح رجحان مذهب القائلين بجواز التعريض 
للمعتدة من طلاق بائن وذلك لقوة أدلتهم لا سيما ما ورد في ذلك 
ترخا مين Beall‏ 
as‏ 
للمعتدة من طلاق ر. رجعي ol: cone‏ كان الطلاق ome‏ 
فإن له ge‏ الرجعة على زوجته فلا يحتاج إلى خطبةء وإن كانت 
المرأة معتدة من طلاق بائن بيئونة كبرى فلا يحل له التعريض ولا 
التصريح بالخطبة وذلك لأنه لا يحل له العقد عليها حتى تنكح 
legs‏ غيره وبهذا يكون Age Lest‏ 


حين طلقها زوجها - انتقلي إلى بيت أم شريك» Vy‏ تفوتينا بنفسك. 

رواه أبو يعلى والبزار وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن. 

انظر مجمع الزوائد: ج ه. ص ۳. 

صحيح مسلم: ج .٠١‏ ص ٠٠١‏ «باب في المطلقة البائنة .لا نفقة لها». 
)١(‏ انظر المغني : ج WV‏ ص .٥۲١‏ 
)1( انظر نهاية المحتاج: ج »٦‏ ص ١7؛‏ فتح الوهاب: ج ۲» ص ET‏ مغني 
لدت المحتاج: ج ۳ ص 175؟؛ الإقناع للشربيئي: ج ۲» ص VU‏ 


0۱ 


أما إذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى - 
كالمخالعة  of‏ يحل لزوجها أن يصرح أو يعرض لها بالخطبة 
في العدة كما يحل له أن يتزوجها في العدة وذلك لأن العدة 
حقه. قال تعالى: gibi the Se Bele SI bp‏ فأضاف 
العدة إلى الأزواج فدل على أنها حقه. 

على هذا اتفق جميع الفقهاء(". 


)\( سورة الأحزاب. الآية: ۹ 

(۲) انظر الإقناع/ للشربيني : ج ۲» ص ۷۷؛ مغني المحتاج: ج oP‏ ص ١598‏ - 
5 حاشية الباجوري: ج OY‏ ص ١۱۷؛‏ تكملة المجموع: ج 18. 
ص 95١؛‏ المهذب : ج ۲» ص 165؛ بدائع الصنائع : ج 5 ص ۰۲۱۹ 
ج ٣‏ ص preg‏ الفواكه الدواني: ج ؟. ص VY‏ حاشية العدوي على 
شرح أبي الحسن: ج ۲» ص FEA‏ المبدع: ج 8. ص 0١؛‏ بداية 
المجتهد: ج ۲» ص 04؛ منح الجليل: ج oh‏ ص ١55؛‏ إعانة الطالبين: 
ج ”. ص 558 


حكم العقد على المعتدة" 


حب a‏ على حرم ی اويا 


: على ذلك‎ Cpe ب‎ COWL وخا أو‎ aaa كان‎ ie 


- قول الحق تبارك 'وتعالى : ولا تَعْرِمُواً CSN tds‏ 


of 3‏ 0 - عرس 
a 10‏ 6 59 و ave‏ 2 


(‘) 


(T) 


هذا الحكم خاص بالأجنبي أو الزوج المطلق إذا كال الطلاق ثلاتا ‏ بائنا بيسونة 


كبرى - قبل نكاح eT‏ أما في الطلاق البائن بينونة صغرى فيحل له العقد على 
معتدته , 

انظر المغني: ج 4. ص ١١١‏ ١١۱؛‏ الكافي: ج ٣‏ ص 5١"؛‏ الدع. 
ج A‏ ص es 2\YO‏ للحجساوي : ج 4. ص NN‏ شرح منتهى 
الإرادات ج ot‏ ص ١۲۲؛‏ تكملة المجمرع: ج ١۱ء‏ ص 251١‏ ج CYA‏ 
ص ١١95‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد ج ؟. ص LEA‏ الفواكه 
الدواني : ج 5. ص ۱۲+ بدائع الصنائع : ج 5. ص ۲٣۹ ۲٦۸‏ اجا ۳ 
ص ٠١4‏ أحكام القرآن/ للجصاص: ج .١‏ ص 885؛ البناية: ج ي 
ص ۷۸۸؛ حاشية العدوى على شرح أبي الحسن: ج oY‏ ص CEA‏ المقدمات 
الممهدات: ج ”. ص ٥‏ _ 641 حاشية الباجوري: ج oY‏ ص EVA‏ 
الاختيار: ج OY‏ ص GLAS CAV‏ القناع: ج ه. ص CYT‏ العمدة: 
ص ٤۲۸‏ المحلى : ج 4. ص CEVA‏ عمدة القاري: ج oY‏ ص FOV‏ 
سورة البقرةء الآية: ه7٠‏ 


yor 


أي: لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها 
من العدة. | 
؟  of‏ العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم WS‏ يفضي 
إلى اختلاط المياه وامتزاج الأنساب والعقد لا يراد إلا للوطء ASS‏ 
التحريم سببا لحفظ الأنساب . 
- أن النكاح بعد الطلاق الرجعي قائم من كل وجه وبعد 
النائن بينونة صغرى أو كبرى قائم من وجه حال قيام العدة لقيام 
بعض WEY‏ والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب 
الحرمات احتياطا . 
فإن وقع العقد في العدة فالنكاح باطل أ و فاسد ويفسخ بغير 
طلاق. لأنه مجمع على فساده. ولأنها ممنوعة من النكاح لحق الزوج 
الأول ols‏ النكاح Sil‏ كما لو تزوجت وهي في نكاحه. ويجب 
أن يفرق بينها وبينه . فإن لم يدخل بها فالعدة على حالها ولا تنقطع 
بالعقد الثاني لأنه باطلا فإذا انقضت عدتها كان العاقد في العدة 
خاطباً من الخطاب . Way‏ لما روى عن عمر بن الخطاب أنه 
قال: «أيما امرأة نكحت في عدتها Ob‏ كان زوجها الذي تزوجها 
' لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول 
ثم كان خاطباً من الخطاب, وإن كان قد دحل بها فرق بينهما ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا يجتمعان 


Oat 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ عن سعيد بن ١‏ لمسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة 
الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر ابن 
الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: × 


Yot 


وإن دخل بها يفرق بينهما ثم اختلفوا في عدتها منه» وفي 
جواز خطبته لها. 
٠‏ وسوف نتعرض لذلك بالتفصيل: 


: في عدة المعتدة من الناكح الثاني‎ = Yai 

أ الأحناف: 

قالوا: إذ دخل بها الزوج الثاني في عدة الأول وجبت عليها 
عدتان وتتداخل العدتانء فلو وطئها الزوج الثاني بعد حيضة 
واحدة من العدة الأولى فعليها حيضان لتكمل revs‏ الأول ونفس 
الحيضات تحتسب من عدة SLI‏ وتعتد بعدها بحيضة واحدة 
لتكمل ثلاث حيضات للعدة من الزوج الثاني وإن وطتها الثاني 
قبل أن تحيض فعليها ثلاث حيض تقوم مقام ست حيض - أي 
العدتين - وتحسب أيام إقامتها مع الزوج الثاني من العدة“. 


= «أيما امرأة نكحت في عدتها. . .» الحديث. 

انظر الموطأ للإمام مالك؛ ص 54" حديث رقم )١1717(‏ وأخرجه الشافعي 
والبيهقي عن مالك من طريق ابن شهاب. 
تلخيص الحبير: ج ۳ ص YO‏ ۔ CTY‏ الأم: ج ه. ص EYER‏ السنن 
الكبرى/ للبيهقي : ج لاء ص ٤٤١‏ باب اجتماع العدتين. 
Breer)‏ الإمام الشافعي : ص 000 L007.‏ 
قال في إرواء الغليل: دوهذا إسناد صحيح ١‏ ج ۷» ص THY‏ 

)١(‏ انظر العناية على الهداية: ج 4. ص ETT‏ الهداية: ج ۲» ص ١؛‏ شرح 
فتح القدير: ج 6h‏ ص 5+ حاشية رد المحتار: ج oY‏ ص LOLA‏ ۵۱۹؛ 
البحر الرائق: ج ck‏ ص Flot ١6١6‏ البناية: ج ch‏ ص 28لا ۷۹۰؛ 
بدائع الصنائع : ج ۳» ص ENA‏ مجمع الأنهر: ج »١‏ ص SEMA‏ الدر 
المنتقي : ج »١‏ ص 418؛ Gad‏ الحقائق: ج oY‏ ص ١۳؛‏ حاشية الشلبي : 
ج oY‏ ص FY‏ 


Yoo 


ب - المالكية: 

قالوا: تتداخل العدتان وتعتد عدة واحدة من الإثنين فلو 
حاضت ثلاث حيض من بعد أن دخل بها الآخر فإنها تجزىء عن 
الزوجين Weer‏ 

ج - الشافعية : 

ذهبوا إلى عدم تداخل العدتين. فيجب عليها إتمام عدة 
الأول ثم ileal‏ عدة الثاني. ولا تدخل عدة أحدهما في عدة 
الآخر بل تعتد لكل منها عدة ALIS‏ ولا تحسب أيام إقامتها عند 
الزوج الثاني من العدة بل تحصي ما مضى من عدتها قبل إصابة 
فرق بينهما ثم تبني على الأولى وتكملها ثم تعتد العدة ORGS‏ 

د . الحتابلة : 

قالوا: لا تتداخل العدتان, بل تتم عدة الأول ولا تحسب منها 
مقامها عند الثاني بعد وطئد. ثم بعد أن تتم عدة الأول تعتد لوطء 
الثاني عدة MALS‏ 


Ye ص 64 المدوئة الكبرى:‎ oY انظر المقدمات الممهدات: ج‎ )١( 
6k التاج والإكليل : ج‎ tY4A جواهر الإكليل : چ ۱» ص‎ tAV - A& ص‎ 
3 . ۱۷١ ص‎ 

(۲) انظر الأم: ج ه. ص FTE‏ مختصر المزني: ص ETE‏ فتح الوهاب: 
ج ال ص ١؟١٠١؛‏ تكملة المجموع: ج CNA‏ ص ۱۹۳؛ المهذب: ج CY‏ 
ص 2.16١‏ شرح جلال الدين على المنهاج ج ue 6k‏ 7 ؛ تحفة المحتاج: ج cA‏ 
ص ۲۹١‏ . 

(۴) انظر المغني : ج od‏ ص HVT)‏ الكافي: ج oT‏ ص PVT‏ المبدع: ج ۸ 
ص 6١١؛‏ شرح متتهى الإرادات: ج ۳ء ص type ENTE‏ ج ل س 


Yo 


ه _ الظاهرية: 

قالوا: إذا دخل بها الثاني وفسخ النكاح نتم عدة الأول ولا 
عدة عليها من الثاني OF‏ الفسخ عندهم لا عدة فيه . 

من ذلك نستنتج أن للفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال : 

الأول - أن من عقد على معتدة ودخل بها ثم فرق بينهما. 
تكمل عدة الأول فقط وليس عليها عدة من الثاني . 

إلى هذا ذهب الظاهرية. 

الثاني: أن من عقد على معتدة ودخل بها ثم فرق بينهما 
عليها عدتان وتتداخل العدتان معا. 

إلى هذا ذهب الحنفية والمالكية. 

الثالث ‏ أن من عقد على معتدة ودخل بها ثم فرق بينهما 
عليها عدتان مستقلتان لا تتداخلان فتعتد من الأول وبعد أن تكمل 
عدته تعتد من الثاني . 

إلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. 


استدل الظاهرية على أن عليها أن تكمل عدة الأول فقط ولا 
dias‏ من الثاني . 


= ص. VV‏ الفروع: ج co‏ ص )£00 الإقناع: ج cd‏ ص وآكء VIA‏ 
كشاف القناع : ج 00 ص EVO‏ ٦۲٤؛‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية: ج ٤ء‏ 
ص 41١4*‏ العمدة: ص LEE‏ 

)\( انظر المحلى : ج 4. ص EVA‏ 


Yov 


بقوله تعالى : طولا ald igs‏ النكاح ختى bh‏ الْكتابُ 
Og, Atay‏ 
وحه الدلالة : 

أن الله تعالى أحل النكاح ولم يحل هذا العقد بلا خلاف 

واستدل الحنفية والمالكية على تداخل العدتين بما يأتي : 

ai تعالى: ول تَعْرِمُوأ عُقْدَة الماح عت‎ ay - ١ 
ao oF فى د و‎ 
Og. Meh Sesh 
: وجه الدلالة‎ 

أن الله تبارك وتعالى سمى العدة أجلاً والأجل اسم لزمان 
مقدر مضروب لانقضاء أمر» كآجال الديون وغيرها والآجال إذا 
اجتمعت تكون بمدة واحدة كرجل عليه ديون مؤجلة فلا بأس أن 
تنقضي بمدة واحدة). 

¥ ~ إن المقصود من العدة التعرف على فراع الرحم وقل 
حصل بالعدة الواحدة فيتداخلان ولا حاجة إلى عدة Og th‏ 


,. ٠٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)1( انظر المحلى: ج 4 ص LEVA‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: ه7. 

cP بدائع الصنائم: ج‎ ؛ل4١‎ - VAT ص‎ ch انظر البناية شرح الهداية : ج‎ )٤( 
. ۱۹۰٩ ص‎ 

)١(‏ انظر البحر الرائق: ج ok‏ ص 5١5١!؛‏ الهداية: ج 5. ص ٠"؛‏ البناية: 
ج 4 ص SVAN‏ مجمع الأنهر: ج »١‏ ص LEV‏ 


YoA 


واستدل الشافعية والحتابلة على عدم تداخخل العدتين 
بالآتي : 

١‏ - ما رواه الإمام الشافعي عن مالك .عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد 
الثقفي فطلقها البتة ونكحها غيره في عدتها فضربها عمر بن 
الخطاب وضرب زوجها ضربات بمخفقة وفرق بينهماء ثم قال: 
«أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان الزوج الذي تزوجها لم 
يدخحل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان 
خاطباً من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من الأول ثم اعتدت من زوجها الآخر ولم ينكحها Oda‏ 


۲ ما رواه الشافعي عن علي أنه قضى في التي تتزوج في 
عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل 
ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر“ 

۳ 2 ما رواه الشافعي بإسناده قال: أخبرنا عبدالمجيد بن 
جريج قال: أخبرنا عطاء أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى 
إذا بقى شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها جاهلا ذلك 
وبنى بهاء فأتى علي بن أبي طالب في ذلك ففرق بينهما وأمرها 
أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلةء 


. ۲۳۸ انظر الحديث وتخريجه: ص‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر: «رواه الشافعي من طريق زاذان عن علي أنه قضى في التي 
تتروج. . .» الحديث. 
ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن علي نحوه». 
انظر تلخيص الحيير: ج ۳» ص ETT‏ سنن البيهقي: ج ۷ء ص 244١‏ 
باب اجتماع العدتين؛ مسند الإمام الشافعي: ص 001. 


Yo4 


فإذا انقضت عدتها فهى بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت 
OSS‏ 


وجه الدلالة من الأحاديث: 

قال ابن قدامة: «هذان قولان سيدين من الخلفاء لم يعرف 
لهما فى الصحابة villas‏ 

٤‏ - إن العدتين حقان مقصودان لآدميين فلم يتداخلا 
كالدينين27 . 

ه - إن العدة حبس يستحقه الرجال على النساء فلم يجز 
أن تكون المرأة في حبس رجلين كحبس الروجة؟ . 


الترجيح 
مما سبق يتضح لنا رجحانما ذهب إليه القائلون Ob‏ عليها 
عدتين ولا تتداخلان لفتوى صحابيين جليلين بذلك هما: عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب من غير نكير من أحد ممن 
عاصرهم فكان ذلك بمثابة الإجماع . 


)1( أخرجه الشافعي في الأم: ج co‏ ص STEM‏ وعنه البيهقي في السئن الكبرى: 
ج ۷» ص !44١‏ باب الاختلاف في مهرها وتحريمها على النكاح الثاني . 

(۲) المغني: ج 9. ص NYY‏ 

(۳) انظر المغني : ج ٩‏ ص ۱۱۲؛ المبدع: ج ۸» ص ه"١؛‏ كشاف القناع : 
ج 60 ص ١١)؛‏ شرح منتهى الإرادات: جا ۳ ص $YVE‏ الأم : جد 0 
ص 54 ؛ ILS‏ المجموع : ج aA‏ ۱۹۳؛ مختصر المزني : ص YT‏ 
المهذب: ج oY‏ ص VOY‏ 

(5) انظر المغني: ج 4 ص ۱۲۲؛ المبدع: ج cA‏ ص ١۴٠؛‏ حاشية عميرة' 
ج 1. ص LV‏ 


۰ 


Lit‏ - حكم خطبة الناكح في العدة للمرأة بعد انقضاء 
عدتها من الأول: 

للعلماء في حكم ذلك آراء : 

الأحناف: 

ذهبوا إلى أن للناكح في العدة أن يخطب س عقد عليها إذا 
انقضت عدتها من الأول. لأنها في عدته. ولا يخطبها غيره ما لم تتم 
العدة الثانية» وإن كان الزوج الأول طلقها رجعيا فله أن يراجعها 
إذا شاء ثم لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الآخر“ 

ASL - ب‎ 

قالوا: إذا عقد الرجل على المعتدة ووطئها في عدتها تأبد 
تحريمها عليه إذا كانت مطلقة طلاقاً (SL‏ بينونة صغرى أو كبرى. 

أما إذا كانت معتدة من طلاق رجعي فإنه لا يتأبد تحريمها 
عليه . 

وكذلك إذا كان العاقد في العدة هو الزوج في الطلاق البائن 
بينونة كبرى فإنه يفسخ النكاح ولكن لا bk‏ نحريمها ale‏ 


)1( انظر أحكام القرآن/ للجصاص: ح .١‏ ص 4550؛ شرح فتح القدير: ج ٤ء‏ 
ص FYI‏ حاشية الشلبي : ج ۳» ص ١ا"؛‏ حاشية رد المحتار: ج ”. 
ص .601١9‏ 

)1( انظر حاشية العدوي: على شرح أبي الحسن: ج 5. ص 48؛ شرح 
أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج ۲» ص 4٤؛‏ بلغة السالك: ج ١‏ 
ص co (ol‏ الفواكه الدواني : ج ۲» ص ۱۲؛ جواهر الإكليل: ج CV‏ 
ص tYV1‏ الشرح الصغير: ج ١ء‏ ص ۳٠١١‏ 707؛ حاشية الدسوقي : ج ٣‏ 
ص 25١8‏ شرح الخرشي : ج ۳» ص فك ١۱۷؛‏ منح الجليل : ج oY‏ 
ص ۲٣۳‏ . 


۲٢۱ 


ج - الشافعية : 

ويختلف الحكم عندهم بين بين القديم والجديد: 

ففي القديم : قالوا - تحرم المطلقة على من عقد عليها 
ووطئها في العدة تحريما مؤبدا. 

وفي الجديد: قالوا لا تحرم عليه على التأبيد فإذا انقضت 
عدتها من الزوج الأول كان الثاني خاطباً من الخطاب وجاز له أن 
يتزوجها في عدتها Mare‏ 


د الحتابلة : 
قالوا: يحق للعاقد الثاني أن ينكحها بعد انقضاء 
العدتين9' . 


وفي رواية أخرى عن الإمام deol‏ أنها تحرم على العاقد 


الثانى على التأبيد“ . 

ه - الظاهرية : 

قالوا: إذا تمت عدة الزوج الأول فله أن يتزوجها إن أرادت 
ذلك tls‏ الناس() 


)\( انظر المهذب: ج ”. ص ٠٠١١‏ - ١١١؛‏ تكملة المجموع: چہ NA‏ 

ص ۱۹۲؛ مختصر المزئي: ص ۳۲۹؛ الأم: ج 60 ص ۹٤۲؛‏ فتاوى ابن 
حجر الهيثمي : ج 0 صر 00 

(۲) انظر المغني : ج »٩‏ ص ۱۲۲؛ الكافي : جہ ۳ ص ۳۱۷؛ شرح منتهى 
الإرادات ج ۳» ص 6١١7؛‏ المبدع : ج ۸ء ص ۱۳۷+ مجموعة فتاوى ابن 
تيمية : ج st‏ ص 5٠‏ ؛ العمدة: :ا ص ٤۹‏ . 

1١1١160 ص ۳۱۷؛ الإقنساع / للحجاوي : ج 4ه ص‎ cf انظر الكافي : ج‎ (vy 
YY ص 7١٠؟؛ المغني: جح 4 ص‎ oY المحرر: ج‎ 

() انظر المحلى : ج 4 ص ۷۸). 


خض 


وعلى ذلك يكون الحنفية والشافعية فى الجديد والحنابلة فى 
زؤا alll‏ & فك اتفقوا ole‏ حون tas‏ العاقد عل Willan‏ فى 
عدتها بعد انتهائها من عدة الأول وهو قول علي بن أبي طالب. 

وقد وافقهم المالكية في ذلك إذا كان الطلاق رجعياً أو كان 
العاقد في العدة هو الزوج وكان ذلك في عدة الطلاق البائن Bye‏ 
كبرى. 

أما الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية في القديم فقد 
Yaron (gle [pail‏ عليه تحريما bjs‏ وهو مروى oF‏ عر چن 
الخطاب . 

وقد وافقهم المالكية في ذلك إذا كان الطلاق بائناً. 


عرض الأدلة 

استدل الحنابلة في رواية والشافعية في القديم على تحريم 
المطلقة المعقود عليها في العدة على sla‏ عا را مويك 
إذا دخل بها le‏ يأتي : 

١‏ - ما روی عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - أنه 
قال: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم 
يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان 
خاطباً من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ولا ينكحها أيد], 


)\( انظر الحديث وتخريجه ص ۲۳۸ . 


۴ 


وجه الدلالة : 
ين الأثر أن من عقد على معتدة ودخل بها تحرم عليه 


مۇبداً. 

؟ - أنه استعجل الحق قبل وقته فحرمه في وقته كالوارث 
إذا قتل مورثه. 

أما المالكية فقد استدلوا على جواز خطبة الرجعية وعدم 
تأسدها: ` 


بأن المعتدة حين عقد عليها كانت زوجة لمطلقها لأنها في 
العدة فكأن العاقد عليها حين وطئها زنى بزوجة غيره ولا يحرم 
الزنا حلالا 29, 

واستدلوا على عدم تأبيد المطلقة طلاقاً LAL‏ بينونة كبرى 
على زوجها إذا وطئها في العدة: ob‏ منع الزوج من النكاح ليس 
لأجل العدة بل لبتها حتى تنكح زوجاً غيره ولأن الماء ماؤه ". 

واستدل الحنفية والشافعية في الجديد والحنابلة في رواية 
والظاهرية على جواز خطبتها بما يأتي : 

١‏ - عموم آيات الإباحة فإن اله عر .وجل ذكر لنا كل من 
حرم من النساء في قوله: حرمت role‏ أْهَانكُمْ. . 4 إلى 
قوله : Xi Jel‏ ما وَرَاءَ pHs‏ . .فلم يذكر الحق 00 


)1( انظر المبدع: ج CA‏ ص ۱۳۷؛ المغني: ج 41. ص NYT‏ 

. ۲۱۸ ص ١0"؛ حاشية الدسوقي : ج ۲» ص‎ »١ نظر بلغة السالك: ج‎ (Y) 
TUF الجليل: ج ۳» ص‎ CNV ص‎ oF انظر شرح الخرشي: ج‎ (1) 
LYE. ۲۳ سورة النساءء الآية:‎ )٤( 


f 


وتعالى المتزوجة في عدتها وأنها تحرم بعد العدة على من تزوجها 
في هذه الآية ولا في غيرهاء ولا على Ol‏ رسول BB‏ فلا يجوز 
تخصيصها بالتحريم بغير دليل (. 
۴ ما رواه الشافعي بسنده Se ol‏ طلق امرأته فاعتدت 
منه حتى إذا بقي شيء من عدتها نكحها رجل في آخر عدتها 
عنه ‏ ففرق بينهماء وأمرها أن تعتد ما بقي من عدتها الأولى ثم 
تعتد من هذا عدة مستقبلة, فإذا انقضت عدتها فهى بالخيار إن 
eld‏ نكحت وإن eld‏ فلا" . 
- أن الرجل إذا زنى بالمرأة وهي في العدة لم تحرم عليه 
وجاز له oo‏ يتزوجها بعد العدة» والزنا أعظم من النكاح في العدة. 
فإذا كان Y U5‏ يحرفها عليه تحريماً lage‏ مع أنه أعظم فدخوله 
بها في النكاح الفاسد أولى أن لا يحرمها 3 فلا يكون دخوله 
في النكاح الفاسد أكثر من زناه Oley‏ 
۽ - أن تحريمها عليه إما أن يكون بالعقد الفاسد أو الوطء 
فيه » أو بهماء وجميع ذلك لا pack,‏ الو دي 
OU giles‏ 
)١(‏ انظر المحلى : Ve‏ ص $8V4‏ المغني : ج ٩4‏ ص 7١"‏ ١؛‏ المبدع : ج tA‏ 
ص HIT‏ شرح منتهى الإرادات: ج of‏ ص AYU - ۲۲۵٢‏ 

(؟) انظر الحديث وتخريجه ص: YEU‏ 

(۳) انظر تكملة المجموع: ج ۱۸» ص ۱۹۳؛ شرح منتهى الإرادات: ج "2 
ص 755؛ المغني: ج 4. ص 7١؛‏ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ١ء‏ 
ص 1556؛ الأم : ج ه. ص TEV‏ 


4 551؛ المغني : ج‎ = ۲۲٣ ص‎ oP انظر شرح منتهى الإرادات: ج‎ )٤( 
VOY ص 5 ؛ المهذب: ج ”. ص‎ 6A ص ۱۲۳؛ المبدع : ج‎ 


لذ 


رد القائلين بحواز الخطبة على من حرمها 

أجاب القائلون بجواز الخطبة من الناكح في العدة على من 
حرم نكاح المعتدة ade‏ بالآتي : 

أو Lath‏ لما امعدلوا يعن حبك عمر نري aa‏ 
فقد روى أنه رجع عنه إلى قول علي فإن علياً قال: «إذا انقضت 
عدتها فهو خاطب من الخطاب» . فقال عمر: «ردوا الجهالاات إلى 
السنة ورجع إلى قول علي . 

أما قولهم : إن من استعجل شيئاً قبل أوانه يحرم منه فهو 
منقوض بالزنا فإن الزاني إذا زنى بالمرأة في العدة فقد استعجل 
وطئها ومع ذلك لا تحرم عليه على التأبيد"©. 


الترجيح 
مما سبق يظهر بوضوح رجحان مذهب القائلين بجواز خطبة 
الناكح في العدة للمعتدة التي عقد عليها بعد انتهاء عدتهاء OY‏ ما 
حدث منه ليس بأكثر من الزنا والزنا لا يحرمها عليه فهذا أولى في 
عدم التحريم . والله أعلم . 


)\( انظر المغني : ج 9. ص ۱۲۴۳؛ المبدع : جام ص HINT‏ الكافي : ج ۳ 
ص ۰۳۱۷ 8١1؛‏ شرح منتهى الإرادات: ج of‏ ص 775؛ المهذب: ج ”. 
ص ١١٠؛‏ السنن الكبرى/ للبيهقي: ج لا. ص ٤٤١‏ «باب الاختلاف في 
مهرها وتحريم نكاحها على الثاني». 
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ree‏ اقل تلزن 
ق ama‏ : ف 
وه var Le‏ 
امن ارزول ۽ تش RE‏ 
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ه521 
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المح OLN‏ حكم عة اللنوضة 
a‏ \ 
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e i ae‏ 


المبحث الأول 
تعر يف المتعة ودليل مشر وعيتها وحكمة ذلك 
وأنواع المطلقات من حيث استحقاقهن للمتعة 


أولا - تعريف المتعة' 
- فى اللغة ٠‏ 

المتعة مشتقة مر متعن فالميم والتاء والعين أصل صحيج يدل 
على منفعة وامتداد مدة في خير. والمتعة والمتاع المنفعة وهي : 
بالضم والكسر اسم للتمتيع بع كالمتاع. والمتاع في الأصل هو كل 
شيء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا 

وقوله تعالى ومتعوهنٌ على es‏ قدره... 1 3 
معساه أعطوهر ما يستمتعر به. ومتعة المرأة ما وصلت به 
بعد الطلاق. ومتعت المطلقة بالشيء لأنها تنتفع May‏ 
)١(‏ سورة البقرة. الآية ۲۳٣‏ 
)1( انظر معجم مفاییس اللغة ح ه. ص ۲۹۳ باب الميم والتاء وما يثلثهماء OLS‏ 

العرب < CTE = PD a‏ فصل الميم حرف العين. القاموس 


المحيط ِ ج ۳ ص AT‏ باب ol‏ فصل الميم ؛ الصحاح. ج cv‏ 
ص ۱۲۸۲ باب العير فصل الميم 


Yv\ 


به ولو CMe N‏ 
«مال يدفعه الزوج لامرأته الممارقة في الحياة بطلاق أو ما 
. في معناه بشروط»'. 
Lt‏ - دليل المشر وعية : 

شرعت المتعة بالكتاس والسنة : 

أ أما الكتاب: 

فقد وردت عدة آيات تدل على مشروعية المتعة منها: 

goes \‏ طلا تح لم إن pale‏ النساء ما لم 
Eppes‏ 1 تفرضوا )54 فُريضة ws cA ees‏ الموسع قدره 
وَعَلَى pi‏ 2548 متاعاً le Gynt‏ عَلَى الْمُحْسِنِينَ 6 

۲ - قوله جل شأنه: «وَلِْمُطلَقَاتِ Ls Sh Ad per‏ 
عَلَى الْمَُقِينَ 4 ". 


)1( مغني المحتاج: > of‏ ص Wed amy 741١‏ 
ومعنى قوله: «ما فى معناه) : أي ما في معنى الطلاق كاللعان والإيلاء والردة وكل 
فرقة De‏ من قبل الزوج أو teen‏ 
أما الشروط فهي : أن لا تكون الفرقة جاءت من جهة المرأة أو بسببها وذلك كردتها 
أو إبائها الإسلام أو فسخها بعيبه وكذلك أن لا تكون الفرقة بسببهما كأن ارتدا 
ne‏ 
فإذا جاءت الفرقة بسببها أو بسببهما فليس لها متعة. 
انظر حاشية البجيرمي على الخطيب: ج 6 ص tYAY‏ شرح ome‏ القدير 
ج oY‏ ص YYV‏ 

)1( سورة البقرةء الآية: 775. 

(۳) سورة البقرة الآية: YE)‏ 


¥۲ 


۴ - فوله be th‏ ايها الذين امنوا إذا نكحتم 
Gy Ap dont‏ ان موقن BS‏ فون مز 
ie‏ تغتدونها فمتعُوهن وسرخوضس سراحا جميلا4 

at‏ تل aot oF‏ 0 لے * ي 

؛ - قوله تعالى يا gh‏ الثبئ كُلْ لازواجك إن FS‏ ترذن 
٤ CE 2 0‏ 0 
(gs 5‏ 
وحه الدلالة من الآيات ' 

إن هده الآيات تضمت الدلالة على مشروعية المتعة حيث 
إل فيها أمرا بالمتعة في قوله #ومتعوهن#. وقوله #فمتعوهن# 
وأقل درجات الأمر الدلالة على المشروعية. 

Lal,‏ قوله: «وللمطلقات dele‏ فإضافة المتعة لهن بلام 
الملك يدل على دلك 

ب - وأما السنة 
أبيه وأبي أسيد قال «تزوج البي كل أميمة بنت شراحيل. فلما 
أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن 
يجهزها ويكسوها وبين رازقيس»''. 
)1( سورة الأحزاب. الآية 44 
)7( سورة الأحزاب. الآية VA‏ 
)1( صحيح البخاري مع فتح Soll‏ ج 4. ص YOU‏ 


والرازقية ثياب مس كتان بيض طوال 
انظر فتح الباري ج 4. ص FOU‏ 


VF 


وجه الدلالة : 

أن الرسول BG‏ متع زوجته حين طلقها فدل ذلك على أن 
المتعة مشروعة عند الطلاق. 
We‏ - حكمة مشر وعية المتعة: 

لما كان طلاق الزوج زوجته مضراً بها مسيثاً لسمعتها في 

tall ats‏ وف كما أنه لس هزه الفيسور غاا - أن تعيش في 
كنف he‏ زوا balan‏ بخلاف الرجل - نرى أن الشريعة الإسلامية 
رتبت على الطلاق أثرا يرمي إلى تخفيف هذا الضرر عن المطلقة 

فمن بواعث ان سمعة الحياة الزوجية وتعخفيف 
الطلاق. 

هذا وقد فرعا ileus: Goll‏ وال جرا thal‏ وا 
لنفسها ا لما يصيبها من ألم وحسره ة وأسف نتيحة الطلاق» 

كما أن فيها نوعاً من المواساة . 

ol ear‏ في تشريع المتعة کرجا للمرأة وحماية من نظرة 
المجتمع ol‏ فإن المرأة إذا طلقت نظر الناس { ‘ell‏ نظرة اتهام 
وشك وأنها ما طلقت إلا لعيب في سلوكها وأخلاقهاء أو لريبة في 
تصرفاتھاء فإذا متعها مطلقها tee Lele‏ زالت هذه الشكوك 
والإتهامات من حولها وكانت هذه المتعة بمثابة الشهادة على 


nee‏ ل اي ا 
)١(‏ انظر سيل السلام: ج ۳» ص VOY‏ 


۲Y4 


نزاهتها ob al edly‏ الطلاق إنما وقع من قبل الرجل ولسبب 
خارج عنها وليس لعلة فيهاء وقد فهم السلف الصالح هذا المعنى 
لذلك كانوا يبذلون في المتعة بذلا fe‏ لا تعرفه أمة فى إعزاز 
المرأة حال الرضا فضلا عن هذه الحالة التي فيها تقاطع hig‏ 7 


يشهد لذلك ما أخرجه الدارقطنى عن سويد بن غفلة قال: 
كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهماء فلما أصيب علي وبويع الحسن IIL‏ 
قالت: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين! فقال: يقتل على وتظهرين 
الشماتة؟ إذهبى فأنت طالق ثلاثاً. قال: فتلفعت نساجهاء وقعدت 
حتى انقضت عدتهاء وبعث إليها بعشرة آلاف متعة» وبقية بقي 
لها من صداقهاء فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. فلما بلغه 
قولها بكى وقال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع 
جدي يقول: «أيما رجل طلق ail yl‏ له خاو شيع از NG‏ عد 
الأقراء لم تحل له حتى تنكح ونا غيره gael)‏ 


رابعاً - أنواع المطلقات من حيث استحقاقهن للمتعة: 
قبل أن نبدأ في الكلام على حكم متعة المطلقة يجدر بنا 


ol )١(‏ المرقة بين الزوجين/ لعلي حسب الله: ص VIA‏ 9١١؛‏ المقدمات 
الممهدات: ج ”. ص ١٠۲؛‏ أبغض الحلال: ص ١١٠؛‏ الطلاق/ لأحمد 
غندور: ص 14 آثار عقد الزواج: ص ۲۱۳. 

(۲) سين الدارقطنى: ج oh‏ ص ٠م‏ ١۳ء‏ الستن الكبرى/ للبيهقي : ج ۷ 
ص yy vYOV‏ 
وقال في مجمع الزوائد: «رواه الطبري وفي رجاله ضعف وقد yy‏ ج o£‏ 
ص YY‏ 


Vo 


أولاً أن نبين أنواع المطلقات» OV‏ المتعة تختلف في حكمها حسب 
نوع المطلقة. فالمطلقات أنواع وهن : 
١‏ - مطلقة قبل الدخول والخلوة ولم يسم لها صداق. 
۲ - مطلقة قبل الدخول والخلوة وقد سمي لها صداق. 
۴ - مطلقة بعد الدخول سمي لها صداق أو لم يسم . 
٤‏ - مطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة. 
© - مفرضة. 
وسوف نتعرض لحكم متعة كل نوع من هذه الأنواع. في 
المباحث الآنية. 


كلا" 


المبحث الثانى 
حكم متعة المطلقة قبل الدخول والخلوة 


ولم يسم لها صداق 


اختلف الفقهاء في حكم متعتها على النحو الآتي : 

أولاً ‏ ما ذهب إليه الأحئاف: وهو أن متعتها واجبة"©. 
Ge‏ - ما قاله المالكية: أن متعتها مستحبة"©. 

We‏ . ها قرره الشافعية: من أن متعتها واجبة © وقد ذكر 


)١(‏ انظر المبسوط: ج ٦‏ ص EV‏ شرح فتح القدير: ج ۳» ص ENT‏ حاشية 
رد المحتار على الدر المختار: ج oP‏ ص NN‏ مجمع الأنهر: ج ى 
ص YO - TEV‏ تبيين الحقائق: ج ه. ص ela, EVES 2.١11٠‏ الصنائع : 
ج ۲» ص EN‏ الاختيار: ج ثاء ص ؟١٠؛‏ الهداية: ج »١‏ ص YO‏ 

(۲) انظر المدونة الكبرى: ج ”. ص 784؛ المقدمات الممهدات ج ۲ 
ص stor‏ أحكام القرآن/ لابن العربي: ج .١‏ ص ETN‏ الشرح الصغير: 
ج اء ص ۳٤٤؛‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج ۲» ص 155؛ الجامع لأحكام 
القرآن/ للقرطبي : ج ۳» ص ett‏ منح الجليل : ج »٤‏ ص ٤۱۹؛‏ شرح 
أبى الحسن: ج 6 ص AV‏ 1 

(۳) انظر فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: ج ۲» ص ١1؛‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب: ج “اء ص ETAT‏ الوجيز: ج ۲» ص 7”4؛ شرح جلال الدين = 


¥ 


صاحب مغني المحتاج أن هذا القول هو مذهب الشافعي الجديدء 
Lf‏ على القديم فمتعتها مستحبة . 

رابعاً ‏ وافق الحنابلة الأحناف والشافعية في الجديد من 
مذهبهم فقالوا: إن المتعة واجبة Vm‏ 

خامساً . الظاهرية : 

وقد ساروا على نفس الرأي القائل بوجوب المتعة هنا“ 

ومن هذا يتضح أن في المسألة قولين: 

الأول أن المتعة هنا واجبة. وبهذا قال الحنفية والشافعية 
في الجديد والحنابلة والظاهرية. 

وهذا yall‏ مروى عن ابن عمر وابن عباس. 

الثاني - أنها مستحبة. وبهذا قال المالكية والشافعية في 
مذهبهم القديم . 

عرض الأدلة 
أولاً - استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور القائلون 


5 المحلي على المنهاج : ج لا ص ۲۹۰ الإقناع / للشربيني ج ”. ص tAA‏ 
المهذب: ج LY‏ ص 57؛ تحفة الطلاب: ج oY‏ ص 714؛ حاشية الشرقاوي 
على تحفة الطلاب: ج ۲» ص to tYVE‏ روض الطالب: ج oY‏ 
ص ۲۲ ؛ إعانة الطالبين: ج oY‏ ص ٠٠١١‏ . 

)\( انظر مغني المحتاج : ج "ل ص TEV‏ 

)1( انظر المغني: ج CA‏ ص 48 - £44 شرح منتهى الإرادات: ج ۳ء ص SAN‏ 
العذة: ص ٤۳۹؛ GLAS‏ القناع : جاف | ص .۱٤۸‏ 

(9) انظر المحلى: ج .٠١‏ ص ١٤٣ر‏ 


YVA 


أن متعة المطلقة قبل الفرض والدخول واجبة بالآتى : 

| 5 الكتاب ومنه : 

oJ السَاء‎ Gail dy عَلَيْكُمْ‎ Gut Vp قوله تعالى:‎ ١ 
۳ so eee 7 A ee fa Bar 
تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قذره‎ 
Oar Je le بِالْمَعْرُوفٍ‎ be َدَرُهُ‎ ai وَعَلَى‎ 

۲ - قوله جل شأنه: (ِوَلِلْمْطَلْقَاتِ fer‏ بِالْمَعْرُوفٍ Us‏ 
عَلَى الْمتَقِينَ OO‏ 

۴ - قوله سبحانه: > الَّذِينَ آمنوا إذا نكم 
معو ب العم wee FERS‏ و Bar th‏ مت ع شه سعه سا اه 
المؤيناتٍ ثم طلقتموهن مِن قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن مِن 
Bas be Ap As Aged Wiss ale‏ 
وحه الدلالة من ob YI‏ : 

دلت هذه الآيات على وجوت المتعة من وجوه : 

1 - إن قوله تعالى: «وَمَتَعُوهنَ4. وقوله: «فمتعوهن»# 
أمر والأمر يقتضي Coes‏ 

۲ - إن قوله تعالى : ey‏ عَلَى oh Gerd‏ يدل MIS‏ 
على الوجوب إذ ليس من ألفاظ الإيجاب كلمة أوكد من قولنا حق 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۳١‏ . 

(۲) سورة البقرةء الآية: oY)‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: 54. 
)٤(‏ انظر المغني : ج » ص GEA‏ العدة شرح العمدة: ص ٤۳۹؛‏ شرح منتهى 


الإرادات: ج ch‏ ص ١8؛‏ المبسوط: ج ٦ء‏ ص ١5؛‏ بدائع الصنائع: 
ج ۲» ص ۳۰۲؛ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ۱» ص EVA‏ 


Yv4 


cate‏ وذلك OY‏ الحقية تقتضي الثبوت و «على» كلمة إلزام 
وإثبات والجمع بينهما يقتضي OSE‏ 

*.- اما قوله : gfe ula‏ فقد أضاف الله سبحانه 
وتعالى المتعة إليهن بلام ال لتمليك ثم قال: lam‏ وذلك دليل وجوبه 
وما كان للإنسان فهو ملكه وله المطالبة به. 

ثم أكد ذلك بقوله: Ga Jey‏ وكلمة «على» تفيد 
الوجوب. والمراد بالمتقين والمحسنين المؤملون. والمؤمن هو 
الذي ينقاد إلى حكم Op pel‏ 

OC‏ الأدلة العقلية. ومنها: 

of - ١‏ المتعة بدل الواجب وهو نصف المهر» وبدل الواجب 
واجب لأنه يقوم مقامه ويحكي حكايته . 

بيان ذلك 

أن المرأة إذا طلقت بعد الدخول فلها المهى المسمى أو 
مهر المثل إذا لم يكن هناك تسمية, وإذا طلقت قبل الدخول وبعد 
الفرض فلها نصف المفروض. وإذا طلقت قبل الدخول ولم يكن 
هناك فرض فلها المتعة. فالمتعة هنا قائمة مقام نصف المهر ونصف 
المهر واجب. وبالتالي تكون المتعة واجبة val‏ 


jal )۱(‏ تبيين الحقائق: جد oY‏ ص 4١1٠‏ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ١‏ 
ص 559؛ بدائع الصنائع : ج 5. ص OY‏ 

(؟) انظر المبسوط: ج 5. ص ١5؛‏ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ها 
ص 559 

pal )۳(‏ بدائع الصنائع ين ص TeV‏ 


YAs 


٠‏ ؟ - إنه لم يحصل لها شيء من المهر فوجبت لها المتعة 
دفعا Ole‏ 
۳ - إنه لحقها بالنكاح ابتذالء وضعفت وقلت الرغبة فيها 
بالطلاق فوجب لها incall‏ 
3 - إنه طلاق في نكاح يقتضي Lae‏ فلم يعر عن العوض 
كما لو سمى Ole‏ 
أما ا القر 3 الثاني وهم المالكية والشافعية في القديم 


: الكتاب ومئنه‎ af 


pl ما‎ aa قوله تعالى : وه ماح م إن علقم‎ - ١ 
phd عَلَى الْمُوسِع‎ Ass tab أو فصوا لَهُنَّ‎ ha 
الْمُحْسِنِينَ94).‎ Je ie متاعاً بِالْمَعْرُوفٍ‎ ba eh وَعَلَى‎ 

۲ - قوله تعالى: (ِوَلِلْمُظَلّقاتِ pes‏ بِالْمَعْرُوفٍ حَقا عَلَى 


ASP $5 المتق‎ 


)\« انظر فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: ج ”.ع ص ١5؛‏ مغني المحتاج : 
ج uP‏ ص EYEY‏ شرح روض الطالب: ج ۳» ص ١٠7؛‏ حاشية الرملي على 
شرح روض الطالب: ج ۳» ص .55١‏ 

)1( انظر المهذب: ج ۲.» ص 7؛ حاشية الرملي على روض الطالب: ج ”. 
ص YY"‏ 

)1( انظر العدة شرح العمدة: ص ٤۳۹؛‏ المغني: ج ۸» ص EA‏ 

)8( سورة البقرةء الآية: ۲۳١‏ . 

)0( سورة البقرقء الآية: YEN‏ 


YA\ 


وحه الدلالة من الآيتين: 

قوله تعالى : ومَتعوهُنْ4 أمرء والأمر يقتضي الوجوب ما لم 
يقترن نه قرينة تصرفه عن الوجوب cost wl‏ وقد اقترن بهذا 
الأمر قرائن تدل على أن اله at‏ به eal‏ من ذلك: تخصص 
المحسنين بها دون غيرهم بقوله تعالى : is‏ عَلَى الْمُحْسِنِينَ 4# 
فلو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين» فتعليقها بالإحسان 
يدل على أنها للإستحباب» كما أنه لا يعلم المحسنين من غير 
المحسنين غير الله تبارك وتعالىء OV‏ الإحسان فيما بين العبد 
وخالقه. فلما علق المتعة بصفة لا يعلمها غيره دل ذلك على 
أن لله تعالى لم يوجب الحكم بها على الحكام» إذ لم يجعل لهم 
طريقاً إلى تمييز المأمور بها. وكذلك الحال بالنسبة لقوله تعالى 


4g على‎ ty 
ب - الدليل العقلي:‎ 


أن الله تبارك ae‏ لم يقدرها وإنما وكلها إلى اجتهاد 
المقذر» والفرائض لا بل وأن تكون مقدرة ومعلومة أيضاً”؟. 
المناقشة والترجيح 


ناقش الجمهور - الأحناف والحنابلة والظاهرية والشافعية فى 
الجديد ‏ المالكية في استدلالاتهم بما يأتي : 


)1( انظر المقدمات الممهدات: ج ؟. ص ١5١؛‏ أحكام القرآن/ لابن العربي: 
ج ۱» ص YY)‏ 
)1( انظر المصدرين السابقين. 


YAY 


أو - بالنسبة لاستدلالهم بالآيات وأنها تدل على الندب إد 
قالوا: 

١‏ - نحن نمنع pad‏ المحس على المتطوع » بل هو أعم منه 
ومن القائم بالواجبات laf‏ فذكر المتقين والمحسنين إنما هو 
للتأكيد ai‏ ولیس تخصيصهم Las ae‏ لويجابها على غيرهم . 
كقوله تعالى : Lush Bubp‏ لا 5 فيه OG SAL Gah‏ وهو 
هدى للناس كافة فلم يكن قوله: del) Gat‏ مرجب لان لا 
يكون هدى لغيرهم› وكذلك قوله تعالى: oii Lip‏ منذر fy‏ 
ROY (Ter‏ > مع أنه منذر للكل.لكن لما كان لا ينتفع به إلا من 
i‏ عنار كانه لم تلن ag‏ وكذلك هنا في قوله: iy‏ عَلَى 
الْمُحْسِيِينَ4. و ED‏ عَلَى ead‏ لما کان لا يأتمر إلا المتقي 
والمحسن خصا بالذكر. وتخصيصهم بالذكر لا ينفي lim OS of‏ 
على غيرهم . 

Lb Lady -‏ نوجبها على المتقين والمحسنين بالآية 
ونوجبها على غيرهم بقوله: Sty Ad‏ سَرَاحاً 
OES‏ وذلك عام بالإتفاق OY‏ كل من أوجبها من فقهاء 
الأمصار على المحسنين والمتقين أوجبها على غيرهم . 

- أن ما ذكروه ملزم لهم أيضاًء وذلك لأن المندوب لا 
يختلف فيه المتقي والمحسن عن غيرهماء فإذا جاز تخصيص 
المحسن والمتقي بالذكر في المندوب إليه من المتعة وهم وغيرهم 


)١(‏ سؤرة البقرق الآية: ؟. 
(؟) سورة النازعات الآية: ٤٥‏ . 
(9) سورة الأحزاب» الآية: ٤١4‏ . 


YAY 


فيه سواءء فكذلك جاز تخصيص المحسنين والمتقين SUL‏ في 
الإيجاب ويكونون هم وغيرهم فيه Mel pw‏ 

وأما استدلالهم بالدليل العقلي وهو أن المتعة غير مقدرة, 
والفرائض لا بد وأن تكون مقدرة ومعلومة فهو مردود وذلك 
oY‏ الله تعالى قد وكل التقدير في النفقة إلى الاجتهاد وهي 


Wels 


ا 

مما سبق يتضح رجحان مذهب الجمهور القائلين بأن متعة 
المطلقة قبل الفرض والدخول واجبة» وذلك لقوة أدلتهم YG,‏ 
واشاطة. فى الوجوب: خصورضا واا مقابلة المت المهر المصرح 
به في الآية . التي بعدها «نِيْضِفٌ ما ages‏ كما أن في 
وجوبها تحقيقاً للحكمة التي شرعت من أجلها المتعةء فإن المرأة 
بالطلاق يلحقها ابتذال وقلة الرغبة فيها ولم تستحق المهر حتى 
يكون جابراً لألمها فوجب لها عوض يخفف مصابها وفجيعتها. 

أما ما ذهب إليه المالكية ومن وافقهم فهو مردود وذلك OY‏ 
الحقوق المالية في الإسلام لا تختلف باختلاف مراتب الناس في 
الويمان والتقوى. وإنما يختلف بسبب الإيمان والتقوى مقدار 
خضوعهم للأمر واستجابتهم له. 


EVES ص‎ OY تبيين الحقائق: ج‎ +۳۲١ انظر شرح فتح القدير: ج لاء ص‎ )١( 
OV حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ج‎ TY بدائع الصنائع : ج ۲» ص‎ 
.159 أحكام القرآن / للجصاص : ج ۱» ص‎ 4١5١٠ ص‎ 

)1( انظر أحكام القرآن/ لابن العربي: ج .١‏ ص ۲۱۷ . 

)7( سورة البقرة الآية: ۲۳۷ . 


Af 


المبحث الثالث 
حكم متعة المطلقة قبل الدخول والخلوة 
وقد سمي لها صداقف 


هذا النوع من المطلقات يستحق نصف المهر المفروض له 
ولكن هل تستحق معه متعة أم لا؟ اختلف الفقهاء في ذلك: 

YI‏ - مذهب الأحناف: ولهم فيها قولان: 

الأول أن متعتها مستحبة“ لما ذكره صاحب البدائع إذ 
قال: «وأما الذي تستحب فيه المتعة فهو الطلاق بعد الدخول 
والطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية»9©. 

الثاني ليس لها متعة لا واجبة ولا مستحبة وهو اختيار 
القدوري. ذكره ابن عابدين في حاشيته وصاحب مجمع الأنهر 9 . 


VEE انظر تبيين الحقائق: ج 7. ص‎ )١( 

)1( بدائع الصنائعم: ج ۲ء ص VOT‏ 

(۳) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج oY‏ ص ١١١؛‏ مجمع الأنهر: 
ج ١ء‏ ص YON‏ تبيين الحقائق: ج ۴ء VEO ١55‏ 


YAo 


2 


ثانيا ‏ المالكية : 

قالوا: ليس لها متعةء لها نصف المهر فقط لا غير“ . 
tae‏ - الشافعية: ولهم قولان أيضا: 

OU متعة‎ Yo أ‎ 

ب - متعتها holy‏ 
Lut,‏ 5 الحنابلة : وردت عنهم روایتان : 

الأولى - Alyy‏ حنبل عن الإمام أحمد «لكل مطلقة متاع» 
فعلى هذه الرواية تكون متعتها واحبة. 

الثانية - وهي ظاهر المذهب أن متعتها مستحبة كما نص 
عليه الإمام أحمد , 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي : ج ۳ ص ١٠7؛‏ شرح ul‏ الحسن 
على رسالة أبي زيد: ج ۲ ص ۸۳+ منح الجليل: ج 4. ص !١195‏ أحكام 
القرآن/ لابن العربى: ج NV‏ ص 6+ جواھر الإكليل: ج eV‏ ص 565 
الشرح الصغير. ol ds‏ ؛ المتدمات الممهدات: ج ”. ص ١553١‏ 
المدونة الكبرى: ج 7. ص ۲۲۹. 

)7( انظر فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: ج ؟. ص Vt‏ شرح جلال الدين 
المحلي على منهاج الطالبين: ج ot‏ ص ١58؛‏ الإقناع/ للشربيني: ج 25 
ص 88؛ مغني المحتاج: Ve‏ ص ١‏ المهذب: ج cy‏ ص VW‏ 
حاشية البجيرمي على الخطيب: ج ۲. ص 787؛ حاشية الباجوري على شرح 
ابن القاسم الفزي : ج oY‏ ص +۲١۷‏ تكملة المجموع : ج VV‏ ص ۳۸۸ - 
۹ نهاية المحتاج: ج ٦‏ ص ETE‏ إعانة الطالبين: ج ٠۳‏ ص 05"؛ 
تحفة الطلاب: ج oY‏ ص YVE‏ ۔ .۲۷١‏ 

(۳) انظر شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين: ج oY‏ ص YAN‏ 

TAY شرح منتهى. الإرادات: ج ۳ ص‎ +٥۱ 44 انظر المغني : ج ۸ ص‎ )٤( 
NON القناع عن متن الإقناع: ج 60 ص‎ Gls 


YAY 


: الظاهرية‎ - eres 

قالوا: إن متعتها واجبة. 

ومما سبق يتضح أن في المسألة ثلاثة آراء وهي : 

١‏ - وجوب المتعة: وبه قال الظاهرية والشافعية فى قول 
والإمام أحمد في رواية حنبل. ‘ 

۲ - استحباب المتعة:وبهذا قال LY‏ أحمد في رواية وهى 

۴ - نفي المتعة مطلقاً: وهو قول المالكية وكل من الشافعية 
والحنفية في قول آخر. 

عرض الأدلة ومناقشتها 

استدل الظاهرية والشافعية في قول والحنابلة في رواية حنبل 
ومن قال أن متعة المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض واجبة بقوله 
تعالى: طوَلِلْمُظَلّقَاتِ pa‏ بالْمَعْرُوفٍ حَقَا Je‏ الْمُتَقِينَ4”. 
وحه الدلالة : 

أن الآية فيها أمر بالمتعة والأمر يقتضي الوجوب وهي مطلقة 
“)۳ 
تعم كل Fallen‏ 

واستدل ابن حزم على ذلك بقوله: «أن الله تعالى إذ ذكر 
)١(‏ انظر المحلى/ لابن حزم: ج .٠١‏ ص 540 .۲٤۷‏ 


(۲) سورة البقرة» الآية: .٠٤١‏ 


ج tA‏ ص 1 


YAY 


أن لها نصف ما فرض لها لم يقل ولا متعة لها وقد أوجب لها 
المتعة بقوله: (وللمطلقات4 وهذه مطلقة فلها المتعة فرضا مع 
نصف ما فرض OL‏ 

وقد رد د استدلالهم هذا بأنه وإن دخلت المطلقة قبل الدخول 
وبعد الفرض في عموم ae‏ تعالى: (وَلِلْمْطَلْقَاتَ FL‏ 
ere‏ إلا Ut‏ اسنيت من هلا fool‏ في mA‏ آخر 
وهو قوله تعالى: ظوَإِنْ ee‏ من قبل أن تَمْسُومُنَ iy‏ 
by‏ لهل فْريضَة Gad‏ ما gee‏ فأوجب لها نصف 
الفريضة ولم يوجب لها المتاع فلو كان لها متاع واجب لصرحت 
ذلك Y oY‏ عنما col Lp,‏ بعد الآية التي توجب المتعة 
للمطلقة قبل الدخول والفرض مباشرة . كو تعن الله سبحانه 
وتعالى المطلقة قبل الدخول والفرض بالمتعة ثم أعقبها بذكر 
المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض وأنها تستحق نصف المهر فقط 
دل ذلك على أنها لا تستحق غير ذلك وبالتالي لا متعة لها" . 

واستدل الأحناف فى قول والحنابلة فى ظاهر المذهب بأن 
متعتها مستحبة بما “sgh‏ ۰ 

١‏ - قوله تعالى : ولا مجتح فليم إن طلقم staan‏ ما لم 
ees tay Wd ied HAAS‏ عَلَى الْمُوسع قَدَرُهُ 


.747 المحلى: ج ١۱ء ص‎ )١( 

)1( سورة البقرة, الآية: /ا7, 

)1( انظر المدونة الکسری: ج ۲ء ص ۲۲۹+ المتدمات الممهدات: ج ۲ء 
ص tYo\‏ الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي ج لال ص Yeh‏ 


YAA 


) بالْمَعْرُوفٍ حَقَاً عَلَى الْمُحْسِنينَ»4‎ eke الْمُقَيِر قَدَره‎ ley 
مِنْ‎ Apel وقوله تعالى في الآية التي تليها: ون‎ - ۲ 


aac e s - 


bs‏ أن تَمَمُومُنٌَ 555 53 igh‏ فريضة Gad‏ ما 
OS one‏ 
وحه الدلالة : 
أن الله سبحانه وتعالى خص المطلقة قبل الدخول والفرض 
المفروض» فقسم النساء قسمين وأثبت لكل قسم حكما فدل ذلك 
وإذا أمتنع وجوب المتعة لهذه المطلقة لدلالة الآيتين 
والاستحياب ee:‏ بين دلالة Moby‏ 
في الس الي و و ا 
فتكون مستحبة0. 
¢ إن المرأة لا تجب لها المتعة قبل الفرقة ولا ما يقوم 
مقامها فلم تجب لها عند الفرقة كالمتوفى عنها زوجها©. 


. ۲۳١ سورة البقرقف الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرق الآية: ۲۳۷ . 

(۳) انظر المغني: ج ۸ ص 494 ~ OF‏ 
(5) انظر المصدر السابق: ص .٤4‏ 

)9( انظر المغني: ج 8. ص 14. 


YAS 


كما استدل المالكية والشافعية في قول والأحناف في قول 
آخر أيضاً على أنه لا متعة لها بالأدلة الآتية: 

ولا الكتاب. ومنه: 

e al E N o كم‎ 1 57 7 0 

an j‏ تعالى : Y>‏ جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 
Gas‏ او تفرضوا SE‏ فريضة Sagas‏ عَلَى الْمُوسِع قَذَرَهُ 
وَعَلَى pal‏ 60535 )0 
وحه الدلالة من الآية : 

أن الله تبارك وتعالى علق وجوب المتعة بشرطين وهما: أن 
يكون الطلاق قبل الفرض. وقبل المس. وهنا أحد الشرطين غير 
و 

۴ 8 ولو رو و وى Wee OE.‏ مع 

ب - قوله تعالى: oly‏ طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 
وق فرصتم لهن فريضة فنصف Ogres‏ 
وجه الدلالة من الآية: 

أن الله سبحانه وتعالى حدد لها نصف المفروض فقط ولم 
يجعل لها Oden‏ 


. ۲٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

)1( انظر تكملة المجموع: ج VV‏ ص VAG‏ 

(؟) سورة البقرق الآية: ۲۳۷. 

)8( انظر فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: ج ۲ء ص eve‏ المدونة الكبرى/ 
ج ”. ص ۲۲۹؛ المقدمات الممهدات: ج ۲ء ص ١10؛‏ الجامع لأحكام 
القرآن/ للقرطبي : ج oh‏ ص .٠١4‏ 


Ya: 


ثانياً - الأدلة العقلية. ومنها: 

١‏ إنه لم يستوف منفعة بضعهاء فإن بضعها قد سلم لها 
فيكفيها نصف المهر oY‏ يكون جابرا لإيحاشها ولما لحقها من 
الابتذال ولا حاجة إلى شىء آخر. 

۲ - إن المتعة جعلت لكيلا يعرى العقد عن بدل وهنا قد 
جعل لها نصف المهر“ . 


الترجيح 
مما سبق يتضح رجحان مذهب القائلين بأنه لا متعة للمطلقة 
قبل الدخول وبعد الفرض. لاستحقاقها نصف المهرء أو بمعنى آخر 
إن نصف المهر في معنى متعتها وذلك لقوة أدلتهم فإن الآية لم 
تنص إلا على نصف المهر فقط مع أن الله سبحانه وتعالى ذكر 
في الآية التي قبلها مباشرة وجوب المتعة لغير المسمى لها التي لم 
تمسء فلو استحقت المتعة SU‏ ذلك في aly AM‏ تعالى أعلم 


)١(‏ انظر فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: ج ”. ص ١٦؛‏ شرح جلال الدين 
المحلي على منهاج الطالبين: ج oh‏ ص ١۲۹؛‏ الإقناع/ للشربيني: ج 25 
ص ۸۸؛ مغني المحتاج: ج ”. ص ١828؛‏ المهذب/ ج 5. ص SU‏ 
حاشية الباجوري: ج ۲.» ص ١٠؛‏ تحفة الطلاب: Ve‏ ص ٠۷١‏ . 
)1( انظر تكملة المجموع: ج ٦۱ء‏ ص VAR‏ 


yal 


المبحث الرابع 
متعة المطلقة بعد الدخول 


سمي لها صداق أو لم يسم 


من المعلوم أن المرأة إذا طلقت بعد الدخول تستحق المهر 
المسمى لها في العقد أو بعده أو مهر المثل إذا لم يكن في 
النكاح تسمية» أما بالنسبة لاستحقاقها المتعة معه فقد اختلف فيه 


کالاني : 
ارلا“ اف 
يرون أن متعتها dorms‏ 
Ge‏ ت المالفة: 
وافقوا الأحناف في القول بالإستحباب. 


)١(‏ انظر المبسوط: le‏ ص tN‏ شرح فتح القدير: ج ۳ ص 1155؛ مجمع 
الأنهر: ج .١‏ ص ١780؛‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج ٣‏ 
ص ١١١؛‏ بدائع الصنائع: ج ot‏ ص sree "١#‏ أحكام القرآن/ 
للجصاص: ج .١‏ ص AYN‏ 


ray 


فقالوا: يندب إليها الزوج ويؤمر بها ولكن لا يجبر عليها ‏ 
ثالثاً . الشافعية : 

يختلف الحكم عندهم بين الجديد والقديم : 

وفي الجديد: متعتها واجبة في الأظهر. قال المحاملي «وهو 
الأصح ”2 . 
رابعاً ‏ الحنابلة : 

وردت عنهم روايتان: 

الأولى - رواية حنبل عن الإمام أحمد أن متعتها واجبة. 

الثانية - وهي ظاهر المذهب أن متعتها مستحبة كما نص 
عليه الإهام HO Sasol‏ 


۲ انطر المدونة الكبرى: ج 5. ص 854؛ المقدمات الممهدات: ج‎ )١( 
.4 منح الجليل: ج‎ 4٠٠١ ص ١15؛ الجامع لأحكام القرآن: ج ۳ ص‎ 
الشرح الصغير: ج اى‎ EAN ص‎ oT ص 194. شرح أبي الحسن: ج‎ 
٤٤۳ ص‎ 

es pal )۲(‏ الوهاب: ج oY‏ ص 57؛ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج ۳ 
ص YAY - YAY‏ شرح جلال الدين المحلي على المنهاج : ج ۳» ص ۲۹۱؛ 
الإقناع / للشربيني : ج 5. ص 48؛ حاشية الباجوري: ج 7. ص 7١7؛‏ 
تكملة المجموع : ج NT‏ ص ale] se PAG‏ الطالبين: ج ۳ء ص 555؛ ale‏ 
المحتاج : ج 5. ص TE‏ المهذب: ج oY‏ ص PTY‏ مغني المحتاج , 
ج ۳ ص YEN‏ الوجيز: ج ٣۲ء‏ ص TE‏ 

YAY ص‎ oP الروض المربع: ج‎ toe 14 انظر المغتي: ج 8. ص‎ (NY 
AN ص‎ oY شرح منتهى الإرادات: ج‎ 


yar 


: الظاهرية‎ - Laks 

قالوا: إن متعتها daly‏ 

ومن خلال استعراض المذاهب يتضح لنا أنها تدور حول 
ثلاثة آراء وهي : 

الأول أن المتعة واجبة. وبهذا قال الشافعية في الجديد 
والظاهرية والحنابلة في رواية حنبل. 

الثاني لا متعة لهاء وبهذا قال الشافعية في القديم. 

الثالث ‏ أن المتعة مستحبة وهو قول الأحناف والمالكية 
والحنابلة فى ظاهر المذهب. 

١‏ - أدلة الشافعية فى الجديد والظاهرية والحنابلة فى رواية 
حنبل على أن متعة المطلقة بعد الدخول واجبة وهى: 
أو - من الكتاب : 

أ- قوله dls‏ : لِوَلِلمُطَلّقات ماع الْمَعْرُوفٍ ee oe‏ 
“ag 8 wine il‏ : 
وحه الدلالة من الآية: 

إنها عامة تشمل كل المطلقات إلا ما خصصها الدليل 


)1( انظر المحلى: ج .٠١‏ ص YEO‏ 


)1( سورة البقرة. الآية: LYE)‏ 


1۹4 


كالمطلقة بعد الفرض وقبل الدخول. 

وقال ابن حرم في استدلاله : : اعم الله عر وجل كل مطلقة 
ولم يخص ٠»‏ وأوجبه las‏ على 3 ao‏ يخاف المع 7 . 

ب - قوله تعالى: یا igi‏ الي فل لأرُواجكَ إن كشن 
333 الْحَياة lu‏ وزيتها Seed Shad‏ وأسْرَّحَكُنّ سَرَاحاً 
Ruy S\wes‏ 
وجه الدلالة من الآية: 

فيها أمر بالمتعة, والأمر يق يقتضى الوجوب» وقد وردت في نساء 
النبي ee‏ اس لوسر 
عموم المطلقات بمفهوم هذا abl‏ 
ثانياً ‏ الأدلة العقلية : 

استدل غير الظاهرية من الأدلة العقلية بما يأتى : 
للإيحاش الحاصل بالطلاق بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة 


٣ انظر فتح الوهاب: ج ؟. ص ٠٠؛ شرح جلال الدين المحلي: ج‎ )١( 
. ۳۸۹ ص‎ ۰۱٦ ص \¥4 تكملة المجموع : ج‎ 

(( المحلى : جا ١۱ء‏ ص -YEO‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية: 78. 

)8( انظر مغني المحتاج: ج ”. ص ١٤۲؛‏ المهذب: ج »١‏ ص ۳٦؛‏ نهاية 
المحتاج : ج 5. ص 554؛ تكملة المجموع: ج .١١‏ ص 788؛ حاشية 
البجيرمي على منهج الطلاب : ج ۳ ص LETT‏ 


Y4o 


لها لأن بضعها سلم لها ولم يستوفٍ الزوج منفعة بضعها فيكفيها 
نصف المهر OY‏ يكون جابرا ONG‏ 

۲ - أن ما حصل لها من المهر بدل عن الوطءءوبقي 
الإبتذال بالعقد والطلاق بغير بدل فوجب لها المتعة. 

١‏ - أدلة الشافعية في القديم على أنه لا متعة للمطلقة بعد 


الدخول: 
أولاً - من الكتاب: 
١‏ - قوله تعالى : a‏ 
Ge‏ تَفْرِصُوا لَهُنَّ Lab‏ وَمتمُوهُنٌ. . . . 4 الآية 
وجه الدلالة : 


أن الله تعالى علق المتعة على شرطين وهما أن يكون 
الطلاق قبل الفرض.وأن يكون قبل المسءولم يوجد هنا 
الشرطان9). 

۲ - قوله سبحانه: Le AY‏ الَّذِينَ آمْنُوا إِذَا end‏ 
taba‏ م طلَقتمُومْن مِنْ قبل أن AS‏ فما لَكُمْ ee‏ مِنْ 


؛؟1١ ص‎ ٣ مغني المحتاج: ج‎ ١ ص‎ ٣ انظر فتح الوهاب: ج‎ )١( 
للشسربيني : ج ۲ ص ۸ المهذب: ج ۲ ص ۴۳ حاشية‎ / gay 
.5١9 الباجوري : ج ۲ء ص‎ 

(؟) انظر المهذب: ج ot‏ ص EY‏ تكملة المجموع: ج 2١١‏ ص YAY‏ 

YY سورة البقرة. الآية:‎ (MY 

0( انظر تكملة المجموع: ج .١١‏ ص 588. 


yan 


head سراحاً‎ Gaye joy SA eid gis ihe 
وجه الدلالة:‎ 

إن الله سبحانه وتعالى جعل المتعة للمطلقة قبل المس»وهنا 
قل وحد المس فلا متعة OO ane‏ 
ثانياً ‏ الأدلة العقليةء ومنها: 

١‏ - أنها مطلقة من نكاح ولم يخل نكاحها.عن عوض» 
وبذلك تكون غنية عن المتعة فلا تستحقها“. 

۲ - أنها إذا لم تستحق المتعة مع شطر المهر فمع الكل 
dsl‏ 8 

8 أدلة القائلين ob‏ متعة المطلقة بعد الدخول مستحبة: 


أولا ت الكتاب ومنه : 
أ قوله تعالى: «وَلِلْمُطَلّقَاتِ fs‏ بِالْمَعْرُوفٍ US‏ عَلَى 
الْمُتَقِينَ00#. 


.49 سورة الأحزاب». الآية:‎ )١( 

(۲) انظر تكملة المجموع : ج ؤ1ء ص YAY‏ 

(۳) انظر شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطاليين: ج ۳» ص TAN‏ مغني 
المحتاج : ج “#. ص EVEN‏ المهذب: ج oY‏ ص ALS WY‏ المجموع : 
ج tVAZ ue ١1‏ نهاية المحتاج : lS‏ ص FUE‏ 

)8( انظر: المهذب: ج ۲» ص ۳ تكملة المجموع : NS‏ ص ۹ نهاية 
المحتساج : ج 1. ص TE‏ مغني المحتاج: ج ۳ ص £۲ or‏ 
جلال الدين المحلي على المنهاج : ج ٣۳‏ ص Yah‏ 

)0( سورة البقرق الآية: VEY‏ 


وجه استدلال المالكية من الآية: 

أن الله تبارك وتعالى جعل المتاع للمطلقات كلهن المدخول 
بهن وغير المدخول بهن في هذه الآية. وقد صرف المتعة عن 
الوجوب ما بيئته 0 من کونها 8 على المتقين والواجب يستوي 
فيه المتقي وغیره ( 

ب - قوله تعالى: Lgl b>‏ لني AC‏ لأرُواجكَ إن کنتن 
ترِدْنَ الْحَياةٌ Ga‏ وَزِيتتهَا Sse Sls‏ شك Lint‏ 
جميلآ74). 
وجه الدلالة كما قرره الأحناف : 

أن الآية فيها أمر بالمتعة.والأمر هنا للندب والإستحباب. إذ 
al‏ ب جميع المهر ! إذا وقع الطلاق بعد oS got‏ كما 
أن الآية واردة في نساء sure ce‏ وكلهن مدخول بهن , 

كما استدل الأحناف ببعض الأدلة العقلية وهى : 

١‏ - أن استحقاق المطلقة بعد الدخول المتعة تعويض عن 
إيحاشها بالطلاق بعد الأنس والألفة ولكن لا تجب لها لأن المتعة 
خلف عن المهر وقد استوفت هى Og‏ 


)١(‏ انظر المدونة الكبرى: ج oY‏ ص ۲۲۹ «بتصرف». وقد سبق وذكرنا أن المالكية 
يرون المتعة مندوبة في OLY‏ الواردة بذلك. 

. ۲۸ سورة الأحزاب - الآية:‎ (yy 

.57 ص‎ eV انظر المبسوط: ج‎ vy 

OY انظر مجمع الأنهر: ج ۱ء ص‎ )٤( 


YAMA 


۲ - أن المتعة وجبت بالنكاح Vy‏ عن المهر فإذا استحقت 
المهر المسمى أو مهر المثل بعد الدخول وأوجبنا معهالمتعة لأدى 
ذلك إلى أن يكون لملك واحد بدلان وإلى الجمع بين الأصل 
والبدل في حالة واحدة وهذا ممتنع 1 

. أن المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية لا تستحق 
المتعة 0 وجه الوجوب فالمتعة لا تجامع نصف المهر فالمطلقة 
بعد الدخول أولىء OV‏ الأولى تستحق بعض المهر والثانية تستحق 
الكل فاستحقاق بعض المهر لما منع عن استحقاق المتعة 
فاستحقاق الكل OO Sgt‏ 


الترجيح 

من خلال عرض أدلة الفقهاء يتضح لي - والله أعلم - 
رجحان قول الأحناف والمالكية والحنابلة فى ظاهر المذهب وهو 
أن المطلقة بعد الدخول متعتها مستحبة وذلك لقوة أدلتهم. أما 
الآية الواردة في نساء Bl‏ فيحمل ذكر المتاع فيها على 
الندب والاستحباب» فيندب الزوج إلى المتعة كما يندب إلى أداء 
المهر على الكمال في غير المدخول بهاء أو يحمل Sd‏ المتاع 
في الآية على النفقة والكسوة في حال قيام العدة OY‏ كل ذلك 
«glee‏ إذ المتاع اسم لما ينتفع به عملا بالدلائل كلها بقدر 
الإمكان. والله أعلم. 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع: ج ؟. ص epee 7١٠8‏ أحكام القرآن/ للجصاص: 
ج .١‏ ص ۱٣ع‏ ۔ ٣٣۳)؛‏ المبسوط : ج ٦‏ ص VW‏ 
bil )۲(‏ المصادر السابقة . 


4۹ 


حكم متعة المطلقة قبل الدخول وبعد 
الخلوة 


اختلف الفقهاء في المطلقة, قبل الدخول وبعد الخلوة هل 
تقوم الخلوة مقام الوطء فتعتبر كالمطلقة بعد الدخحول وتستحق 
كامل المهرء وبالتالي تكون حكم متعتها هو حكم متعة المطلقة بعد 
الدخول أم أن الخلوة لا تقوم مقام الوطء. وعلى ذلك تعتبر 
كالمطلقة قبل الدخول وتستحق نصف المهرء ويكون حكم متعتها 
هوحكم متعة المطلقة قبل الدخول؟ فكان اختلافهم كالآتي : 
te. Syl‏ 
ذهبوا إلى أن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة”» 
atk 3 ee aa aT‏ بناء أن ale‏ 


المطلقة بعل الدحول أى أن متعتها مستحية » أما الخلوة الفاسدة 


فإنها لا تعتبر وعلى e ee‏ 
)1( انظر الخلوة الصحيحة والفاسدة في فصل العدة: ص ANY‏ 


Yur 


ee 


: المالكية‎ . Lit 
قالوا: إذا طلق الرجل زوجته قبل أن يدخل بها وقد سمى‎ 
لها صداقا فليس لها متعة ولا تستحق إلا نصف الصداق وإن‎ 
اختلى بهاء إلا إذا أطال المقام معها غي الخلوة يتلذذ بها فإنها‎ 
تستحق المهر كاملا وبذلك ليس لها المتعةء هذا إذا كان المهر‎ 

مسمى © أما | 13 لم يكن مسمى فإنها تستحق jour‏ المتعة OO ab‏ 

: الشافعية‎ We 
ذهبوا إلى أن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة ليس لها إلا‎ 
نصف الصداق» هذا إذا كان الصداق قد فرض وبذلك يكون في‎ 

متعها قولان: 

الأول لا متعة لها. 

أما إذا لم يفرض فإنها تستحق المتعة فقط وتكون واجبة هذا 
فى الجديد. 


)١(‏ ابطر الهداية: ج .١‏ ص crete ٥‏ الاحتيار: ج ۳ ص #١٠؛‏ الدر 
المحتار: > ”.ا ص ۱۱۸: .١ > eo om‏ ص sos‏ بدائع الصائم 
ج ۲۔ ص ۲۹٩۱‏ . 

(T)‏ انظر المذونة الكرى ج ۲ ص , المشدمات الممهدات : ت 
ص ۲ ۳ _ CYYO‏ حاشه الدسوقي : ج ”.ا ص hla‏ الشرح EEG‏ 

ص ۱۳۷+ صح الج 


we 


للدردير. ج 5. ا ص ETA‏ شرح الخرشى : ج 1. 
pike‏ 595 


أما في القديم فقالوا: إنها تستحق المهر لأنه يستقر بالخلوة 
الصحيحة وهي التي لا يكون فيها مانع من الوطء حسي أو 
شرعى. وبذلك تكون لا متعة لها . 
bel,‏ - الحنابلة : 

قالوا: أن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة الصحيحة أو 
الفاسدة تستحق المهر SUIS‏ لأن حكمها أصبح كحكم المطلقة 
بعد الدخول. فبمجرد الخلوة تستحق المهر كاملا وعلى ذلك 
يكون في متعتها قولان : 

أولهما - أنها واجبة. 

وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد أنها تستحق نصف الصداق 
فتكون كالمطلقة قبل الدخول فيكون في متعتها القولان السابقان. 

وفي رواية ثالثة أنه إن كانا صائمين صوم رمضان لم 
يكمل الصداق وتستحق نصفه وإن كانت الخلوة بغيره تستحق 
المهر OSs‏ 
Lele‏ - الظاهرية : 

قالوا : إن المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة تستحق نصف 


)١(‏ انظر الأم : ج ٩‏ ص Re +۲۳١‏ المحتاج : ج ۳۔ ص YO‏ ١771؛‏ تحفة 
المحتاج : ج لاء ص TAT‏ 784؛ مختصر المزني. ص ۲۸۵. 

(۲) انظر المغني: ج A‏ ص ١١‏ إلى 05 كشاف القناع: ج ه. ص ١10١؛‏ 
المبدع: ج 8. ص ٠١8 1٠١‏ 


rey 


المهر فقط وبذلك تكون متعتها واجبة. 

قبل الدخول وبعد الخلوة تستحق كامل المهر إذا أطال المطلق 
المقام معها يتلذذ بها وبذلك تسن متعتها أما إذا لم يطل المقام 
يتلذذ بها فإنها تستحق نصف المهر فقط ولا متعة لها والله أعلم . 


EAT المحلى ج 4 ص‎ yal )١( 


المبحث السادس 
المفوضة وحكم متعتها 


المفوضة بكسر الواو: هي من فوضت أمرها لوليها فزوجها 
بلا مهر. 

وبفتح الواو: هي من فوضها وليها إلى الزوج بلا Oe‏ 
الصداق فيه“ . 


دليل مشر وعيته : 

لا Ge‏ بين العلماء ge‏ جراد نكاح التفريض وذلك 2 
gs‏ «لا جاح عَلَيْكُمْ إن لتم انساء ما لم Shp ts‏ أز 
تفْرِضُوا dad bd‏ . .4 . 


)١‏ انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج ٣‏ ص ,1١٠١‏ مجمع الأنهر: 
ج ۰۱ ص TEA‏ مغني المحتاج: ج #. ص 558 789, 

(۲) انظر أحكام القرآن/ لابن العربي: ج .١‏ ص TVA‏ الجامه لأحكام القرآن 
للقرطبي : ج ۳ ص ۷ = ۱۹4۸ تحفة المحتاج: ج aod‏ ۴۳ بداية 
المجتهد: ج ۲۔ ص ۱۹+ شرح أبي الحسن على رسالة gl‏ زيد: ج ٣‏ 
ص ٦۳‏ . 

(۳) سورة البقرة. الآية: ,.۲۳١‏ 


إذ دلت هذه الآية على جواز النكاح بغير ذكر الصداق 
لأن الله تعالى حكم بصحة الطلاق فيه مع عدم التسمية والطلاق 
لا يقع إلا في نكاح coe‏ 
حكم متعة المفوضة: 

المفوضة إما أن تطلق قبل الدخول أو code‏ فإن طلقت قبل 
الدخول إما أن يكون قد سمي لها صداق بعد العقد أم لاء وعلى 
ذلك: 

فإن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها بعد العقد فحكم 
متعتها هو حكم متعة المطلقة قبل المس والفرض وقد ذكرناه في 
Cowell‏ الثاني . 

of,‏ طلقت بعد الدخول فقد استحقت بالدخول مهر المثل 
فيكون ححم متعتها هو حكم متعة المطلقة بعد الدخول وقد بيناه 
في المبحث الرابع . 

أما ان طلقت قبل الدخول وقد فرض لها بعد العقد فقد 
اختلف الفقهاء هل تستحق المتعة أو نصف المهر؟ وكان خلافهم 
على الوجه ill‏ 

cal‏ أنها تستحق المتعة» ومتعتها واجبة كالمطلقة قبل 


نصفه . 


)( انظر أحكام القرآن/ للجصاص: ج ١اء‏ ص shy‏ بلاية المجتهد: ج 25 


ص ۱۹ . 


أما قول أبي يوسف الأول فهو: أنه يجب لها نصف 
المهرالمفروضبعدالعقد كما إذا كان المهر مفر وضافى gS‏ 
ب أما المالكية فقالوا: إن فرض للمرأة بعد العقد وقبل الطلاق 
التحق المفروض بالعقد وصار حكمها حكم المطلقة قبل 
الدخول وبعد الفرض فتستحق نصف المفروض فقط ولا 
متعة لها" . 
نصف المهر OO Laas‏ 
د - وأما الحنابلة: 
فقد جاء عن الإمام أحمد أن لها المتعة الواجبة ويسقط 
المهر ولا Goad‏ مته شيا 
وجاء عن بعض فقهاء المذهب: أن لها نصف ما فرض 
ولا متعة لها“ . 


١5١7 ص‎ oY انظر مجمع الأنهر: ج ۱» ص 844؛ بدائع الصنائم: ج‎ )١( 

حاشية رد المحتار: ج oF‏ ص .١١١‏ 

انظر الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي: ج ۳» ص ۱۹۷ - 98١؛‏ أحكام 

القرآن/ لابن العربي: ج ۱ ص ۲۱۸ - 9١1؛‏ الشرح الصغير: ج ١ء‏ 

ص ۳ جواهر الإكليل: ج 2١‏ ص oo YO‏ الجليل: > 64 

ص ۱۹۵ . 

5) انظر شرح جلال الدين المحلي على. المنهاج: ج ۳» ص ۲۱۹+ مغني 
المحتاج : ج ”. ص +۲٤١‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج oY‏ 
ص ۳۸۳؛ نهاية المحتاج : ج ا ص TE‏ تحفة الطلاب: ج ٠۲‏ 
ص YVE‏ ۔ ۲۷۵ . 

() انظر المغني: ج ۸» ص EA‏ 2 0% 


) 


دصر 


res 


وبهذا يظهر أن المفوضة المفروض لها بعد العقد إذا طلقت 
قبل الدخول للفقهاء فيها قولان: 

الأول - أن لها متعة واجبة كالمطلقة قبل المس والفرض 
ويسقط المهر المسمى فلا تستحق منه شيئا. وبهذا قال أبو حنيفة 
ومحمد وأبو يوسف في قوله الأخير والإمام أحمد. 

الثاني - إنها تستحق نصف المفروض بعد العقد ولا متعة 
لها. 

وبهذا قال المالكية والشافعية Jars‏ علماء الحنابلة. وهو 
مروى عن ابن عمر وعطاء والشعبي والنخعي وأبي Oe‏ 

عرض الأدلة 

استدل القائلون بأن لها المتعة ويسقط المسمى بالأدلة 
الآتية : 

Ag ASE آمَنوا إذا‎ Gall gl قوله تعالى: يا‎ - ١ 
4 o ofr eho oe يعم‎ BIPÊ oo A ree جم‎ 
BLE ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من‎ 
Bas سراحاً‎ het ay Sh stad isin 
: وحه الدلالة‎ 

أوجب الحق تبارك وتعالى المتعة للمطلقات قبل الدخول 
عموماء ثم خصت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول في نكاح 
فيه تسمية عند العقد فبقيت المطلقة قبل الدخول في نكاح لا 


8A انظر المغنى: ج ۸ ص‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب: الآية: 49. 


تسمية فيه عند العقد على أصل العموم'. 

۲ - قوله جل شأنه: Wp‏ جُناحَ عَلَيَكُمْ إِنْ poi‏ السَاءَ Le‏ 
slr o‏ هه وة 7 ي 

SAS‏ او تفرضوا Sal‏ فريضة ومَتعُوهن4. 

وحه الدلالة: 

ذكر الله تعالى أن للمطلقة قبل الفرض والدخول المتعة. 
وهو منصرف إلى الفرض فى العقد لأن الخطاب ينصرف إلى 
المتعارف» والمتعارف هو الفرض فى العقد لا ما كان متأخرا 
Mare‏ 

0 9 د ممد”م ره ا of o‏ درم aa‏ 

¥ - قوله تعالى : #وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 
85 فرضتم لَهُنْ فريضة naa‏ ما فَرضتم 4 ©. 
وجه الدلالة: 

أن الفرض المذكور هنا في الآية والذي يتنصف بالطلاق 
قبل الدخول هو المفروض فى العقد لأنه هو المتعارف. أما 
المفروض بعد العقد فليس فى 7 

4 - أن عقد النكاح عرى عن التسمية فوجبت المتعة كما لو 
لم يفرض WS‏ 


THY ص‎ Ve : انظر بدائع الصنائع‎ )١( 

)7( سورة البقرق. الآية: .۲۳١‏ 

(۳) انظر بدائع الصنائع : ج 5ل Pa a ME‏ 

)8( سورة البقرة. الآية: ۲۴۷. 

pal (9)‏ بدائع الصنائع: ج oT‏ ص PY‏ مجمع الأتهر: ج .١‏ ص EM‏ 


۳۰۸ 


بيان ذلك: أن مهر المثل قد وجب بنفس العقد وذلك لخلوه 
من التسميةء فكان الفرض بعد العقد {gua‏ لما وجب بالعقد وهو 
مهر المثل. ومهر المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول وتجب المتعة 
فكذا ما هو Oly‏ وتقدير له إذ هو تقدير لذلك OO Conk gS‏ 

: القائلون بأنها تستحق نصف المهر فقط استدلوا بالآتي‎ Ul, 

5 7 هھ ورو ويچ و ايه of‏ دام ax‏ 

١‏ - قوله تعالى: «وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 
JG‏ فرّضتمُ لَهِنْ فريضة Chad‏ ما hemes‏ 
4m 9‏ الدلالة : 

أوجب الحق تبارك وتعالى نصف المفروض للمطلقة قبل 
الدخول مطلقاً من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقد أو 
بعده0). 

؟ - أن الفرض بعد العقد كالفرض فى العقد يتناوله النص 
وبذلك يتنصف OONIL‏ 

¥ . أن المفروض بعد العقد يستشر بالدخول فيتنصف 
بالطلاق قبله كالمسمى في العقد. 


Pee ص‎ te : بدائع الصنائع‎ $A ص‎ cA انظر المغني: ج‎ )١( 
. ۲۳۷ سورة البقرق الآية:‎ )۲( 

THY بدائع الصنائع: ج ۲» ص‎ I cry 

VER ص‎ OV انظر مجمع الأنهر: ج‎ )٤( 

)9( انظر المغني: ج th‏ ص 8A‏ 


الترجيح 
عدا م ا رجحان مذهب القائلين أن المطلقة قبل 
الدخول والمفروض لها بعد العقد, ou ooo‏ 
لقوة أدلتهم فالآية: طوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
Chad Las BY hb‏ ما 40555 واضحة وظاهرة في 
oly‏ استحقاقها نصف المسمىء وذلك لأنها لم تفصل أو تفرق بين 
المسمى في العقد والمسمى بعده. والله أعلم. 


. ۲۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۴1۰ 


Lowell‏ السابع 
١‏ مقدار المتعة 


اختلف العلماء في مقدار المتعة على النحو التالي : 
أولاً - يرى الأحناف: 

أن مقدار المتعة الواجبة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة(). 

وهذا التقدير - أي تقدير المتعة بالثياب - مروى عن عائشة 
والحسن وسعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وعبدالله بن عباس“ 
فقد ورد عنه أنه قال: أرفع المتعة خادم ثم دون ذلك النفقة ثم 
دون ذلك OBST‏ 


)١(‏ الدرع: ما تلبسه المرأة فوق القميص» والخمار: ما تغطي به رأسها والملحفة: ما 
تلتحف به من رأسها حتى قدمها. 
انظر حاشية رد المحتار: ج oF‏ ص VE‏ 

(۲) انظر المبسوط: ج ٦‏ ص CTY‏ حاشية رد المحتار: ج ۳» ص ١٠١١؛‏ تبيين 
الحقائق: ج oY‏ ص ٠1١؛‏ بدائع الصنائع: ج oY‏ ص + ١"؛‏ أحكام القرآن/ 
للجصاص: ج ١ء‏ ص EVE‏ ; 

(۳) ورد الأثر عن ابن عباس في السئن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷» ص YEE‏ قال , 
البيهقي : روينا عن ابن عباس أنه قال: «المتعة على قدر يسره وعسره فإن كان = 


افا 


وقدروها بذلك لأنها اللبس الوسط كما أنها تصلي وتخرج 
بها غالباً. ولكن قالوا: لو دفعت لها قيمتها أجبرت على 
OO) a‏ 

وقد استدلوا على تقدد a‏ المتعة OWL‏ بقوله تعالى: 
لوَلِلِمُطَلّقَاتَ Oday alt glx‏ والمتاع اسم للعروض في 
العرف. كما أن إيجاب الأثواب له نظير في أصول الشرع وهو 
الكسوة التي تجب للمرأة حال قيام الزوجية وفي العدة. وأدنى ما 
تكتسي به المرأة وتستر عند الخروج ثلاثة أثواب9) 
أعلى المتعة وأدناها: 

يرى الأحناف أن للمتعة حداً أعلى وحداً أدنى »فقالوا: حدها 
الأعلى أن لا تزيد على نصف مهر المثل وحدها الأدنى أن لا 
تنقص عن خمسة فواخم 

فلو كان الروج ع غنياً وكانت قيمة المتعة أكثر من نصف مهر 
المثل فلها مهرالمنل .وإن كانا سواء فلها المتعة لأنها الفريضة 


= موسراً متعها بخادم أو نحو WB‏ وإن كان معسراً فثلاثة أثواب أو نحو ذلك». 
B‏ لفظ لابن آبي شيبة عن ابن عباس: «أرفع المتعة خادم ثم دون ذلك الكسوة 
ثم دون ذلك النفقة». 
انظر المصنف/ لاس ul‏ شيية: ج ۵» ص ٠۵١۷ ۱٥١‏ . 
قال ابن حجر: «وهو موقوف أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم ) . 
انظر تلخيص الحبير: ج ۳ء ص 154. 

)1( انظر بدائع الصنائع : لد حاشية رد المحتار: ٠۱٠١/۳‏ شرح فتح القدير: 
1/۳" 

(۲) سورة البقرق. الآية: LYE)‏ 

(۴) نظر بدائع الصنائم: ج ۲ء ص Tek‏ 


۳1۲ 


بالكتاب» وإن كان نصف مهر المثل أقل من المتعة أو العكس 
فالواجب الأقل إلا أن ينقص عن خمسة دراهم فيكمل لها حتى 
يصل الخمسة". 

وقد استدلوا على تحديدهم الحد الأعلى للمتعة وهو أن لا 
تزيد عن نصف المهر: أن الله تعالى لم يجعل للمطلقة قبل 
الدخول وبعد التسمية أكثر من نصف المسمى »فلا يجوز أن نعطيها 
عند عدم التسمية AST‏ من نصف مهر المثلء لأنه قد يكون المهر 
المسمى أكثر من مهر المثل ومع ذلك لم تستحق بعد الطلاق أكثر 
من النصف ففي مهر المثل OSE‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا مانع و أن يزيد المطلق من 
تلقاء نفسه على ذلك ويكون متبرعا Wel,‏ بقوله تعالى: Yop‏ 

أما بالنسبة لتحديدهم أقل المتعة بخمسة دراهم فلأن المهر 
عندهم لا يصح أن يكون أقل من عشرة دراهم ونصفه يجب أن لا 
يقل عن خمسة, فيجب أن لا تقل المتعة القائمة مقام النصف عن 
الحم 


)١(‏ انظر تبيين الحقائق: ج oY‏ ص ٠5١؛‏ مجمع الأنهر: ج .١‏ ص TEN‏ شرح 
فتح القدير: ج oh‏ ص ۳۲۷؛ البحر الرائق: ج ۳» ص NON‏ 

(؟) انظر أحكام القرآد/ للجصاص: ج .١‏ ص EYE ٤۴۳‏ 

)1( سورة البقرة الآية: ۲۳۷ . 

NOA ص ۳۲۷+ البحر الرائق: ج ۳» ص‎ ot انظر شرح فتح القدير: ج‎ )٤( 


۳1۳ 


ثانيا ‏ المالكية 

قالوا هي عير مقدرة Olt‏ أو دراهم وليس لها حد معروف 
فى أكثرها أو أدناها'. 

جاء في المدونة «قال مالك: ليس لها حد معروف لا في 
قليل ولا في كثير. ولا أرى أن يقصي بها وهي مس الحق عليه ولا 
يعدى فيها السلطال. وإنما هو شيء ! re‏ فإن أبي لم 
يجبر على ذلك»" لقوله تعالى «على الموسع فَدَرَهُ وَعَلَى 
المقتر قَذَرَه يه 
We‏ - الشافعية 

ae‏ الواجب فيها ما يتراضى عليه الزوجان» ويستحب أن 
لا د تنقص عن ثلاثين درهماً أو ما قيمته ذلك oly‏ لا تبلغ نصف 

مهر المثل 

لما روى عر اس عمر أنه قال: يمتعها بثلاثين says‏ 


)‘( انظر الجامع alS>¥Y‏ القراد , للقرطبي احا ma ۰۱ wr‏ الحليا > ۾ 
ص 4+ الشرح ١‏ لصعير حا 2١‏ صر ٠ cE‏ شرح ابي الحسر على رسالة 
ابي ريد ج +t‏ ص ۱ شرح الررفاني على by‏ مالك ح۳ ص ‘av‏ 

٣٣١ المدونة الكبرى ج ۲ء ص‎ )١١ 

(۳) سورة البقرة. الآية: ٠+‏ 

(4) قال ابن حجر حديث ابن عمر «المتعة هي ثلاثول درهما موقوف رواه البيهغى 
م رواية موسى بن عقبة بن نافع أن رجلا أتى عمر رصي الله عنهما فذكر انه 
فارق امرأته فقال: اعطها كدا أو اكسها كذا Leow‏ دلك فإدا هو نحو ثلاثير 
درهما» 
انظر تلخيص الحبير * ج ۳» ص 15ء السس الكبرى/ للبيهقي Vo‏ 
ص YEE‏ المصنف/ لعبدالرراق ج ۷ ص ۷۳ د ۷٤‏ وروی في معناه اس 
det gl‏ في المصنف > 3. ص ١١56‏ 


14م 


وقال بعضهم : يستحب of‏ لا تزيد على خادم» لما روى 
عن ابن عباس أنه قال: ارفع المتعة خادم . 8 ٍ4 

«لكن لو aly‏ على ذلك بتراضيهما جاز وإن جاوز نصف مهر 
المثل أو حتى مهر المثل وذلك لأن الله تعالى ذكر المتعة مطلقة 

وإن تنازع الزوجان في قدرهاء ففي قول: يقدرها القاضي 
باجتهاده. وفى قول آخر: لا يقدرها القاضي بل الواجب أقل ما 
يتمول”". 
رابعاً . الحنابلة : 

اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في مقدار المتعة فقد روى 
عنه : : 

١‏ أن أعلاها خادم» وذلك إذا كان الزوج فرشا وآذناها 

9 

كسوة تجزيها في الصلاة وذلك إذا كان الزوج فقيراء والكسوة هي 
درع وخمار وثوب تصلي فيه. وذلك OY‏ الكسوة الواجبة بمطلق 
الشرع تتقدر بذلك كالكسوة في الكفارة . 


)1( انظر الأثر وتخريجه: ص ۲۹۲ . 
زهة انظر شرح جلال الدين المحلي على المنهاج : ج "ا. ص ¢Y¥4)\‏ فتح الوهاب: 
ج ۲» ص SUV‏ مغني المحتاج: ج ۳» ص ۲ المهذب: ج ۲» 


ص ۳٦؛‏ نهاية المحتاج: ج ۲» ص ٥‏ تحفة الطلاب: ج CY‏ 
ص Vo‏ فتح المعين: ج ۳ ج of‏ ص باه ؛ إعانة الطالبين: چ ۳» 
ص OV‏ 


YAY انظر الأثر في مذهب الأحناف. ص‎ (ry 


¥\o 


وبما روى عن عبدالرحمن بن عورف أنه عندما طلق امرأته تماضر 
الكلبية متعها بجارية سوداء". 

۲ - كما روى عنه أيضاً أنه يرجع في تقديرها إلى الحاكم 
وذلك لأنه لم يرد الشرع بتقديرها وهي مما يحتاج إلى الاجتهاد 

۴ - وروى Lal ce‏ أنها مقدرة بما يصادق نصف مهر 
المثل فيجب أن تتقدر My‏ 

وقد رد ابن قدامة هذه الرواية وقال أنها تضعف من وجهين: 

الأول أن نص الكتاب يقتضي تقديرها بحال الزوج. 
وتقديرها بنصف مهر المثل يوجب اعتبارها بحال المرأة لأن المهر 
معتبر بها لا بزوجها. 

الثاني - أننا لو قدرناها بنصف المهر لکانت هي نصف 
المهر إذ ليس المهر شيء معين ولا المتعة أيضاً. 

هذا في حالة الاختلاف والتنازع أما في حالة الاتفاق على 
أقل من ذلك أو أكثر منه بأن رضيت هي بأقل من الكسوة ة أو هو 
بالزيادة على الخادم جاز لهما ذلك لأن الحق لهما لا يحرج عنهما 
وهو مما يجوز بذله فجاز ما اتفقا عليه كالصداق OY‏ 


)١(‏ انظر المغني : Ae‏ ص ٥۲‏ - 075؛ الروض المريع: ج ۲ء ص ۲۸۳؛ 
سرح منتهى الإرادات: ج ٣‏ ص AY‏ العدة: ص +٠۹١‏ المصنف/ 
لعبدالرزاق: ج ۷. ص ۷۳؛ المصنف/ لابن أبي شيبة: ج ه. ص ٠١١‏ 
باب ما قالوا فى المتعة. 

(؟) انظر المحرر: Ye‏ ص ۴۷. 

(۳) انظر المغني. ج 8. ص oF - ٥۲‏ 


ab 


الترجيح 
بعدم تقدير حد معين للمتعةء وإنما يترك الأمر فيها للسلطان 1 
الحاكم يقدرها بما يراه ملائماء oy‏ ذلك مما يختلف باختللاف 
الزمان والمكان والأشخاص» ولأن الله تبارك وتعالى شرط في 
مقدار المتعة شرطين: أحدهما: اعتبار حال الزوج» والثاني: أن 
تكون بالمعروف» فوجب مراعاتهماء والمعروف قوقوف على 
عادات الناس» والعادات تختلف وتتغير باختلاف الأزمنة 
والأماكن . والله أعلم . 
۲ - ما تعتبر به المتعة 

اختلف الفقهاء في المتعة هل تعتبر بحال الزوج أم بحال 
الزوجة أو بحال الإثنين bes‏ على النحو التالي : 
أولاً ‏ الأحناف: 

ؤلهم في المسألة عدة أقوال: 

١‏ - أن المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره ae‏ وهو 
قول اف يوسف . وقد اختاره صاحب الهداية فقال: 
الصحيح عملا 06 واختاره نيا السرخسي في ا 


)1( انظر المبسوط: ج 5. ص ۳٦؛‏ الهداية: ج ١ء‏ ص ١٠۲؛‏ بدائع الصنائع: 
ج ۲» ص EE‏ مجمع الأنهر: ج .١‏ ص ۷٤۳؛‏ شرح فتح القدير: ج ٠۲‏ 
ص ۷ تبيين الحقائق: ج oY‏ ص .١11٠‏ 


۳1¥ 


۲ - أن المتعة معتبرة بحال المرأة في يسارها وإعسارها. 

۳ - أن المتعة معتبرة بحال الإثنين» وهو قول الخصاف وقد 
اختاره الكمال OF‏ الهمام وقال: «وهو الأشبه بالفقه Ws LS‏ في 
Odea‏ وقال في البحر: «وهو الأرجح لأنهم قد افتوا به في 
النفقة» 9 . 

٤‏ - إن المتعة الواجبة معتبرة بحال المرأة والمستحبة معتبرة 
بحال الرجل وهو قول OZ SN‏ 
Lib‏ - المالكية : 

ذهبوا إلى أن المتعة تعتبر بحال الزوج وهو المعتمد في 
المذهب”. وفي قول آخر أنها تعتبر بحال الزوجين معا في اليسار 
والإعسار" . 


.۳۲۷ القدير: ج ۲» ص‎ read شرح‎ Vek بدائع الصنائع : ج ال ص‎ ail )١( 

)1( انظر شرح فتح القدير: ج oP‏ ص ۳۲۷+ بدائع الصنائع: ج ۲ء ص Yeh‏ 
مجمع الأنهر: ج »١‏ ص ۷٤۳؛‏ حاشية رد المحتار: ج oY‏ ص ENVY‏ تبيين 
الحقائق: ج ۲» ص VEY‏ 

(۳) البحر الرائق: ج oY‏ ص ٠١۸‏ . 

(5) انظر بدائع الصنائع: ج ۲» ص EE‏ المبسوط: ج 5. ص +٦۳‏ مجمع 

الأنهر: ج »١‏ ص EV‏ 

انظر الشرح الصغير: ile‏ ص ۴۳ حاشية المدني علي کنون: ج ok‏ 

ص ۱۲۸+ منح الجليل: ج eb‏ ص 194١؛‏ شرح أبي :الحسن على رسالة ابن 

أبي زيد: ج oY‏ ص GAY‏ جواهر الإكليل: ج .١‏ ص HO‏ مختصر خليل : 

ج »١‏ ص eto‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج 7. ص LEY‏ 

(1) انظر المقدمات الممهدات: ج ۲» ص 7607. 


°) 


صر 
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: الشافعية‎ - We 
: أوجه‎ aM لهم‎ 
الأول - أنها معتبرة بحالهما يساراً وإعساراً كما يعتبر نسبها‎ 
وصفاتها. ش‎ 
الثانى - أنها معتبرة بحالها.‎ 
Maslow أنها معتبرة‎ - EJS 
: الحنابلة‎ 57 
قالوا: أن المعتبر حال الزوج فقط في يساره وإعساره» نص‎ 
, عليه الإمام أحمد“‎ 
الظاهرية:‎  اسماخ‎ 
اعتبروا حال الزوج ا‎ 
ومن هذا العرض نستنتج أن فى المسألة آراء أربعة هى:‎ 
الأول - أن المتعة معتبرة بحال الزوج.‎ 
إعانة الطالبين: ج ۳. ص ۷١۳؛ المهذب:‎ ۲١ المحتاج : ج ۳ ص‎ 
wl نهاية المحتاج: ج‎ ١ فتح الوهاب: ج ۲» ص‎ SW ج 5ل ص‎ 


ص wre‏ الإقناع/ للشربينى: ج ۲» ص 88؛ تحفة الطلاب: ج ٣‏ 


ص ۲۷۵ . 
)7( انظر شرح منتهى ازرادات: ج 8. ص ١8؛‏ العدة شرح العمدة: ص VRE‏ 


الروض المربسع: ج OY‏ ص ۳ المحرر: ج ۲ء ص STV‏ المغني: 
ج cA‏ ص -OY‏ 1 
)1( انظر المحلى/ لابن حزم: ج wh‏ ص YEA - YEO‏ 


۳۹ 


وبه قال الحنابلة والظاهرية والشافعية في وجه والحنفية في 
قول أبي يوسف والمالكية في قول. 

الثاني . أنها معتبرة بحال الزوجة. 

وبه قال الشافعية في وجه ثانٍ والأحناف في قول. 

وبه قال المالكية في قول آخر والشافعية في وجه ثالث وهو 
قول الخصاف من الأحناف. 

الرابع - أن المتعة الواجبة معتبرة بحال المرأة والمستحبة 
بحال الرجل وبه قال الكرخي من الأحناف. 

استدل القائلون بأن المتعة معتبرة بحال الزوج بالآتي : 

١‏ - قوله تعالى: Ay‏ عَلَى الْموسِع قَدَرَهُ وعَلّى 
G05 45 shal‏ 
وجه الدلالة : 
في يساره وإعساره كما نصت بذلك OW‏ 

۲ - كما استدل الشافعية على ذلك Lat‏ بقياس المتعة على 


. ۲۳١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
. ۳*٤ ص 5ه؛ بدائع الصنائع : ج ”.ا ص‎ tA زفة انظر المغني : ج‎ 


ry: 


النفقة» فإن النفقة عندهم معتبرة بحال الرجل فكذلك المتعة لأنها 
بعض daa‏ 

واستدل من يرى أن المتعة معتبرة بحال الزوجة بالآتي : 

١‏ - أن المتعة قائمة مقام مهر المثل وذلك لأنها تجب عند 
سقوطه وفي مهر المثل يعتبر حالها فكذلك في Meals‏ 

؟ - أن المتعة بدل عن بدل عن بضعها فيعتبر لذلك 
OU SL‏ : 

وقد استدل من يرى أن المتعة المستحبة معتبرة بحال الرجل 
والواجبة بحال المرأة ob‏ قوله تعالى: Asay‏ عَلَى ee‏ 
قَدَرُهُ GG call ley‏ إنما هو فى المتعة المستحبة. أما 
في الواجبة فيعتبر حالها وذلك لأن المتعة الواجبة بدل عن مهر 
المثل ومهر المثل معتبر بحالها فكذلك بدله . 
فقال: «وهذا الذي قاله ليس بقوي لأن الله تعالى قال: 
cpap‏ غلى الموسع قذره وعلى hops pol‏ وكلمة «علی » 


: Oye 


)‘( ابطر معي المحتاج سح ٣۳ں‏ ص 4۲ 

)1( انظر شرح فتح القدیر > ص ۰۳۲۷ نہییں الحقائق. ج ۲ء ص ١١1٠‏ 
المهدب” ج ۲ء ص ٦۳‏ 

)۳( انظر بدائع الصنائع Ve‏ ص Yee‏ 

۲۳١ سورة البقرة. الأية‎ (ty 

(د) pal‏ بدائع الصائع ج 6. ص ۳٤‏ المسوط ج ا. ا ص ae PW‏ 
pl‏ ج ١ء‏ ص VEX‏ 

)1( المبسوط ت چ 1۳ تصرف 


۳١ 


- أما من يرى أن المتعة معتبرة بحاليهما فقد استدل بما 
gl.‏ : 


- وله تعالى : طوَلِلمُطَلْقَاتِ ac‏ ِالْمَعْرُوفٍ حقا عَلَى 


المتقي” ORE‏ 
” - قوله تعالى: capes‏ عَلَى الْمُوسِعْ HAS‏ وعَلَى 
past‏ قذره متاعا أ is ype‏ عَلَى الْمُحْسِنِينَ ONG‏ 


وحه الدلالة من الآيتين : 

أن الحق تبارك وتعالى اعتبر في المتعة شيئين : 

أحدهما - حال الرجل في ole‏ وإعساره كما في الآية 
الثانية . ْ 

الثاني - أن يكون ذلك بالمعروف كما في الآية الأولى. 

فلو اعتبرنا حال الرجل دون المرأة قد لا يكون ذلك 
بالمعروف. لأنه لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى دنية ثم 
طلقهما قبل الدخول ولم يسم لهما مهراً للزم أن تستوي الشريفة 
والدنية في المتعةء وهذا منكر في عادات الناس وغير معروف 
فيكون خلاف Pall‏ وهو قوله تعالى : tad‏ بالمعروف Pg‏ 


YE) سورةً البقرةء الآية:‎ )١( 

(5) سورة البقرة. الآية: 775 , 

pal )59‏ بدائع الصنائع : ج eV‏ ص ITE‏ مجمع الأنهر: ج .١‏ ص creed +۳٤١‏ 
الحقائق : tae‏ ص +۱٤١‏ شرح فتح القدیر: ج oY‏ ص YY‏ 

(:) سورة البقرة. الأية: SYN‏ 


۲ 


وأيضاً فإن الموسر العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دنية وطلقها 
قبل الدخول والفرض لزمته متعتها على قدر حاله ومهر مثلهاء 
فتكون المتعة على هذا أضعاف مهر مثلهاء وبذلك تستحق قبل 
الدخول أضعاف ما تستحقه بعد الدخول من مهر المثل الذي فيه 
LE‏ الابتذال وهو الوطء» وهذا خلاف ما أوجبه تعالى. فإن الله 
تعالى أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه لها بعد 
الدخول فإذا كان القول باعتبار حال الرجل دونها يؤدي إلى مخالفة 
كتاب الله ودلالته وإلى خملاف المعروف في العادات فسقط 
ووجب اعتبار We‏ معه. وكذلك لو اعتبرنا حالها فقط نكون قد 
خالفنا قوله تعالى: طوَمَتعُومُنٌ عَلَى الْمُوسِع قَذَرُهُ وَعَلَىَ pall‏ 
G53‏ فالأولى اعتبار حالهما مراعاة للجانبين9©. 


الترجيح 


ومما سبق يتضح .رجحان رأي من قال بأن المعتبر مراعاة 
حال الزوجين معا لقوة أدلتهم ووضوحها. والله أعلم . 


. ۲۳٣ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
ص ۳۳٤؛ الجامع لأحكام القرآن/‎ .١ انظر أحكام القرآن/ للجصاص: ج‎ (1) 


YOY THN ص‎ oY للقرطبي : ج‎ 


۴۳ 


2 Uy, 
خلال فازة العدة‎ Laat .الام المطاق‎ 
> وبتداول للياحث الا تة‎ 
وسكمة تروع ةة اللطلطة‎ Me الى ارول : تت‎ 
المعثد 5 من طلا قّ رح‎ AS . امحل لكا‎ 
pies Gees 
. ق نشثة لاطلثة الكناية أ اهدر‎ 9S) هل‎ : Dod 
أوالمطلئة أوحابهما:‎ Qt Joly sty الئاسة + هل‎ 
obo 3 من مطل‎ Facet! Lis : A الىل‎ 
N وضه نينا اة‎ 
اكاك اكام واه‎ AGE 2 الأول‎ 
وسكناها.‎ WED SUN as الشاشة:‎ 


Yo 


في تعريف النفقة وحكمة 
مشر وعيتها للمطلقة 


أولا - تعريف النفقة : 

أ فى اللغة: 

النفقة مأخوذة من Gir‏ فالنون والفاء والقاف أصلان 
صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيء يدانه والآخر علي 
إخفاء الشيء وام فالأصل الأول : تقول: tla el as‏ 
أي راج » ل الزاد Ga eos‏ إذا Aa‏ ونفق السعر Gls‏ 
أنه يمضي فلا يكسد ولا يقفا. GS,‏ جمع النفقة من a‏ 
النفقة لأنها تمضي لوجهها. 

50 -,0 + 440 OF 2) . 

ومنه كذلك قوله تعالی : «إذا لامسكتم خشية الإتفاق Og‏ 

أي : خشية الفناء والنفادء وأنفق ماله: صرفه. 


.٠١١ الآية:‎ cel YI سورة‎ (1) 


PTY 


فالنفقة ما أنفقت أو استنفقت على العيال وعلى نفسك. 

والأصل الآخر: Gal‏ وهو سرب في الأرض له مخلص إلى 
مكان. 

والنافقاء: جحر الضب واليربوع وقيل HAAN‏ والنافقاء موضع 
يرققه اليربوع من جحره فإدا al‏ من قبل القاصعاء ضرت النافقاء 
برأسه al‏ أي : ee‏ 

ب في اصطلاح الفقهاء : 

عرفها الحنفية بأنها: 

الإدرار على الشيء بما به بقاؤه29؟. 

كما عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها: 

«ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف». 

والقوام : بالكسر نظام الشىء وعماده. والمعنى : ما به نظام 
حال الآدمي المعتاد. وبذلك خرج ما به قوام معتاد غير الآدمي أو 


Legs انظر معجم مقاييس اللغة: ج 60 ص 5ه4؛ باب النون والفاء وما‎ )١( 
NY العرب: ج‎ OLS فصل النون باب القاف؛‎ ٠٠٠١ الصحاح: ج 4. ص‎ 
۳ فصل النون حرف القاف؛ القاموس المحيط: ج‎ ITT Ltt ص‎ 
فصل النون باب القاف.‎ TA ص‎ 

(۲) اليناية شرح الهداية: ج ٤ء‏ ص 8604؛ شرح فتح القدير: ج ٤ء‏ ص ۷۸٤؟‏ 
حاشية رد المحتار: ج “٠۳‏ ص ۷۲٥؛‏ ,حاشية سعد أفندي: ج »٤‏ ص ۳۷۸. 

(۳) بلغة السالك لأقرب المسالك: ج ١ء‏ ص ١8؛؛‏ البهجة شرح التحقة: ج .١‏ 
ص ۳۸۲؛ شرح الخرشي على مختصر خليل: ج »٤‏ ص ”4187 منح الجليل : 
ج ck‏ ص CYA‏ الفواكه الدواني: ج ۲» ص CE‏ حاشية العدوي على 
الخرشي: ج »٤‏ ص NAY‏ 
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ما به حصول قوت غير الآدمي كالتبن للبهائم» وخرج lat‏ ما ليس 
بمعتاد في قوت الآدمي كالحلوى والفواكه فإنه ليس بنفقة شرعية . 

وخرج Lat‏ بقوله: «دون سرف» ما کان سرقاً فإنه ليس 
بنفقة شرعية ولا يحكم بها حاكم. 

والمراد بالسرف الزائد على العادة بين الناس بأن يكون 
زائداً على مما.ينبغي. وعلى هذا فالحد شامل للكسوة والطعام 
FA Sly‏ 

igh الحنابلة فعرفوها‎ Ul 

«وكماية من يمونه خبزاً Lasky‏ وكسوة ومسكناً وتوابعها»2. 


التعليق على التعاريف 

الناظر في هذه التعاريف يجد أن بعضها عام والبعض الآخر 
خاص. 

فمن التعاريف العامة تعريف الأحناف فهو يشمل الإنفاق 
على الإنسان والحيوان والنبات وغيرهم . 

ومن التعاريف الخاصة تعريف المالكية والحنابلة فإنهما 
يختصان بنفقة الإنسان فقط. وسواء كان هذا الإنسان زوجة أو 
i tine ls‏ 


)1( انظر المصادر السابقة. 

(؟) الروض المربع: ج ۲» ص ۳۲۳؛ شرح منتهى الإرادات: ج oT‏ ص EVEN‏ 
كشاف القناع: ج ه. ص 04 ؛؛ الإقناع/ للحجاوي: ج 4. ص AYU‏ 
ولم أجد تعريفاً للنفقة في المذهب ألشافعي فيما وقع تحت يدي من مراجع. 
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وفي نظري أن أرجح هذه التعاريف للنفقة المرادة هنا هو 
تعريف الحنابلة وذلك لوضوح ألفاظه والله أعلم. 
ثانياً ‏ حكمة مشروعية بالنفقة للمطلقة:. 

ٍ كرم الله تبارك وتعالى المرأة ‏ أعظم تكريم سواء كانت أمأ أو 

أختا أو زوجة وكفل لها ضمان حقوقهاء ومن ضمن تلك الحقوق 
التي كفلها لها النفقة» فقد أوجبها للزوجة على زوجها. بل لم 
يكتف بإيجابها على الرجل لزوجته بل أوجبها حتى لمطلقته. 

فقد فرض الشارع الحكيم العدة على المطلقة ومنعها من 
الزواج في هذه الفترة ‏ فترة العدة ‏ حتى تنقضي , ولكنه لم يتركها 
بدون أن يضمن ويكفل لها مؤنة طعامها وشرابها وسكنها وملبسها. 

فأوجب على المطلق الإنفاق عليها لأنه هو الذي بيده عقدة 
النكاح وهو المتسبب في الطلاقء ولأن العدة لحقه فهي ممنوعة 
من الزواج حتى تنقضي العدة صيانة BLS‏ 

Lal,‏ فقد تكون المطلقة فقيرة ولا عائل لها فإذا ألزمناها 
بالعدة ومنعناها من الزواج مع عدم إنفاق الزوج عليها قد يؤدي 
ذلك إلى هلاكها أو انحرافها لتضمن لقمة عيشهاء وهذا ما لا يرضاه 
الإسلام . لذلك ألزم المطلق بالنفقة عليها حتى تنتهي فترة العدة 
التي هي حق من ONS ya‏ 


)1( انظر USS‏ التشريع وفلسفته: ج لاء ص AA‏ 


ry: 


نفقة المعتدة من طللاق جعى 


اتفق العلماء على أن المعتدة من طلاق رجعي تجب لها 
النفقة ‏ الطعام والشراب والكسوة والسكنى ‏ سواء كانت ele‏ 
أو OSE‏ 


)\( انظر حاشية الطحطاوي : ج tYV\ ve ov‏ المختار: > ok‏ ص tA‏ البناية 
ج 4. ص ۱٩۸؛‏ البحر الرائق: ج ok‏ ص NV‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر: 'ج ا ص ۵ تبيين الحقائق : ج ۳» ص ٠‏ العناية*' ج 4. 
ص ٠٠٠۳‏ حاشية سعد أفندي: ج ck‏ ص ١٠٤؛‏ الهداية. ج ۲ء ص TEE‏ 
بدائع الصنائع : ج ۳ ص Î‏ المبسوط : ج 60 ص rYe\V‏ الشرح 
الكبير/للدردير: ج ”. ص COVE‏ المقدمات الممهدات: ج ۲. ص QV‏ 
المدونة الكبيرى: ج oY‏ ص 8١٠١؛‏ فتح العلى المالك: ج 5. ص ۳ 
الفواكه الدواني: ج et‏ ص ١۲؛‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد 
ج ٣‏ ص t\\o‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن : > ٣‏ ص SBE‏ 
شرح ابن القاسم الغزي: ج ؟. ص ٠١74؛‏ حاشية الباجوري: ج ۲ 
ص tV4s‏ فتح الوهاب: ج oY‏ ص ٠١8‏ -9١١:؟‏ الإقناع / للشر بيني . 
ج oY‏ ص ۳٤۱؛‏ تكملة المجموع : ج NA‏ ص ۲۷۷ ؛ فتح المعين : ج ٤‏ 
ص ١‏ إعانة الطالبين: ج oh‏ ص ۱ ale‏ المحتاج ٠‏ ج لاد ص ۳ا 
CT‏ شرح روض الطالب: ج iY‏ ص + العمدة: ص 135؟ المبدع : 
ج ۸» ص ١9١؛‏ المقنع : ج tA‏ ص ١‏ الإنصاف: ج ج ص TU‏ 
الروض المربع : جہ ۲ء ص برفضنق شرح ur‏ الإرادات: ج ۳ ص ۷٤۳؛‏ 
العدة: ص ٤۳۲‏ ؛ الكافى: ج ot‏ ص pov‏ الروضة الندية: ۸٠/۲‏ 


۳۳١ 


وذلك للأدلة الآتية: 

١‏ قوله تعالى: لوَعَلَى TaN‏ .5 وَكسوتَهنٌ 
بالْمَعْرُوفٍ لا كلف نفل OGY‏ 
وجه الدلالة : 

١‏ ب أن هذه الآية ‏ كما يرى بعض المفسرين - وردت فى شأن 
المطلقات. وليها :بان" ab‏ يحت غان My‏ الطفل Ta‏ الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من 
غير إسرف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره. 

X‏ قر حل انه اكوم ن (Ro ES‏ ِن 
وُجَلِكُمْ ولا تَضَارُومُنٌ لتَضيقوا عَلَيْهِنٌ وإِنْ كن أولآتِ حمل 

335 دو سَعَةٍ من سعټه ومن‎ Ged : وتعالى‎ DU قوله‎ - ۳ 
إلا ما‎ Le dy as لا‎ a ui Lo beth Ut, he 


© Guu 
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وجه الدلالة من الآيتين: 

أن الآيتين أما أن تكونا خاصتين بالمطلقة se,‏ كا يرى 
بعض المفسرين أو عامتين في الرجعية وغيرها كما يرى البعض 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۳۳ . 
)1( انظر تفسير القرآن العظيم: ج .١‏ ص ۲۸۳. 


(۳) سورة Gall‏ الآية: .١‏ ` 
)8( سورة الطلاق. الآية: ۷. 
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الآخر وبذلك تتناولان الرجعية من باب أولى وفيهما يأمر الله 
سبحانه وتعالى الأزواج بإسكان المطلقات في الآية الأولى 
وبالإنفاق عليهن في الآية الثانية كل بحسب قدرته» والأمر يقتضي 
الوجوب ما لم يوجد ما يصرفه إلى الندب أو الإباحة ولم يوجد 
شيء من هذا فبقي الأمر على أصله وهو الوجوب. 

٤‏ - إنها محبوسة في العدة لحق الزوج وممنوعة من 
التصرف والإكتساب» ولما كان نفع حبسها عائداً إليه كانت كفايتها 
عليه وذلك OY‏ كل من كان محبوساً بحق شخص كانت نفقته عليه 
لعدم تفرغه لحاجة نفسه كالقاضي والمضارب والعامل في 
الصدقات فلو لم تكن كفايتها عليه VSS)‏ 

ه ‏ إنها في حكم الزوجة لقوله تعالى : koa SHAY‏ 
پردهن في GANS‏ فالمقصود بالبعل هنا الزوج. كما أنه يلحقها 
طلاقه وظهاره“ وإيلاؤه فكان حكمها ag MS‏ 


)١(‏ انظر المغني: ج 4 ص YT‏ بدائع الصنائم: ج 4. ص VV‏ تبيين 
الحقائق: ج oY‏ ص ١ه؛ UL‏ ج ck‏ ص +۸٠١‏ البحر الرائق: ج ٤4‏ 
ص ۱۸۸ . 

(۲) سورة aya)‏ الآية: ۲۲۸. 

(۳) الظهار: مشتى من الظهر وهو أن يقول لزوجته: «أنت على كظهر أمي» فسمي 
بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الأم وإنما حص الظهر دون غيره GY‏ موضع الركوب 
فقوله : «أنت على كظهر أمي» أي ركوبك للنكاح حرام على كركوب أمي CSU‏ 
وقد كانت المرأة تحرم بالظهار على زوجها ولا تباح لغيره ه فنقل الشارع حكمه إلى 
تحريمها وأوجب الكفارة على الزوج حتى يعود حل زوجته له والظهار محرم إجماعا 
انظر كشاف القناع: ج د. ص 758 

(:) انظر الكافي : ج ۳ ص ۲۲۸؛ الروض المربع: ج ”. ص TYP‏ المقنع , 
ج WV‏ ص ۳۹۳+ المغني : ج ۸ ص ۷۷٤؛‏ المبدع : ج ۸ ص ١9١‏ 
العناية على الهداية: ج 4. ص Eh‏ 
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ونفقة الزوجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع”". 

أما الكتاب» فمنه: 

0 قول تحال Se iy:‏ َوامُونَ عَلَى Li, Lidl‏ 
قَصْلَ الله ب بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ Lay‏ أنْفَقُوا م مِنْ gels‏ 
وجه الدلالة : 

أن الرجل ue os‏ المرأة وهو رئيسها وکبیرهاء ومن 
الأسباب التي جعلته Lag‏ عليها ما Gal‏ من ماله من المهور 
والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليه لها فى كتابه وسنة dys‏ 
كيل ا 07 1 : 

وأما الس فمنها: 

١‏ - ما رواه الترمذي بإسناده عن عمرو بن الأحوص أن 
البي بي قال: Yh‏ أن لكم على نسائكم lim‏ ولنسائكم عليكم 
حفاء Lb‏ حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا 
يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 
۴ كسوتهن وطعامهن)7). 


)١(‏ من المعلوم أن نفقة الزوجة ليست من موضوع البحث. لكن لما كانت المطلقة لا 
يثبت لها حق النفقة إلا لما تقدم من زوجية كان لا بد من الإشارة إلى نفقة الزوجة 
بإيجاز دقيق . 

)7( سورة النساء الآية: YE‏ 

.٤4١ انظر تفسير القرآن العظيم: ج ١ء ص‎ a) 

)٤(‏ رواه الترمذي من حديث طويل في خطبة حجة الوداع وقال: «حديث حسن 
صحيح»؛ سنن الترمذي : ج oY‏ ص ٤1۷‏ حديث رقم 1١77‏ باب ما جاء في 
حق المرآة على زوجها؛ ورواه ابن ماجه في سننه: ج .١‏ ص ٥۹٤‏ باب حق ‏ 
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۲ - ما روته عائشة رضي الله عنها عن هند بنت عتبة أنها 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما 
يكفيني وولدى إلا ما أخذت منه وهو لا ele,‏ فقال عليه السلام : 
sien‏ ما يكفيك وولدك Ody aS‏ 


“ - ما روى عن معاوية القشيري قال: أتيت 
رسول الله ية فقلت: ما تقول في نسائنا؟ فقال: أطعموهن مما 
تأكلون واكسوهن مما تكتسؤن ولا تضربوهن ولا تقبحوهن»' . 


= المرأة على الزوج حديث رقم ١١۱۸ء‏ وأخرج نحوه الإمام أحمد. انظر الفتح 
الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: ج VT‏ ص ۲۲۵ . 
5 باب حقوق الزوجين . قال الينا في بلوغ الأماني «سنده جيل ج لل 
ص YY‏ 

)1( رواه الجماعة إلا gies‏ فقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
والدارقطني والبيهقي والشافعي والدارمي وأحمد وابن حبان والطبراني من طرق عن 
هشام بن عروة ع أبيه عروة بن الزبير عن هند. 
انظر إرواء الغليل: ج eV‏ ص ۲۲۷: حسن الأثر: ص 441١6‏ انيل الأوطار: 
ج ۷» ص ١؛‏ تلخيص الحبير: ج 4. ص ۷؛ نصب الراية: ج CY‏ 
ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۲+ صحيح البخاري مع فتح الباري: ج 4. ص 507 باب إذ 
لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه. صحيح مسلم: ج ۲» ص ١١‏ . 
١‏ كتاب الأقضية باب قضية هند؛ سنن الدارمي : VS‏ ص OQ‏ 

)1( رواه أحمد والنسائي وابن ماحه والحاكم وابن حبان وصححاه وعلق البخاري bb‏ 
منه وصححه الدارقطني في العلل وساقه أبو داود في سننه من OW‏ طرق في كل 
واحدة منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهو معاوية القشيري المذكور. قال 
المنذري وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة: «يعني نسخة بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده فمنهم من احتج بها ومنهم من أبى ذلك وخرج الترمذي 
منها شيئاً وصححه. انظر تلخيص الحبير ج 4. ص EV‏ جمع الفوائد: ج اى 
ص SEE‏ سبل السلام: ج ۳ ص ۱٤١‏ نيل الأوطار: ج ۷ء ص EVP‏ 
حسن الأثر: ص .5١5‏ 
الفح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حتبل ج 1= 


ro 


وجه الدلالة من هذه الأحاديث. 

إنها دلت على وجوب النفقة للزوجة على زوجها من عدة وجوه 

». . أن قول الرسول 198 «ألا وحقهن عليكم.‎ - ١ 
الحقية تقتضي الثبوت و «على» كلمة إلزام‎ OY «حقهن عليكم»‎ 
. وإبات والجمع بينهما تأكيد للوجوب‎ 

Uf - ۲‏ حديث هند فهو دليل على وجوب نفقة الزوجة على 
زوجها وكسوتها وذلك لأمره Ob BE‏ تأخذ من النفقة ما يكفيها 
والأمر Or‏ 

Ul, - ۳‏ حديث معاوية ففيه أمر للزوج بأن يطعم امرأته مما 
يأكل ويكسوها مما يكتسي والأمر Oo erg‏ 

وإما الإجماع : 


فقد أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على 


أزواجهن إلا الناشز O ge‏ 


= ص ۲۳١‏ باب حق الزوجة على الزوج“ سنن أبي داود: ج oY‏ ص TEE‏ - 
5 باب حق المرأة على زوجها؛ سنن ابن ماجة: ج 2.١‏ ص "049 344. 
باب Ge‏ المرأة على الزوج حديث رقم .185٠‏ المستدرك/ للحاكم: ج ۲ء 
ص LAV‏ ۱۸۸؛ التلخيص/ للذهبي: ج ۲ء ص ۱۸۷ - ۱۸۸؛ وعلق عليه 
الحاكم والذهبي بقولهما: صحيح الإسناد ‏ واللفظ لأبي داود. 

YTV ص ۲۱۹؛ نیل الأوطار: ج ۷ء ص‎ ot انظر سيل السلام: ج‎ )١( 

(۲) انظر نيل الأوطار: ج ۷ء ص AV!‏ 

(۳) انظر المغني: ج 4. ص ۲۳۰؛ شرح منتهى الإرادات: ج ۳ ص ١71‏ 
شرح فتح القدير: ج ck‏ ص ۳۷۹4+ بدائع الصنائع: ج 4. ص EVV‏ تبيين 
الحقائق: ج ”. ص cot‏ البحر الرائق: ج ٤ء‏ ص NAA‏ 


vrs 


و بعد أن iba‏ اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة والسكنى 
للرجعية وما استدلوا به على ذلك فإنه من الضروري أن نبين 
موقف الفقهاء من أمرين هامين ترتب عليهما النفقة 7 الطعام 
والشراب والكسوة دون السكنى OO)‏ وهما: 

. هل تكون النفقة مقدرة أم حسب الكفاية‎ ١ 

؟ - هل يراعى في هذه النفقة حال الزوج المطلق أو حال 
المطلقة أو حالهما معا. 


المسألة الأولى 
هل تكون النفقة بالكفاية أم بالتقدير 


اختلف الفقهاء فيما تعتبر به النفقة هل تكون بالكفاية ام 
أو - الأحناف : 

قالوا: تعتبر النفقة بكفاية cal oll‏ فيجب على الزوج ما 
يكفيها من الطعام والشراب والودام والدهن”' . 


)١(‏ وذلك OY‏ السكنى هنا لا يوجد فيها الاختلاف الموجود في النفقة OY‏ المرأة إذا 
طلقت يجب عليها ألا تخرج من منزل زوجها وألا يجبرها الزوج على الخروج 
منه. 

(۲) انظر المختار: ج ٤ء‏ ص 6 ؛ البناية شرح الهداية: ج »٤‏ ص pull A004‏ 
الرائق: ج ot‏ ص ٠4!؛‏ العناية على الهداية: ج oY‏ ص CYAN‏ ۳۸۲؛ 
مجمع الأنهر: ج ١ء‏ ص SEAT‏ المبسوط: ج .٠‏ ص ۱۸۴+ بدائع الصنائع: 
ج ch‏ ص YY‏ 


rrv 


ASS. WE 
تكرت ج کن‎ ghey الى او الت عر مقدزة‎ Nyaa 
فإن كانت أكولة  أي كثيرة الأكل عن مثلها وهي مصيبة‎ at 

نزلت به - تزاد ما يكفيها في ذلك . 

كما تزاد المرضع في النفقة على المعتاد حتى تقوى على 
الرضاع . 

كما أن النفقة تكون بحسب العادة الجارية بين أهل بلدهما 
فيعتير حال بلدهما وزمنهما وسعرهما agony‏ 


: الشافعية‎ - WE 
ويختلف الحكم عندهم نين القديم والجديد:‎ 


ففي القديم قالوا: إن النفقة غير مقدرة بل تكون بحسب 
كفاية المرأة. 

أما فى الجديد ‏ وهو المعتمد  Ol‏ النفقة مقدرة بنفسها 
ne 5‏ الكفايةء فإذا كان الزوج موسراً لزمه كل يسوم 
مدان har‏ كان معسراً لزمه كل يوم مد وإن كان متوسطأ لزمه 
مد OP daly‏ وقالوا أيضاً: تجب عليه النفقة من غالب قوت البلد 


)( انطرالشرح الكمير/للدردير :ج 7 ص ٠٠۸‏ ؛ شرح الخرشي :ج ؛ .ص 164 ؛ منح الجليل : 
٠ج >٤‏ ص ۳۸۷ - ۳۸۸؛ بداية المجتهد: ج ”. ص FEY‏ حاشية الرهرنى 
على شرح الزرقاني: ج 4. ص ۲۲۳؛ الفواكه الدواني: ج ۲» ص OYE‏ 
جج ov‏ عن الم 

(۳) المد: يساوي كينو ونصف. 

)1( الموسر: هو من يزيد دخله على خرجه والمعسر عكسه أي من يقل دخله عن 


FA 


كالحنطة والشعير والأرز... وغيرها من الحبوب. كما أن على 
الزوج تمليكها الطعام be‏ سليماً لأنه أكمل في النفع من الخبز 
والدقيق فتتصرف فيه كيف شاءت, فإن دفع إليها سويقاً أو خيزاً لم 
يلزمها قبوله ويجب لها الأدم بقدر ما تحتاج إليه من أدم البلد لأن 
ذلك من النفقة بالمعروف9 . 


رابعاً ‏ الحتابلة : 


قالوا: يجب للمرأة من النفقة قدر كفايتها Gy adh‏ 
وذهب القاضي أبو يعلى من فقهائهم إلى أن النفقة مقدرة 


بمقدار لا يختلف في القلة؛ والكثرة فالواجب رطلان من الخبز في 
كل يوم في حق الموسر والمعسرء اعتبارا بالكفارات وإنما يكون 
الاختلاف فى الصفة والجودة9». 


(0, 
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خرجه» والمتوسط: هو من استوى دخله وخرجه. 

انظر شرح جلال الدين المحلي على المنهاج: ج ck‏ ص VO‏ 

انظر مغني المحتاج: ج ۳»> ص ENT‏ شرج جلال الدين المحلي على 
المنهاج: ج »٤‏ ص ٠١,؛‏ حاشية عميرة على شرح جلال الدين المحلي : 
ج »٤‏ ص evs‏ المهذب: ج oY‏ ص EVV‏ الأم : ج ۵» ص ‘Yo‏ 
الإقناع / للشربيني : ج ۲» صس VER‏ فتح الوهاب: ج ۲» ص 1١6‏ 
5؛ شرح روض الطالب: ج ۳» ص 475 ۲۷٤؛‏ فتح المعين: ج CE‏ 
ص 1۳ - 15؛ نهاية المحتاج: ج لاء ص ۱۸۷ = 1۸۸ . 

انظر المغني: ج ٩‏ ص ۲۳۱؛ شرح متهى الإرادات: ج oh‏ ص ٤٤۲؛‏ 
كشاف القناع: ج co‏ ص FETS‏ الكافي: ج ۳» ص PUY‏ المقنع: ج cA‏ 
ص ١۱۸؛‏ الاختيارات العلمية/ لابن تيمية: ص 58١؛‏ المبدع: ج tA‏ 
ص 185؛ الإنصاف: ج 4 ص YOO YOY‏ 

انظر الكافي: ج oP‏ ص ١١۳؛‏ المبدع: ج ٠۸‏ ص ١۱۸؛‏ الإنصاف: 
ج 2.4 ص t¥00‏ المغني : ج 4 ص ۲۱۳؛ كثشاف القنساع: ج 10 


. ٤)٦ ص‎ 
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خامساً - الظاهرية : 

ذهبوا إلى أن أكثر من النفقة رطلان بالبغدادي . 

ومن ذلك نستنتج OF‏ الفقهاء قد انقسموا إلى فريقين: 

الفريق الأول - القائلون بعدم التقدير. 

إذ قالوا: نفقة المطلقة في الطعام والشراب غير مقدرة 
بنفسها بل بكفاية المرأة» فللمرأة كفايتها من الطعام - الخبز 
والأدام - والشراب من غير سرف أو تقتير. 

كما أنها تختلف باختلاف من تجب لها لأن النفقة مما 
يختلف فيها أحوال الناس بحسب الهرم والشياب وبحسب الأوقات 
الخصب ALS‏ الجدب ولا بلد الرخاء كيلد الغلاء. 

الفريق الثاني - القائلون بالتقدير ولهم BH‏ آراء: 

الأول هو ما ذهب إليه الشافعي في الجديد من أن النفقة 
مفدرة بمدين على الموسر ومد ونصف على المتوسط ومد للمعسر 
في كل يوم. 

الثاني - أن أكثر التفقة رطلان بالغدادي . 

وهو ما ذهب إليه الظاهرية . 

الثالث - أن الواجب في النفقة رطلان من الخبز فى حق 
الموسر والمعسر يختلفان في الصفة والجودة فقط. 
(1) انظر المحلي: ج Mee .٠١‏ 


Yt: 


وهو ما ذهب إليه القاضي أبو د 

فالقاضي أبو يعلي وافق الشافعية في الجديد والظاهرية من 
حيث أن النفقة مقدرة وخالفهم في طريقة التقدير. 

فهو يرى أن الاختلاف في التقدير بين الموسر والمعسر 
ca gs‏ جه الج الا من جه القدن كما NMG‏ 
والظاهرية. 

وبذلك يكون قد وافق الشافعية والظاهرية من جهة وخالفهم 
من جهة أخرى. 

ووافق الجمهور من حيث أن الاختلاف بين الموسر والمعسر 
يكون من جهة الجنس. وخالفهم في الكفاية. فيكون أيضا وافقهم 
من جهة وخالفهم من جهة أخرى. 

وسوف نعرض بإذن الله أدلة كل فريق ومناقشته للفريق 


5 


الآخر. 
أولا ‏ أدلة القائلين بعدم التقدير 

استدل الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم 
القائلون بعدم التقدير بما يأتي : 
yi‏ 5 الكتاب : 

ومنه قوله تعالى: Jory‏ الْمَوْلُودٍ لَه SB)‏ وهن 
gay pall‏ 
)1( سورة البقرةء الآية: ۲٣۳‏ . 


rel 


أن الله سبحانه وتعالى ذكر الإنفاق مطلقاً عن التقدير فمن 
قدر فقد خالف النص”. 

ees‏ السنة» ومنها ما ا 

Gay lee |‏ الجن ف ارول ا Lite‏ انت 
له هند امرأة أبى 0 «خذي من مال زوجك ما 
يكفيك وولدك ال 
وحه الدلالة : 

أن الرسول BB‏ أمرها بأخذ ما يكفيها من غير تقدير ورد 
الاجتهاد في ذلك إليهاءومن المعلوم أن قدر كفايتها لاا parts‏ في 
المدين بحيث لا يزيد عنهما ولا ينقص”" 

؟ - قوله ale‏ السلام : «اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 
عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن 
لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم عدا كر مويه old OLS‏ 
فاضربوهن ضربا عير tere‏ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»0. 


AY انظر بدائع الصنائع : ج 4. ص‎ )١( 

(۲) انظر الحديث وتخريجه VO: ye‏ 

(۳) انظر المغني : ج 4. ص WA‏ - ۲۳۲ كشاف القناع: ج 60 ص .55١‏ 

(5) أخرجه مسلم مرفوعاً من حديث جابر بن عبدالته الطويل في صفة حجته A‏ 
صحيح مسلم : ج ١ء‏ ص 0١7‏ باب حجة النبي كه . وأخرجه أيضاً أبو داود 
في سننه من حديث جابر كذلك: ج oY‏ ص ۱۸۵ باب صفة حجة النبي د . 


yey 


وحه الدلالة : 

إن الرسول يه قيد النفقة بالمعروف. وإيجاب أقل من 
الكفاية ترك للمعروف وإيجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد أو 
من رطلي خبز إنفاق بالمعروف فيكون هو Cat‏ 
WE‏ . القياس : 
القريب غير مقدرة, فبالتالي تكون النفقة هنا غير مقدرةء بل منوطة 
بكفايتها2). 


رابعا ‘a‏ المعقول. ومنه : ْ 

١‏ - إن الله سبحانه وتعالى والرسول BB‏ أوجباها بإسم 
الرزق ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة وما وجب كفاية لا 
يتقدر شرعا فى ant‏ لأن الكفاية مما تختلف فيها طباع الناس 
وأحوالهم وتختلف باختلاف الأوقات ففي التقدير بمقدار معين 
ضزر بأحدهما. 

۲ - إن النفقة وجبت للزوجة لكونها محبوسة بحق الزوج 
ومملوعة من الإكتساب لحقه فكان وجوبها بطريق الكفاية كنفقة 
القاضى والمضارب©). 


ATTY انظر المغني: ج 4 ص‎ )١( 

)7( انظر مغني المحتاج: ج oT‏ ص EVV‏ 

)1( انظر بدائع الصنائع. ص 4. ص ۲۳؛ البناية شرح الهداية: ج »٤‏ ص 855؛ 
البحر الرائق: ج ok‏ ص VAG‏ 

)8( انظر بدائع الصنائع: ج »٤‏ ص NT‏ 


rer 


ثانياً dot.‏ القائلين بالتقدير : 

وهم الشافعية في الجديد والظاهرية: 

وقد استدلوا على التفاوت في التقدير بما يأتي : 

: بالكتاب. ومنه‎ - j 

قوله تعالی : GED‏ دو سَعَةٍ مِنْ ee‏ وَمَنْ كر عَلَيْهِ رر 
Gs‏ مما dn cet‏ لآ يكلف Cs ah‏ إل ما آتاهاه2). 


وجه الدلالة : 

أن الله تعالى فرق بين الموسر والمعسر وأوجب على كل 
Lage Joly‏ على قدر حاله ولم om‏ المقدار فوجب تقديره 
Osler Th‏ 

ب - القياس: 

إذ قالوا : إن أشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة 
بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة . وأكثر ما- 
وجب في الكفارة لكل مسكين «مدان» وذلك في كفارة الأذى في 
الحج »› وأقل ما وجب «مد) ف نحو كفارة الظهار واليمين . Lm gl‏ 
على الموسر الأكثر وهودمدان) SY‏ قدر الموسع وعلى المعسر الأقل 
وهو «مد» لأن المد الواحد يكتفي به الزهيد ويقنع به الرغيب 
وعلى المتوسط ما بينهما لأنه إن ألزم المدان لضره ولو اكتفي منه 
بمد لضرها فلزمه مد ونصف. 


)1( سورة الطلاق» الآية : .Vv‏ 
(۲) انظر المهذب: ج ۲» ص NV‏ 


ree 


ثم قالوا: واعتبرنا فيها الحب قياساً على الكفارة Lat‏ 

أدلة القاضي أبو يعلى : 

استدل على التقدير بالقياس على الكفارة كما قال الشافعية 
والظاهرية . 

واستدل على أن الفرق بين نفقة الموسر والمعسر يكون 
أو 5 الكتاب ومنه : 

قوله تعالى : Gay‏ ذو سَعَةٍ مِنْ che‏ وَمَنْ 58 عَلَيهِ رزقة 
baths‏ مِمًا آنَاهُ الله لا LE as‏ إل ما gout‏ © 
وجه الدلالة : 

أن الله سبحانه وتعالى فرق بين الموسر والمعسر في 
الإنفاق فلم يبين ما فيه التفريق فوجب الرجوع إلى العرف. وأهل 
العرف يتعارفون فيما بينهم على أن جنس نفقة الموسرين أعلى 
من جنس نفقة المعسرين ويعدون المنفق من الموسرين من جنس 
نفقة المعسرين Ose‏ 


)١(‏ انظر المهذب: ج ؟. ص ١١١؛‏ شرح جلال الدين المحلي على منهاج 
الطالبين: ج »٤‏ ص $V‏ مغني المحتاج : ج cP‏ ص PENT‏ منهج الطلاب: 
ج ۲» ص 4١١5 VO‏ نهاية المحتاج: ج ۷» ص 188. 

(۲) سورة الطلاق» الآية: ۷. 

(۳) انظر المغني: ج ٩‏ ص ۲۱۳؛ كشاف القناع: ج 60 ص FEV‏ 
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ثانياً السنة : 

وذلك ما روى عن الرسول BE‏ أنه قال: «ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن Oy rh‏ 
وجه الدلالة : 

أن الرسول 8B‏ جعل الإنفاق بالمعروف وليس من المعروف 
إطعام الموسرة خبز المعسرة. 


: الدليل العقلى‎ - ie 
وهو: أن الموسر والمعسر سواء في قدر المأكول وفيما تقوم‎ 
O به البنية وإنما يختلفان في جودته فكذلك النفقة‎ 
مناقشة الأدلة‎ 


والحنابلة القائلون أن النفقة - حسب الكفاية 2 ‘as‏ الشافعية في 

- إن قولكم ob‏ الآية : Seay‏ سَعَْة. . . . 4 فرقت 

بين الموسر والمعسر ولكن لم تبين المقدار الواجب فوجب تقديره 
باللاجتهاد. . . إلخ . 

يجاب ras‏ بأن هذه الآية حجة عليكم وليست لكم وذلك 


Yt انظر الحديث وتخريج ص:‎ )١( 
LEV القناع : ج د.ا ص‎ LES ؛7١7” انظر المغني : ج 9. ص‎ )۲( 
النظر المصدرين السابقیں.‎ )5( 
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لأن فيها أمر الذي عنده السعة بالإنفاق على قدر السعة مطلقاً عن 
التقدير بالوزن فكان التقدير به تقييد للمطلق ولا يجوز إلا 
بدليل» ۳ 

ثانياً - وأما بالنسبة لقولكم: » نه إطعام واجب فيقاس على 
الكقارة . فباطل.وذلك OY‏ نفقة 00 إطعام laf Get‏ وهي 
غير مقدرة بنفسها بل بالكفاية MO‏ لكن القائلين بالتقدير اعترضوا 
على ذلك فقالوا: إننا لم تعجر كفاية المرأة كنفقة القريب لأننا لو 
اعتبرناها كذلك لسقظت نفقة المريضة والمستغنية بالشبع في 
بعض الأيام» وهذا باطل» وإذا بطلت الكفاية حسن تقديرها 
بالكفارة 29 

كما أن ما ذهبتم إليه في التقدير من أنه على الموسر مدان 
وعلى المعسر مد وعلى المتوسط مد ونصف ينافي التقييد 
بالمعروف الوارد في الحديثين: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»» و «خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» . 

بيان ذلك: أن إيجاب مدين أو رطلين خبزاً قد يكون أقل 
من الكفاية فيكون تركاً للمعروف وإيجاب قدر الكفاية وإن كان 
أقل من مد أو رطلي خبز إنفاق بالمعروف فيكون هو الواجب 
بالكتاب والسنة °. 


YY ص‎ ch انظر بدائع الصنائع : ج‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) انظر مغني المحتاج: ج ۴» ص ETT‏ 
)8( انظر زاد المعاد: ج of‏ ص VEO‏ 
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ast أن‎ lis BE أن النفقة لو كانت مقدرة لأمر النبي‎ WE 
ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقديرء‎ cles المقدر لها‎ 
ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مدين ولا في رطليں‎ 
بحيث لا يزيد عليها ولا ينقص ولفظه لم يدل على ذلك بوجه ولا‎ 
OB LAL إيماء ولا‎ 

رابعاً ‏ أنه لم يحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدير النفقة 
لا بمد ولابرطل والمحفوظ عنهم بل الذي اتصل العمل .به في 
كل عصر ومصر هو تقديرها بالكقاية ”. 

وبالإضافة إلى ما سبق فإنا لا نسلم لكم التقدير بالمد 
والرطل في الكفارة وذلك OF‏ الذي دل عليه القرآن والسنة أن 
الواجب في الكفارة الوا فقط لا التمليك قال تعالي في كفارة 
اليمين : وإِطْمامُ عَشَرَةٍ Sst‏ مِنْ أَوْسْطٍ مَا تَظَهِمُونْ 
ae re‏ وقال في كفارة الظهار: by‏ لَمْ flay eet‏ 
تین OGL Ss‏ وقال في فدية الأذى: فد من thee‏ 0 
Biv‏ أو NGG‏ وليس في القرآن في إطعام الكفارات غير 
هذاء وليس في موضع واحد فيها تقدير ذلك بمد Vy‏ رطل. كما 
صح عن ll‏ ية أنه قال لمن وطنىء ء في نهار رمضان : «أطعم 
ستين مسكيناً) ! © وكذلك قال CO pla‏ ولم يحدد ذلك بمد 


(۰۲ ۲) انظر زاد المعاد' ج ok‏ ص ١٤١‏ 

(۳) سورة المائدة الآية: AY‏ 

6 سورة المجادلة الآية: 4 

)0( سورة البقرة الآية: ١51‏ 

)1( صحيح ple‏ ج .١‏ ص ٤2‏ ١باب‏ تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه» 

(۷) سنن أبي داود «باب الظهار». ح ۲. ص ۲٣١‏ حديث رقم (۲۲۱۳). 


YEA 


ولا obey‏ فالذي دل عليه القرآن والسئة هو أن الواجب في 
الكفارات الإطعام لا التمليك وهذا هو الثابت عن الصحابة2". 

خامساً - وعلى فرض التقدير بالوزن في الكفارات فإن 
النفقة تخالف الكفارة من عدة وجوه: 

of. ١‏ التقدير بالوزن في الكفارة ليس لكونها نفقة واجبة 
بل لكونها يغلب عليها معنى العبادة وذلك لوجوبها على وجه 
الصدقة كالزكاة. فكانت مقدرة بنفسها كالزكاة. أما النفقة فوجوبها 
ليس على وجه الصدقة بل على وجه الكفاية فتقدر EUS‏ 

of. ¥‏ الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار. 


ul. ¥‏ الشارع لم يوجبها بالمعروف كنفقة الزوجة. 

أن الإطعام في الكفارة حق لله تعالى لا لآدمي معين 
تراك لوي عع Sly‏ احرج gl Ea‏ يع :بده 
ا 

ه أن الزوجة لو أكلت مع الزوج لسقطت نفقتها بينما في 
الكفارة لو دعى المساكين وقدم لهم الطعام وأكل معهم لم تسقط 
عله الكفارة“. 

سادساً dL ll, ad‏ لتقديرها بالحب فهو مردود بعدة أدلة : 

o 5 5‏ که م 

١‏ - ما روی عن ابن عباس في قوله تعالى: ین اوسَطٍ ما 
خم يواد o4% oF‏ 
تطعمون اهليكم #. قال : الخبز والزيت. 

.٠٤١ ص‎ ok انظر زاد المعاد: ج‎ )١( 


)1( انظر بدائع all‏ ج »٤‏ ص ۲۳. 
(۳) انظر زاد المعاد: ج 60 ص .١45‏ 


۳4۹ 


وعن ابن عمر الخبز والسمن» والخبز والزيت» بالخبز والتمرء 
ai‏ إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الاده . 

٣-‏ ۔ أن الشرع وزد بالإنفاق مطلقاً من غير تقدير ولا تقييد 
فوجب أن يرد إلى العرف وأهل العرف إنما يتعارفون فيما بينهم 
في الإنفاق على أهليهم الخبز والأدم دون الحب والنبي BE‏ 
وصحابته إنما كانوا ينفقون ذلك دون الحب فكان هو الواجب”). 

- أن الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن 
د ذلك من مالها لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج وإن فرض 
ا الواجب حبا ودراهم il,‏ نتم لا تقولون OMG‏ 

ثم قالوا: ويزيد الأمر وضوحا قوله تعالى: من وط م 
ee‏ ليك OG‏ ومعلوم يقينا أن الرجل إنما. يطعم أهله 
الخبز واللحم والمرق واللبن ونحو ذلك فإذا أطعم المساكين من 
ذلك فقد أطعمهم من أوسط ما يطعم أهله بلا شك. ولهذا اتفق 
الصحابة رضوان الله عليهم في إطعام الأهل على أنه غير 
مقدر . 

وأخيراً ob‏ الله سبحانه وتعالى جعل إطعام الأهل أصلً 
لطعام الكفارة فدل بطريق الأولى على إن طعام الكفارة غير مقدر 


- VER ص ۲۳۲ - ۲۳۳؛ زاد المعاد: ج 4. ص‎ ۰٩ انظر المغني' ج‎ )١( 
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)1( انظر المصدرين السابقين 

(1) انظر المصدرين السابقين 

(4) سورة المائدة. الآية: LAY‏ 

)0( انظر زاد المعاد ج »٤‏ ص .١497‏ 


وأما من قدر طعام الأهل فإنما أخذ ذلك من تقدير طعام الكفارة 
فيقال: هذا خلاف مقتضى النص فإن الله تعالى أطلق طعام 
الأهل Shp alas,‏ لطعام الكفارة فعلم أن طعام الكفارة لا يتقدر 
كما لا يتقدر أصله9). 


الترجيح 

بعد عرض أدلة الفريقين ومناقشة الجمهور VY‏ الفريق 
الثاني يظهر لي - والله أعلم ‏ رجحان مذهب الجمهور في أن 
النفقة تكون بحسب الكفاية وذلك لاختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأحوال والأشخاص .. فمما لا ريب فيه أن بعض الأزمنة تكون 
el‏ إلى ‘lag‏ من بعض وكذلك الأمكنة فإن بعضها قد يعتاد 
أهله أن يأكلوا ذ في اليوم مرتين وفي بعضها ثلاث وفي بعضها أربعاً. 
وكذلك الأحوال ob‏ حال الجدب يستدعي مقناراً من الطعام أكثر 
مما يستدعيه حال الخصب وكذلك الأشيخاص فإن بعضهم يأكل 
ضعف ما ash‏ الآخرء وهذا الاختلاف معلوم بالإستقراء التام» 
وعلى ذلك ob‏ في التقدير على طريقة ling Lb ttl,‏ بالغضن: 

كما أن الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم BE‏ ذكرا GY‏ 
Tiles‏ من غير Vy Ate‏ تقديق ولا cae Aad‏ رده إلى العرف لو 
لم يرده النبي BE‏ فكيف وهو الذي رذ ذلك إلى العرف وأرشد 
cad] aul‏ فكان دائماً يحيل على LUN!‏ ويقيد ذلك بالمعروف في 
كل جهة باعتبار ما هو الغالب على أهلها المتعارف بينهم. clay‏ 
على هذا فينبغي على القاضي أن يجتهد في تقدير الكفاية للمرأة 


.١47 ص‎ oh اتظر زاد المعاد: ج‎ )١( 


Yo\ 


Lely‏ مبعر«البلد .وحاله ويقوم ذلك بنقد البلد شم يفرض النفقة 
oY (3433‏ .ذلك ab‏ نفع للمرأق وإذا قدر مقدار بفرض القضاء ثم 
حالت الأحوال .وتبين..أنه أقل -من كفايتها .كان لها الحق. في طلب 
ast‏ كما أن له الحق في نقص المفروض إذا تغيرت الأحوال 
عن وقت الفرض وصار أكثر من الواجب عليه. والله أعلم . 


. المسألة الثانية 
هل تكون النفقة بحسب حال الزوج المطلق 
أو المطلقة أو يحسب حالهما؟ 

نظراً oY‏ حال ازوج - المطلق '- والمطلقة قد يختلف 
a‏ وإعساراً وقد doe‏ لذا ثرى af‏ فيما لو اتحد nie‏ ا 
ioe sf‏ أنه يجب in‏ نفقة 00 إذا كانا معسرين 
ونفقة الموسرين إذا GIS‏ موسرين. 
المذاهب في ذلك على النحو التالي : 
Fi‏ = مذهب الأحناف ٠:‏ 

ورد عنهم في هذه المسألة قولان: 

الأول - أنه عند اختلاف الزوجين .في اليسار والإعسار تكون 
النفقة بحاليهما يعني وسطاً فوق Lad‏ المعسرين ودون نفقة 
الموسرين . 


YoY 


ob‏ كان المطلق معسراً والمطلقة موسرة» تفرض لها نفقة 
فوق نفقة المعسرات ودون نفقة الموسرات ويسلم المطلق لها قدر 

نفقة المعسرات في الحال ويبقى الزائد ly‏ في ذمته . 

أما إذا كان المطلق ا أن Lb ie‏ فی اليسار والمطلقة 
معسرة أو مفرطة في الإعسار فلا يجب عليه أن يطعمها مما يأكله 
ولكن يطعمها وسطا بين ذلك . 

الشاني: أن النفقة تعتبر بحال الزوج المطلق فإذا كانت 
المطلقة موسرة والمطلق per‏ فإنها تجب نفقة المعسرين, وذلك 
4 وإن كانت موسرة إلا أنها لما تزوجت oer‏ فقد رضيت 

فق :الم :آنا إذا كان المطلق مر والطلقة شير فاا 
تجب نفقة الموسرين”) 

قال في شرح فتح القدير: «وهذا ‏ القول الثاني - هو قول 
الكرخي وظاهر الرواية ay‏ قال جمع كثير منالمشايخ » ونص عليه 
محمد رحمه الله وقال في التحفة إنه الصحيح». 

وقد اختاره صاحب البدائع وقال: «والصحيح ما ذكره 
الكرخي » . 


؛ه١ تبيين الحقائق: ج ۳» ص‎ STAT ص‎ ck انظر العناية على الهداية: ج‎ )١( 
: الاختيار: ج 5. ص 4؛ حاشية الطحطاوي‎ EAT ص‎ »١ مجمع الأنهر: ج‎ 
؛ البحر‎ AOA - AOV ص۰‎ ob البناية على الهداية: ج‎ YOY ج ۲» ص‎ 
.۳۹ الهداية: ج 4. ص‎ V4) الرائق: ج 4. ص‎ 

)1( شرح فتح القدیر: ج ck‏ ص YAS‏ 

)7( بدائع الصنائم: ج 4. ص YE‏ 


yor 


وقد رجح صاحب الهداية الرأي الأول وقال: ‏ «وهو اختيار 
الخصاف وعليه qs yall‏ 
ثانياً مذهب المالكية : 

وافق المالكية الحنفية في رأيهم الأول فقالوا: إن النفقة 
معتيرة بحسب حال المرأة وحال الرجل سانا وإعساراً ويعتبر 
حالهما بالنسبة إلى PI‏ 

جاء في المدونة: «يفرض لها - أي الزوجة - على الرجل 
ys‏ يساره وقدر شأن المرأة وعلى BY gee‏ ينظر السلطان في 
ذلك على قدر حاله وعلى قدر Oat‏ 
We‏ - مذهب الشافعية : 

Gl‏ الشافعية الحنفية في رأيهم الثاني فقالوا: إن نفقة 


المطلقة معتبرة بحال الزوج المطلق لا بحالها فيجب عند إعساره 
لابنة الوزير أو رئيس الدولة ما يجب ay‏ الحارس > 


)1( الهداية: ج ۲» ص ۳۹. 

(۲) انظر جواهر الإكليل: ج »١‏ ص EY‏ بلغة السالك: ج ١ء‏ ص ١۸٤؛‏ 
حاشية العدوي على الخرشي : ج 6k‏ ص Sls GAL‏ المجتهد: ج CV‏ 
ص ١٤؛‏ منح الجليل : ج ch‏ ص ۳۸۷؛ الفواكه الدواني : ج ۲ ص ٤۲؛‏ 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: ج oY‏ ص ١5؛‏ حاشية الرهوني على 
شرح الزرقاني: ج »٤‏ ص ۲۲۳؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: 
ج » ص JW‏ 

(۳) المدونة الكبرى: ج eV‏ ص NAY‏ 

۱۸ انظر شرح روض الطالب: ج "ا ص 2737 ؛ تكملة المجموع: ج‎ )٤( 
oY الإقناع / للشربيني : ج‎ 4559١ ص ١70؛ حاشية الباجوري : ج ”ل ص‎ 
. ۱٤٤ ص‎ 


of 


Cade. bal,‏ الحتابلة: 

ذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه المالكية والأحناف في رأيهم 
الأول وأن النفقة معتبرة بحاليهما0). 
خامساً . الظاهرية : 

اتفق الظاهرية مع الشافعية والأحناف في قولهم الثاني على 
أن نفقة المرأة مقدرة على حسب حال المطلق فالموسر على قدر 
طاقته والمتوسط على قدرها والمعسر كذلك سواء كانت الزوجة 
غنية أو فقيرة". 

ومن ذلك نستنتج أن للفقهاء في المسألة قولين: 

الأول - إن النفقة تعتبر بحال الزوج المطلق. 

الثاني : إنها معتبرة بحاليهما يسارا وإعسارا» J‏ هلا ذهب 
الحنفية في القول الآخر والمالكية والحنابلة. 

عرض الأدلة ومناقشتها 

أدلة الفريق الأول : 

استدل الفريق الأول القائلون بأن النفقة تقدر بحسب حال 
الزوج المطلق بما يأتي : 


)١(‏ انظر المغنى: ج 4 ص ١77؛‏ كشاف القناع: ج ه. ص ١٠5؛‏ الكافي: 
ج ثاء ص ۲٣۳۹؛‏ المقنع : ج tA‏ ص NAV‏ شرح منتهى الإرادات: ج ٣‏ 
ص ۲٤٤‏ ؛ المبدع : ج tA‏ ص EVAL‏ الإنصاف: ج ٩‏ ص VOY‏ 


(۲) انظر المحلى: ج .٠١‏ ص ۸۸. 


اول 5 الكتاب : ومنه : 
١‏ -.قوله تعالى: gs GE‏ سَعَةٍ مِنْ Sy ae‏ “قَدِرٌ he‏ 
Geils 5,‏ مما آنا الله لآ Las A Gas‏ إلا ما آتاهًاي. 


وجه الدلالة : 
بين سّبحانه وتعالى أن الغني ينفق على حسب حاله والفقير 
على حسب حاله Lal‏ ولا يكلف شخص فوق مقدرته واستطاعته. 
۲ - قول تعالى: لوَعَلَى S65) J yet‏ وکسوتهن 
ا 
وجه الدلالة : 
أن العرف والعادة عند الناس جريا على أن نفقة الغنى 
والفقير تختلف بحسب حال كل منهما. 
ثانياً - السئة : ومنها: 
قول النبي BB‏ لهند زوجة ابي سفيان: «خذي من مال 
زوجك ما يكفيك وولدك OMG, cdl‏ 
وجه الدلالة : 
أن المعروف عند الناس يختلف بيسار الزوج وإعساره. ولم 


.۷ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
. ۲٣۳ الآية:‎ aad سورة‎ )۲( 
.778 انظر الحديث وتخريجه: ص‎ (1) 


Yor 


يقل خذي ما يكفيك ويطلق. 
كما أننا نحمله على أن عليه السلام ple‏ من حالها أن 
كفايتها لا تزيد على نفقة الموسر وأن أبا سفيان كان موسراً. 


أدلة الفريق الثاني : 

استدل الفريق الثاني على أن النفقة تكون عند الاختلاف 
ولا د بين اليسار والإعسار بالآتي : 
١‏ - الكتاب : ومنه 

Ob وَمَنْ در‎ sho ذو سَعَةٍ ِن‎ Sep قوله تعالى:‎ - ١ 
Ogee فسا إلا‎ by ax الله لا‎ ut ge a3, 
: وجه الدلالة‎ 

أن الحق سبحانه أمر الموسر في هذه الآية بالسعة في النفقة 
ورد الفقير إلى استطاعته فاعتبر حال المطلق فيها. 
۲ - السئة: ومنها: 

۲ - ما ورد في الصحيحين من حديث هند: «خذي من مال 
زوجك ما يكفيك وولدك Ody eS‏ 
وجه الدلالة : 

أن الحديث أثبت اعتبار حال الزوجة. 

فاعتبار حال المطلق ثابت بالآية السابقةء واعتبار حال الزوجة 
ثابت بالحديث السابق »فيعتبر حالهما جمعاً بين الدليلين ورعاية 
)\( انظر تكملة المجموع : جا ماء ص YO"‏ 
(۲) سورة +d all‏ الآية: Vv‏ 


VS انظر الحديث وتخريجه: ص‎ (Py 


Pov 


لكلا الجانبين وعملا بكلا النصين 00 

لكن الفريق الأول قال: لو اعتبرنا حال المطلقة لكان ذلك 
تركاً للعمل بالكتاب. ‏ ' ظ 

بيان ذلك: أن المطلق لو كان معسراً وهي موسرة فلو أوجبنا 
عليه فوق نفقة المعسرات لكان تكليفاً بما لم يؤت وهو منفي 
OO yal‏ 

أجاب الفريق الثاني على ذلك بقوله: ر لم نوجب عليه 
دفع نفقة الموسرات في الحال حتى يكون تكليفاً له بما لم يؤت 
وإنما أوجبا عليه قدر نفقة المعسرات في الحال ويكون الباقي tus‏ 
في ذمثه حتى يبدل الله عسره يسرا فلا يكون تكليفاً بما لم 
يۇت 09 . 

الترجيح 

بعد عرض أدلة الفريقين يتضح لنا أن كليهما قد استدل 
بالآية الكريمة «لينفق ذو dine‏ للدلالة على أن النفقة معتبرة 
بحال المطلق غير أن المالكية والحنفية في رواية والحنابلة استدلوا 
بحديث هند أيضاً للدلالة على أن النفقة معتبرة بحال الزوجة ay‏ 
وبالتالي جمعوا بين الحديث والآية وقالوا: تعتبر النفقة بحال 
الإثنين. أما الشافعية والظاهرية فقد استدلوا بنفس الحديث ولكن 
من جهة أخرى وهي أن الرسول بُ قيدها ob‏ تأخذ بالمعروف 


)1( انظر تبيين الحقائق: ج ۴۳ء ص LOY‏ 
)7( انظر المصدر السابق 
(۳) انظر المصدر السابق 


YoA 


ولم يأمرها أن تأخذ ما يكفيها فقط. 

والتقييد بالمعروف دلالة على أنه راعى حال الزوج. ولو لم 
يكن مقصوده ذلك لقال لها: خذي ما يكفيك فقط. ولكنه قيده 
old‏ أنه ينصرف لحال الزوج. 1 

Ob رجحان مذهب القائلين‎  ملعأ‎ dy - يظهر لي‎ Gilly 
النققة تكون بحال الزوج المطلق. وذلك لأن النصوص 7 تك ده فالله‎ 
وقال:‎ UOT إل ما‎ LE a سبحانه وتعالى قال: «لا يكلف‎ 
فلو كانت المطلقة موسرة‎ MALS إلا‎ Ladi يكلف الله‎ Y> 
وكان المطلق معسرا وفرضنا عليه فوق نفقة المعسرين ودون نفقة‎ 
الموسرين - كما يقول أصحاب المذهب الثاني - لكان في ذلك‎ 
حرج عليه وتكليف له فوق طاقته واستطاعته. وإن كان أصحاب‎ 
المذهب الثاني يقولون بأن المطلق يدفع نفقة المعسرين في الحال‎ 
je لكرامة‎ eee في ذمته. إلا أن ذلك‎ lus الباقي‎ Oss 
إذا‎ eee عليه وما دامت المرأة قد رضيت بأن تتزوج‎ Liens 
فيجب عليها التعاون معه والصبر عليه ومراعاة حاله حتى‎ 
Buy pew re اللّهُ بَعْدَ‎ exp يبدلها الله كما قال:‎ 

وكذلك فيما إذا كان الزوج موسراً والزوجة معسرة وفرضنا 
لها حالة وسطأء فعلى هذا فهي لا تأكل مما يأكل ولا تشرب مما 
يشرب ‏ كمابين ذلك الحنفية في مذهبهم ‏ وفي هذا جرح لشعور 
المرأة وكرامتها لأنه يشعرها بأنها دونه وهذا لا يتفق مع مبادىء 


)\( سورة الطلاقء الآية: ۷. 
(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۸١‏ . 
(۳) سورة الطلاقء الآية: ۷. 


۳0۹ 


الإسلام السمحة التى أمرتنا بحسن المعاشرة. لذلك كان الأولى 
أن تكون النفقة بحسب حال المطلق والله أعلم. 
الكسوة: 
uf‏ بالنسبة للكسوة فقد سار العلماء ‏ ما عدا الشافعية ‏ 
وذلك لأن الكسوة ثابتة بنفس الأدلة التي ثبتت بها نفقة 
الطعام والشراب. 
فذهب الحتابلة والمالكية والحنفية في قول إلى أن الكسوة 
معتبرة بحال الزوجين سانا وإفساراً كما أنها مفدرة بحسب alas‏ 
المرأة وبحسب حال البلد وعرفه . 
وذهب الحنفية في قولهم الثاني إلى أن الكسوة تكون 
بحسب حال المطلق'. 
جاء في التبيين ase‏ للرأي الأول للأحناف: «وكل 
جواب عرفته في فصل النفقة من اعتبار حال الزوج أو حالهما فهو 
الجواب فى الكسوة إذ المعنى لا يختلف وقد تعارض فيه نصان 
OY Lal‏ قوله تعالى : Ge‏ المُوسع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقتِرٍ قَدَرُه04) 
)1( انظر بدائع الصنائع: ج ob‏ ص TY‏ ۲۳؛ الاختيار: ج ak‏ ص 4؛ شرح 
فتح القدير: ج ۳» ص 787؛ حاشية الطحطاوي: ج oY‏ ص 150؛ البحر 
الرائق : ج ok‏ ص t¥\1‏ شرح ll‏ الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج 6Y‏ 
ص ١1؛‏ حاشية العدوى على شرح أبي الحسن: ج ۲» ص ١5١١؛‏ الفواكه 


الدواني : ج ۲ء ص tYo‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج ”. ص 4 جواهر 
الإكليل: ج .١‏ ص 5٠5‏ ؛ الكافى: ج ch‏ ص EU‏ الاختيارات العلمية: 


ص EVA‏ المقنع: ج tA‏ ص AAT = 1١86‏ 
(1) سورة البقرةء الآية: “yey‏ 


۳۹۰ 


المراد به الكسوة» وحديث هند عام فيهما فقد تعارضا فعملنا بهما 
باعتبار Ogle‏ 

وجاء في منح .الجليل: «فعلى الزوج كسوتها الشتاء 
والصيف مما لا غنى للنساء عنه في ليلهن ونهارهن وصيفهن 
وشتائهن وعلى أقدارهن وأقدار أزواجهن فهي في كل بلد بحسب 
عرف أهلها وعادتهم في اللباس وبحسب يسر الزوج Shey‏ 
المرأة» OD‏ 

وجاء في المغني : «وتجب كسوتها بإجماع أهل العلم ولأنها 
Y‏ بد منها على الدوام فلزمته كالنفقة وهي معتبرة بكفايتها وليست 
مقدرة بالشرع كما قلنا في النفقة. . . ويرجع في ذلك إلى اجتهاد 
جرت عادت أمثلهما به من OG SI‏ 
أما الظاهرية : 

فقد ساروا كذلك على نفس قاعدتهم السابقة فقالوا: إن 
الكسوة تكون بحسب حال الزوج ومقدرته . 
فالموسر يؤمر Ly Sob‏ على قدره والمتوسط على قدره والمقل 
على قدره) (. 


ON ص‎ oP تبيين الحقائق: ج‎ )١( 
. ۳۹۷ ص‎ »٤ منح الجليل: ج‎ )0( 
. ۳ المغني ' ج 4. ص‎ (۳ 
AQ ص‎ .٠١ المحلى ' ج‎ )٤( 


۳۹۱ 


أما الشافعية : 

فقد خالفوا قاعدتهم السابقة في النفقة من القول بالتقدير 
مفقالوا: إن ٠‏ الكسوة تكون بحسب حال الرجل ولكن ٠يقدر‏ كفاية 
المرأة والمرجع في عدد الك سوة-وقدرها وجنسها إلى العرف 
bal,‏ 

جاء: في مغني المحتاج: «ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها 
للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الإسمء وتعختلف كفايتها 
بطولها وسمنها وهزالها وباختلاف البلاد في الحر والبرد ولا يختلف 
عدد الكسوة باختلاف يسار الرجل وإعساره. ولكنهما يؤثران في 
الجودة والرداءةء ولا فرق بين البدوية والحضرية على المذهب» 
وفي الحاوي:لو نكح حضري بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة 
وجب عرفها ويقاس عليه عكسه., فإن قيل: لم اعتبرتم الكفاية في 
الكسوة ولم تعتبروها في الطعام؟ أجيب بأن الكفاية في الكسوة 
متحققة بالمشاهدة وكفاية الطعام ليست كذلك فلم يعتبروها للجهل 
Ole‏ 

وبهذا يتضح لنا أن الشافعية وافقوا الجمهور في اعتبار 
الكسوة بالكفاية ولم يقدروها كما في نفقة الطعام . 

وقد سبق oly‏ رجحنا مذهب الجمهور فى أن النفقة تكون 
بحسب الكفاية مع اعتبار حال المطلق وكذلك ees‏ هنا لأنه هو 
الذي يؤيده الدليل النقلي والعقلى . 
)1( انظر تكملة المجموع: ج IA‏ ص YOV‏ = ۲۵۸+ شرح روض الطالب 

ج ot‏ ص 458 819؛ نهاية المحتاج: ج لا. ص NAY‏ 


)1( مغني المحتاج: ج oY‏ 174 


۳۹۲ 


نفقة و سكتى Fo‏ لمعتدة من طلاق op‏ 


إذا نظرنا إلى أحوال المعتدة من طلاق بائن نجد أنها إما أن 
تكون SUL‏ أو حائلاً. 

لذا فينحصر الكلام في هذا الفصل في مسألتين: 

أولهما: نفقة البائن الحامل وسكناها. 

وللفقهاء في هذه المسألة قولان: 

الأول ما ذهب إليه ابن حزم من أنها ليس لها نفقة ولا 
سكنى20. 


الثانى ‏ ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن لها النفقة 


OD Sully 


)1( انظر المحلى: ج ٠١‏ ص 585 

(9) انظر خاشية الطحطاوي على ut‏ المختار: ج oY‏ ص ١۲۷؛‏ البناية على 
الهداية: ج »٤‏ ص CAML‏ العناية على الهداية: ج »٤‏ ص 1١"‏ ؛ المختار: 
ج 6k‏ ص SA‏ بدائع الصنائع > ج "ا ص 94١25؟؛‏ تبيين الحقائق: ج oF‏ 
ص ٠‏ المبسوط: ج 00 ص ١١5؛‏ البحر الرائق: ج »٤‏ ص SVU‏ 
الهداية: ج لاء ص 44 ؛ المدونة الكبرى: ج ۲ء ص 4٠١8‏ التاج والإكليل: = 


yur 


استدل ابن حزم لما دهب إليه من أن البائن الحامل لا نفقة 
لها ولا سكنى OLY ob:‏ الواردة في شأن المطلقات وهي: Lp‏ 
peste i Og‏ النساءَ فطَلقومُنٌ لِعِدَتَهِنٌ weeny‏ 
الْعِدّة. 34 إلى آخر OLY‏ الواردة في الطلاق إنما هي خاصة 
سكى و نفقة المطلقة طلاقا Mb Lay‏ 

: جمهور الفقهاء فقد استدلوا على قولهم بما يأتي‎ Lil 


aod‏ ان Rss‏ ن ARS Se‏ مِنْ وجي 
ولا ails‏ لتضيقوا is oly cee‏ أولات حمل فأنفقوا 


BST oO 


OG gS a Sle 


= ج 4. ص 184؛ مواهب الجليل. ح 4. ص NAT‏ شرح أبي الحسن على 
رسالة ابن أبي ريد ا يي الحرشي ج 4. ص ۰۱۹۲ 
حاشية العدوي على شرح zl‏ بی ol‏ سی we ٣‏ واكاك ص الوهاب 
ج "5. ص il ۹ A‏ 1*۹“ شرح روض Ob‏ > ۳ ص ٤۳۷‏ ؛ إعانة 
الطالبير ح 4. ص ١57‏ نكملة المجموع : ج CVA‏ ص ۲۷۷؛ بهسايه 
المحتاج ح لا. ص ١٠5١١ 2 lot‏ حاشية الاحوري ج ۲» ص ٠۲۹۰‏ 
المهدب حح ٣‏ ص € فتح المعيس . ج 4 ص اد الإقاع, 
للشربيسي ج ov‏ ص ° المغني ج A‏ ص ۲۸۸ ؛ كشاف القساع 
ج ه. ص 854؛ الروض pall‏ ج ۲» ص ۳۲۳؛ BUST‏ ج ”. 
ص ۷٥۳؛‏ شرح منتهى الإرادات. ج oF‏ ص ۲٤۷‏ ۔ +۲٤۸‏ المقنع . ج ۸ 
ص ۰۱۹۱ المبدع ج A‏ ص ۰۱۹۱ الإنصاف ج 4 ص YU‏ 

)1( سورة الطلاق. الآية ١‏ 

(۲) انظر المحلى ج .٠١‏ ص YAY‏ 


(۳) سورة الطلاق. الآية 5 


4ك" 


وحه الدلالة من الآية: 

أن الله je‏ وجل أمر بإسكان المطلقات عموماً من غير 
تخصيص فتدخل .فيه اليائن الجاملء ثم أعقب. الأمر بالإسكبان 
بوجوب الإنفاق على ذوات الأحمال منه. © 

؟ - ما رواه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: أرسل مروان 
قبيصة بن ذؤيب -إلى فاطمة بنت .قيس خسألها ce‏ أفها .كانت 
عند أبي حفض وكان النبي AB‏ علي بن أبي طالب على 
اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر 
عياش بن al‏ ربيعة والحارث بن as‏ أن ينفقا Lyle‏ 
فقالا : SE‏ ة إلا أن تكون حاملا فأتت النبي ية فقال: 

نفقة لك إلا أن تكوني حاملا واستأذنته في الانتقال فأذن MOUS‏ 


: الدلالة من الحديث‎ amy 
دل الحديث على وجوب النفقة للمطلقة إذا كانت حاملا‎ 


)\( انظر الأم : > 2 ص Tor‏ + أحكام القران/ wey‏ العربي: كت 5. 
ص -\AY4‏ 
aly) (‘)‏ أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعنأه قال ela sl ws‏ الغليل «حديث صحيح 
وكلهم أخرجوه من طريق عبدالرزاق وأخرحه السائي من طريق شعيب» 
ج لا. ص ۸ © s¥¥Q‏ وانظر نيل الأوطار: ع ص g\to‏ انتح 
الرناني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حل الشیباني: ج ۱۷ء ص oY SY‏ 


باب ما ele‏ فى نفقة المبتوتة. 
سئن النسائى: ج .1١1‏ ص 1١١ - ۲٠۰‏ باب نفقة الحامل المبتوتة 


نن أبى داود: ج ۲» ص 787 كتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة حديث رقم 
(۲۲۹۰) واللفظ له. ١‏ 


۳10 


سواء كانت مطلقة ثلاث طلقات أو أقل © 

وقد اعترض ابس حزم على هذا الحديث فقال. (هده اللمظة 
Vp‏ أن تكوني UL‏ لم تأت إلا من هذا الطريق ولم يذكرها 
أحد ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة وعلة هذا الخبر 
أنه منقطع لم يسمعه عبيدالله بن عبدالله لا مس قبيصة ولا من 
مروان فلا ندري ممن سمعه ولا حجة في منقطع)” . 

- أن الحمل ولده فيجب عليه نفقته. والإنفاق عليه دون 

الإنفاق عليها متعذر فوجب كما وجبت أجرة الرضاع. 


الترجيح 

مما سبق يتضح لنا ‏ والله أعلم ‏ رجحان ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء من أن البائن الحامل لها النفقة والسكنى 

وأما ما استدل به ابن حزم من أن الآيات الواردة في شأن 
المطلقات كلها خاصة بالرجعية فمردود. وذلك OY‏ الرجعية نفقتها 
واجبة حائلا كانت أو حاماكٌ لأنها في حكم الزوجة فلو كانت 
الآيات واردة في شأنها لما ورد التنصيص على نفقة الحامل. كما 
أن الأمر بالسكنى عام في كل مطلقة ولم يوجد دليل يخصصه 


أما ما اعترض به ابن حزم على الحديث الدي استدل به 


OY لأحمد الينا: ج ۷١ء ص‎ / pb Jt انظر بلوغ الأماني من أسرار الفتح‎ )١( 

)1( المحلى: ج .٠١‏ ص 197, 

(۳) انظر كشاف القناع : ج ۵ں ue‏ 7 ؛ العدة شرح العمدة: ص ”27 ؛ المغني 
ج 4» ص ۲۸۸ ؛ المبدع . ج tA‏ ص ۱۹۲ 


rut 


الجمهرر رأنه منقطع فمردود Laat‏ وذلك OY‏ الحديث ورد في 
كتب السنن من طرق غير هذه الرواية ليس فيها ذكر قبيصة ولا 
مروان فهناك روايات ليس فيها انقطاع . 

فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال: أخبرنا عبدالرزاق 
أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى 
اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من 
طلاقها وأمر الحارث بن هشام وعياش بن ربيعة بنفقة فقالا: والله 
مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا فأتت النبي BE‏ فذكرت له قولهما 
فقال: لا نفقة لك Osada...‏ 

وأخرج كذلك الإمام أحمد في مسنده عن عبيدالله بن 
عبدالله أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن 
أبي طالب إلى اليمن فأرسل إلى فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت 
بقيت لها من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن 
أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني 
حاملا فأتت النبي ية فذكرت له قولهما فقال:لاء إلا أن تكوني 
due‏ واستأذنته للإنتقال فأذن OU‏ 


المسألة الثانية 
4205 البائن الحائل و سکناها 


اختلف الفقهاء فى نفقة وسكنى البائن الحائل أثناء العدة. 


)0( صحيح مسلم: ج u١‏ ص Ves‏ 
(v)‏ الفتتح الريانى لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : ج ۱۷» ص .٥۲‏ 


يخس 


فذهب الأحناف: إلى أن لها السكنى والنفقة . 
وذهب المالكية إلى أن لها السكنى وليس لها نفقة9). 
ووافق الشافعية المالكية في ذلك“ . 


أما الحنابلة : 


فقالوا: .لا نفقة لها مطلقاً.. أما السكنى مخفيها روايتان: 


إحداهما: أن لها السكني. 
والثانية: لا سكنى لها. وهو ظاهر المذهب©). 


)غ0( 


(0 


(۳) 


pail‏ تبيين الحقائق : ج ١‏ ص ٦؛‏ المبسوط : ح ۵» ص ١١٠؛‏ العناية 


على الهداية : ج ٤ء‏ ص ۲ 89 ؛ البناية على الهداية : ج 4. ص 4۱٩۸؛‏ بدائم 
الصنائع : ج ۳ ص ۹ الهداية: ج 0١‏ ص Ef‏ المختار: چ 4 


ص 8؛ البحر الرائق: ج ok‏ ص 5١8؛‏ الكتاب: ج ۴ء ص 4ء حاشية 


الطحطاوي : ج ”ءا ص ۲۷۱+ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ۳ء ص 454. 
انظر المدونة الكبرى: ج 7. ص ل8م١٠؛‏ التاج والإكليل: ج 4. ص ۱۸۹+ 
شرح الخرشي : ج 4. ص ۱۹۲؛ أحكام القرآن/ لابن العربي: ج 4. 
ص ۱۸۳۹ ؛ المقدمات الممهدات: ج ۲ ص ١9؛‏ منح الجليل: ج 4 
ص *٠4؛‏ شرح أبي الحس على رسالة ابن أبي زيد: ج ۲ء ص ١١اب‏ 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: ج ۲. ص ١٠١؛‏ الشرح الكبير/ 
للدردير: ج ١‏ ص OVE‏ - داد. 

انظر الأم: ج د. ص ١507‏ تكملة المجموع: ج NA‏ ص ۲۷۷؛ شرح 
جلال الدين المحلي على المهاج: ج 4. ص 34 - sav‏ الإقناع/ للشربيني 
ج ٠۲‏ ص +١۳١‏ شرح روض الطالب: ج ۳ ص ٤۳۷‏ ؛ نهاية المحتام. 
ج ۷ ص ٠۲١١ - ١37‏ حاشية الباجوري: ج ۲ ص +۲۹۰٩‏ ف فخ الرهات: 
ج ۲ ص ٠١8‏ ۔ ۱۱۹ 

انظر المغني: ج 4 ص ٠۲۸۸‏ كشاف القناع: ج د. ص PELE‏ العدة 
ص ۳۲٤؛‏ الكافي: ج oT‏ ص POA‏ زاد ج 4. ص ۱9۸ 


-المقنع : ج ۸ ص ۰.۱۹۲ الإنصاف: ج ۹ ص us‏ 


۳۸ 


Clas 

وبهذا يتضح of W‏ للفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة آراء: 

الأول - أنه لا سكنى ولا نفقة للمبتوتة الحائل في فترة 
العدة. 

وبهذا قال ابن حزم والحنابلة في الرأي الراجح . 

وهو قول علي وابن عباس وجابر بن عبد الله وعطاء 
وطاوس والحسن البصري وعمرو بن دينار وعكرمة والشعبي وابن 
أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور وداود”) 

الثاني - أن لها السكنى دون النفقة. 
وهو مدهب أهل المدينة 

الثالث٠‏ أن لها السكنى والنفقة 

بهذا قال الأحناف. 

وهو قول ابن شبرمة والثوري والحسن بن صالح وعثمان 
البتي والعنبري وأكثر الفقهاء العراقيين. 

وهو مروي عن عمر بن الخطاب وعائشة أم المؤمنين 
واين مسعود وسعيد بن ال 


YAY ص‎ .٠١ ج‎ ٠ انظر المحلی‎ )١( 
BV ص‎ ۲١ عمدة القاري ج‎ ٠۲۸۹ ص‎ A المغني ج‎ pal ry .)*( 


الروضة الندية: ج oY‏ ص LAY‏ 


۴۹۹ 


عرض الأدلة 

VJ‏ - اسعدل القائلون بعدم النفقة والسكنى وهم: 
الظاهرية والخنابلة في ظاهر النذهب بما يأتي: 

أ الكتاب ومن أذلك: 

SA gil النسَاءً‎ pb 15) قول تعالی: یا 3 النبي‎ - ١ 
Shs من‎ Ax PSS a) الله‎ 1 sity Eo Natl ogi 
. 04. . Bee ن إل 3 ان پفاجشة‎ cee ولا‎ 
وجه الدلالة:‎ 

من المعلوم أن خجطاب النبي بي حطاب لأمته ,ما لم يرد ما 
يفيد التخصيص. وبهذا فإن الله سبحانه وتعالى أمر الأزواج الذين 
لهم عند بلوغ الأجل الإمساك أو التسريح أن لا يخرجوا أزواجهم 
من بيوتهم وأمر أزواجهن أن لا يخرجن فدل ذلك على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق. 

وقد ذكر سبحانه وتعالى أحكاماً لهؤلاء المطلقات متلازمة لا 
ينفك بعضها عن بعض : 

أحدها: أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن. 

الثاني - gel‏ لا يخرجن من بيوت أزواجهن. ' 

الثالث  of‏ لأزواجهن أن يمسكوهن بمعروف قبل انقضاء 
العدة أو أن يسرحوهن بإحسان. 


.١ الآية:‎ SI سورة‎ )١( 


مضا 


الرأبع - إشهاد ذوي عدل على الرجعة . 

وقد أشار سبحانه إلى حكمة ذلك والتي Sp‏ أن هذا في 
الرجعيات خاصة بقوله : ولا تذْرِي jas‏ الله يُحْدتُ ds‏ ذلك 
Og al‏ والأمر الذي يرجى إحداثه ههنا هو المراجعة. هكذا قال 
السلف ومن بعدهم7 . 

۲ الي ٍِأسْكِنُومُنْ ين RS Ee‏ ِن وُجدِكم 
Y‏ ارون لتضيقوا ss ity Rents‏ اولخت حمل فَأنْفقُوا 
i a ae‏ 


وحه الدلالة : 

أن الله سبحانه وتعالى أمر بإسكان المطلقات الرجعيات 
السابق ذكرهن فى OLY‏ الماضية فالضمائر كلها متحد مفسرهاء 
وأحكامها كلها متلازمة©». 
ثانياً . السنة. ومنها: 

ما روى عن فاطمة بنت قيس أنها قالت: أن أبا عمرو بن 
حفص طلقها البتة وسو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته 


)1( سورة الطلاق» الآية: ١‏ 
(۲) انظر زاد المعاد: ج c٤‏ ص .١688‏ 
5) سورة الطلاق» الآية: ". 
)٤(‏ انظر زاد المعاد: ج »٤‏ ص .١588‏ 


۳۴۷1 


شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدى عند ابن 
أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فاذنيني. 
قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن ابي سقيان وأبا جهم' 
خطباني ققال رسول الله LE‏ أبو جهم فلا يضع العصا عن 
عاتقة وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد 
فكرهته . ثم قال: انكحي أسامة بن زيد, فنكحته فجعل الله فيه 
خيرا واغتبطت ay‏ 


وجه الدلالة : 
أن الرسول BB‏ لم يقض للمبتوتة بنفقة أو سكنى فدل ذلك 
وفي رواية أخرى ذكرها مسلم في صحيحه عن الشعبي 
قال: دخلت على فاطمة cy‏ قيس فسألتها عن قضاء 
رسول الله EB‏ فقالت: طلقها زوجها البتة فخاصمته إلى 
رسول الله مي في السكنى والنفقة قالت: فلم يجعل لي سكنى 


ولا نفقة وأمرني أن أعتد عند ابن أم مكتوم (2. 


)1( انظر الحديث وتخريجه: ص 9م LAY‏ 

)1( أخرجه الجماعة إلا البخاري. 
انظر نصب الراية: ج ٠۲‏ ص ١575‏ بعية الألمعي : Te‏ ص VY‏ صحيح 
مسلم: ج .١‏ ص 518١ - 1٤١‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها واللفظ له؛ سس 
النرمذي مع عارضة الأحوذي ح د. ص ١4‏ باب ما جاء في المطلقة ثلاث لا 
نمقة لها ولا سكسى . قال الترمدي «هذا حديث حسن صحيح». سنن النسائي 
ج 1. ص 7٠١4 THA‏ باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها 
لسكناها؛ السئن الكبرى/ se‏ ج لا. ص ٤۷۳‏ باب المبتوتة لا نفقة لها إلا 
أن تكون حاملا؛ سس igh‏ داود ج ۲ ص ۲۸۷ حديث رقم (TYAA)‏ باب 


نفقة المبتوتة , 


۳Y۲ 


ثالثا ‏ بالأدلة العقلية وذلك على النحو الاي 

١‏ - أن النفقة تكون للزوجة فإذا 9 منه صارت أجنبية 
حكمها حكم سائر الأجنبيات ولم Gu‏ إلا مجرد اعتدادها منه وذلك 
لا يوجب لها نفقة كالموطوءة بشبهة أو OG;‏ 

؟  of‏ النفقة إنما تجب فى مقابلة التمكن من الاستمتاع 
وهذه لا يمكن استماعه بها بعد بینونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها 
عليه لأجل عدتها لوجبت للمتوفى عنها ولا فرق بينهما فإن كل 
واحدة منهما قد بانت من زوجها وهي معتدة منه وقد تعذر منهما 
الاستمتاع . ولم يقل أحد بوجوب نفقة المتوفى عنها زوجها إذا 
كانت ON‏ 

أدلة الفريق الثانى 

استدل الشافعية والمالكية والحنابلة فى رواية والقائلون Ob‏ 
البائن الحائل تستحق السكنى دون النفقة على استحقاقها السكنٍْ 
بما يأتي : 
أولا 9 الكتاب : ومنه : 

cA ills طلم النسَاءً‎ Fy قوله تعالی: ليا ایا الي‎ ١ 
cise من‎ Se ps لا‎ ro واتقوا اللّه‎ sil Nats دهن‎ 
ar coe 3 italy oat 9 ن إلا‎ ip ولا‎ 


اه و کک 
)١(‏ انظر زاد المعاد: ج ck‏ ص VOR‏ 
(۲) انظر المصدر السابق. 
)1( سورة الطلاقء الآية ١‏ . 


vr 


وحه الدلالة : 

أن الله سبحانه وتعالى جعل للمطلقة المعتدة السكنى فرضاً 
Lay‏ وتا لازماًء وهو لله a 2 uly‏ للزوج أن يمسكه عنها 
ولا يجوز لها أن تسقطه عن الزوج”) 

قال القرطبي: «ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما 

دمت في العدة ولا يجور لها الخروج leat‏ لحق الروج إلا 
لضرورة ظاهرة فإن خحرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية 
والمبتوتة في هذا سواء وهذا لصيانة ماء الرجل وهذا معنى ate‏ 
الييوت_الهنء كقوانة: Sy‏ نا ين في Sd‏ من 
a oli‏ وَالْحَكُمَة فهو إضافة thas‏ 

۲ - قوله dls‏ : انون ِن ake ES‏ من وخم 
ghee Aah 5‏ | عَليهِنٌ kil po MI BF Us‏ | 
ib‏ حت is pe‏ 
وحه الدلالة : 

أن الله سبحانه وتعالى أوجب السكنى للمطلقات جميعاً سواء 
كن رجعيات أو بوائن Ole pie‏ 

as Fak ae 7 

قال ابن العربي في قوله تعالى: «ااسْكِنومُنٌ4 «روى 
اين نافع قال: قال مالك في هذه الآية يعنى المطلقات اللاتي قل 


)1( انظر أحكام القرآن/ لابن العربي: ج »٤‏ ص ۱۸۲۹. 
)1( الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي: ج ۱۸ء ص NOE‏ 
(۳) سورة الطلاق, الآية: 5. 

YW ص‎ SA انظر تكملة المجموع: ج‎ )٤( 


VE 


ya‏ 5 نفقة لها ولا كسوة ا يتوارثان ولا رجعة 
له علیها»" . 

وقال الإمام الشافعي : «ذكر aul‏ عر وجل المطلقات حملة 
لم يخصص منهن مطلقة دون مطلقة فجعل على أزواجهن أن 
يسكنوهن من وجدهن وحرم عليهم أن يخرجوهن وعليهن أن 
يخرجن إلا بفاحشة مبينة فيحل إخراجهن» فكان من خوطب بهذه 
الآية من الأزواج يحتمل أن إخراج الزوج امرأته المطلقة من بيتها 
منعها السكنى فيه OF‏ الساكن إذا قيل له أخرج من مسكني فإنما 
قيل منه مسكنه. وكما كان كذلك إخراجه إياها فكذلك خروجها 
e‏ من السكنى فيه وسكناها في ae a‏ هذا الخروج 
محرماً على الزوج والزوجة رضيا بالخروج معا أو سخطاه أو رضي 
به أحدهما دون الآخر فليس للمرأة الخروج 9 للرجل إخراجها 
إلا في الموضع الذي استثنى الله je‏ وجل ذكره من أن تأتي 
بفاحشة مبينة وفي العذر فكان فيما أوجب الله تعالى على الزوج 
والمرأة من هذا تعبد لهما. وقد يحتمل مح التعبد أن يكون 
لتحصين فرج المرأة في العدة وولده إن كان بها dul,‏ تعالى 
أعلم» . 
ثانياً - السئة ومنها ما يأتى : 

1 ما رواه مسلم عن فاطمة بنت قيس أن الرسول 28 


)\( أحكام القرآم / لابن العربي : ج oY‏ ص ۹ . 
)1( الأم: ج co‏ ص YOY. Yor‏ وبتصرف». 


¥Vo 


قال لها: «ليس لك عليه نفقة» OO‏ 


وحه الدلالة : 

أن الحديث نفى حق النفقة للمطلقة البائن الحائل ولم ينف 
حق السكنى فدل ذلك على أنها واجبة كما جاءت بذلك الآيات 
السابقة, ٠‏ 

۴ - ما رواه ميمون بن مهران عن أبيه قال: «قدمت المدينة 
المبتوتة؟ فقال: تعتد في بيت زوجها فقلت: فأين حديث فاطمة 
شت قيس؟ فقال: هاء ووصف أنه تغيظ. وقال: فتنت فاطمة 
الناس كان للسانها ذرابة فاستطالت على أحمائها فأمرها 
رسول الله HZ‏ أن تعتد في بيت ابن أم Oa gia‏ 

۳ - ما رواه الشافعي عن عائشة أنها كانت تقول: «اتق الله 


)1( صحيح مسلم بشرح النووي: ج .٠١‏ ص 44 -48؛ سنن أبي داود: ج oY‏ 
ص TAA‏ - ۲۸۹ حديث رقم 1584؛ السئن الكبرى/ للبيهقي: ج لاء 
ص ٤۳۲‏ باب ما جاء في قول الله عز وجل: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4. 
(9) الأم: ج ه. ص YOY‏ = 07؟؛ سنن أبي داود ولفظه: فقال سعيد: «تلك امرأة 
فتنت الئاس إنها كانت لستة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى». ج ۲ء 
ص 588 كتاب الطلاق باب من أنكر ذلك على فاطمة. المصنف/ لعبدالرزاق: 
ج ۷» ص 56 حديث رقم .)۱۲٠۳۸(‏ ولفظه: «تلك امرأة فتنت الناس كانت 
لسنة على إحمائها». 
ورواه البيهقي في السنن الكبرى بهذا اللفظ: ج ۷» ص EVE‏ باب المبتوتة لا 
نفقة لها إلا أن تكون حاملا. 
ورواه بلفظ: «تلك امرأة فتنت الناس إنها استطالت على أحمائها»: ج لاء 
ص ٤۴۳‏ . 


۳۷٦ 


يأ فاطمة فقد علمت في أي شيء كان ذلك 

٤‏ - ما رواه البخاري عن مالك عن يحيى بن سعيد عن 
القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أنه سمعهما يذكران أن 
يحبى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبدالرحمن بن الحكم 
فانتقلها عبدالرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان وهو 
أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتهاء .قال مروان في حديث 
سليمان: إن عبدالرحمن غلبني» وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك 
شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة 
فقال مروان بن الحكم: إن كان إنما بك شر فحسبك ما بين 
هذين من OO poll‏ 
وجه الدلالة من هذه الأحاديث الثلاثة ؛ 

قال الشافعي رحمه الله تعليقاً على هذه الأحاديث: «فعائشة 
ومروان وابن المسيب يعرفون أن حديث فاطمة بنت قيس في أن 
النبي يي أمرها بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم كما حدثت 
ويذهبون إلى أن ذلك إنما كان للشر ويزيد ابن المسيب فيبين 


YOY الأم: > 00 ص‎ )١( 

20 أخرجه البخاري ومالك في الموطأ وأبو داود. 
انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول: ج ۸» ص NTO‏ 597١؛‏ صحيح 
البخاري مع فتح الباري : ج ٩‏ ص EVV‏ واللفظ له. 
انظر سنن أبي داود: ج ؟. ص TAA‏ ۲۸۹ باب من أنكر ذلك على فاطمة 
كتاب الطلاق. الموطأ: ص ۳۹٦‏ ۔ ۳۹۷ «باب ما جاء في عدة المرأة في بيتها إذا 
طلقت فيه» حديث رقم 4 الأم: ج co‏ ص 555+ السنن الكبرى/ 
للبيهقي : ج eV‏ ص 47#. باب ما جاء في قول اا أن يأتين 


بفاحشة مبينة. 


YVY 


استطالتها على أحمائها ويكره لها ابن المسيب وغيره أنها كتمت 
في حديثها السبب الذي byl‏ يي أن تعتد في غير بيت 
راشا of‏ سيد ذلك cole‏ فرق أن لفقو أن تعتد حيث 
شاءت. 
وقال أيضاً: «وسنة رسول الله يي في حديث فاطمة بنت 
أم مكتوم تدل على معنيين أحدهما: أن ما تاول ‘pol‏ ا 
قول الله عز وجل : إلا 93 ji itoli, ; : en‏ مبيلة 4 هو البذاء على 
أهل زوجها”"2 كما تأول إن شاء الله تعالى . وبين إما أذن لها أن 
تخرج من بيت زوجهاء فلم يقل لها النبي ييو اعتدي حيث حث شعت 
ولكن حصنها حيث رضي as oe‏ عدا وك كن Nid‏ 
OO“ gwar‏ 
الأدلة على عدم إستحقاقها النفقة : 
gs o‏ 4 م of - pee‏ بي a ove‏ 
١‏ - قوله تعالى: LS NY SS Sap‏ فانفِقوا عَلَبْهنَ 
= ضع حه هن4 © 
وجه الدلالة : 
أن الله سبحانه وتعالى أوجب النفقة بشرط أن تكون المطلقة 
من أولات الحمل فدل مفهومه على أن غير الحامل لا نفقة لها 
(۲) المصنف/ اعسدالرزاق: ج 5. ص ۳۲۳؛ السنن الكبرى/ للبيهقي : ج لاء 
ص ET‏ باب ما جاء قي قول الله je‏ وجل إلا أن يأتين بفاحشة. . 


YOY الأم : ج قا ص‎ (vy) 
JV سورة الطلاق. الأية:‎ (1) 


YVA 


وبالتالي تكون البائن الحائل لا نفقة لها". 

قال ابن العربي : «إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى 
أطلقها لكل مطلقة. فلما ذكر النفقة قيدها بالحملء فدل على أن 
المطلقة البائن لا نفقة لها“ . 

؟ - إن الفرق بين السكنى والنفقة هو أن السكنى لتحصين 
مائه فاستوى فيها حال الزوجية وعدمها والنفقة للتمكين وهو خاص 
Odes Sh‏ 

أدلة الفريق الثالث 

وهم الأحناف والقائلون ob‏ المبتوتة الحائل لها النفقة 

والسكنى : إذ استدلوا جما يأتي : 
FoF 1 5‏ مه اهارو لم ,0995 @ os‏ 

Sd قوله تعالی : #اسكنوهن من حيث سكنتم من‎ - ١ 
الآية.‎ OG... Sele لتضيقوا‎ Saya Vy 
: وجه الدلالة‎ 

ما ذكره الإمام أبو بكر الجصاص إذ قال: «قد تضمنت هذه 
الآية الدلالة على وجوب نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه : 


o# 


)1( انظر تكملة المجموع: ج ۱۸ ص ۲۷۷؛ المهذب: ج ۲» ص ENTE‏ الأم: 
ج 60 ص yor‏ المقدمات الممهدات: ج ۲» ص AV‏ 

(۲) أحكام القرآن/ لابن العربي: ج 68 ص MATA‏ 

() انظر حاشية البجيرمي على الخطيب: ج »٤‏ ص 45. 

)£( سورة الطلاق» الآية: 5. 


1 


السكنى بعض النفقة . 
الثاني - قوله: WR‏ مَضَارُومُنٌ4 والمضارة تقع في النفقة 
الثالث ‏ قوله: «لتضيقوا Ege‏ والتضييق كما يكون في 
السكنى قد يكون في النفقة أيضاء فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق 
عليها des‏ 
۲ - قوله تعالى: الآ AAAS‏ يِن بيوتهن ولا يُخرجن 
ل ee ae‏ م ولام 
إلا ان ياتين بفاجشة مبينةِ#4 97 . 
وحه الدلالة : 
أنه تعالى نهى عن إخراجهن أو خروجهن ولم يفرق بين 
الرجعية Oss‏ 
۳ - قوله تعالى : GED‏ ذو ane Je AG‏ . #4 ). 
وحه الدلالة : 


أمر سبحانه بالإنفاق ولم يفرق أو يفصل بين ما قبل الطلاق 
وبعده i,‏ العدة( , 


(\y‏ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ۳ء ص 40 45١‏ «بتصرف». 

)1( سورة الطلاق» الآية: .١‏ 

(۳) انظر تبيين الحقاثق : ج ۳ء ص ١5؛‏ شرح فتح القدير: ج »ص EA‏ 
(:) سورة (GMail‏ الآية: ۷. 

pal (0)‏ بدائع الصنائع : ج ۳؛ ص Hh‏ 


PAs 


ا 1« hoe‏ عور" #8 0 For‏ 
$ د قراءة ابن 7 قوله an‏ #اسكئوهن من حيث 
aS‏ من Oo Sith‏ وهي : : شوش مِنْ wikia ES‏ 


as ù 


واشقوا ine‏ من 
وحه الدلالة: 

أن هذه القراءة تعتبر كتفسير للقراءة الظاهرة ولا اختلاف بين 
القراءتين 0 لا بد وأن me‏ مسموعة ا الله OG‏ 
e‏ ات ا جه اند + oh‏ رسول ais!‏ 0 
ee ee‏ و ae ae‏ ل يو 
lS come ola ake ced‏ لمكن 
والنفقة. 3 my‏ عز وجل : ولا Pye ps‏ من بیوتهن Ys‏ 
0 


* سورة الطلاق. الآية:‎ )١( 

)1( انظر بدائع الصنائع: ج ۳ ص +۲١۹‏ المبسوط: ج 00 ص THY‏ 

(۳) انظر المصدرين السابقين. 

ae (4)‏ الترمذي والنسائي . انظر عمدة القاري: > ؟. ص ۳۹۸ صحيح 
مسلم: ج ١ء‏ ص 14١‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها واللفظ له. 
سنن أبى داود: ج ct‏ ص 788 باب من أنكر ذلك على فاطمة حديث رقم 
۱؛ سنن النائى: ج ٦ء‏ ص Th‏ سنن الدارقطني : ج hk‏ ص TO‏ 
السنن الكبرى/ لليهقي: ج ۷ ص 475 باب من قال لها النفقة. 

سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي: ج د ص ۱ - ۱٤۲‏ باب ما tle‏ في 

المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ولا سكنى . = 


TA\ 


وجه الدلالة : 

أخبر عمر رضى الله عنه أن سنة رسول الله 8B‏ أن لها 
النفقة والسكنى ولا ريب في أن قول الصحابي من السنة كذا له 

وفيما روآه الطحاوي والدارقطني زيادة قوله: ((سمعت 
رسول الله RE‏ يقول: «للمطلقة UW‏ النفقة وا ONG, pKa)‏ 

وقول عمر: و للع جاب رت . ..» يحتمل أنه ار 
عز وجل: ay Sly‏ من حيث سَكنتم oY ele 1 dail‏ 
وُجْدِكُمْ 4 كما هو قراءة ابن مسعود وتكون هذه قراءة عمر ae‏ 

pics,‏ آنه اراد قولة: GRID‏ عة عن 
سعته. Og,‏ مطلقاً ويحتمل أنه نه أراد بقوله : لا ندع كتاب ربنا 


5 „a 


في ای ا ی لِأسْكِنُومُن مِنْ pK LS‏ مِنْ 
Md rar Perr‏ كما هو القراءة الظاهرة وأراد بقوله : سئة نبينا 


= قال الترمذي: «حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس: 
طلقني زوجي ثلائثاً على عهد رسول الله BB‏ فقال رسول الله ية لا سكني لك 
ولا نفقة» قال مغيرة فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر: لا ندع كتاب ربنا. . 
الحديث» . . 
وعلق ابن العربي عليه بقوله: «قال أبو عيسى في حديثه قال مغيرة فذكرته لإبراهيم 
فقال قال عمر؛ لا ندع كتاب ربنا «وإنما يرويه إبراهيم عن الأسود بن يزيد». 
عارضة الأحوذي : ج ه. ص VEY‏ 

)1( انظر شرح فتح القدبر: ج 4» ص ENV 1٠60‏ 

(۲) سورة الطلاق, الآية: ۷, 

(۳) سورة الطلاق. الآية: ٦‏ 


YAY 


ما روى عله «سمعت رسول الله BB‏ يقول لها: السكنى 
والنققة)' ١‏ 

5 - ما رواه مسلم في صحيحه أن مروان بن الحكم أرسل 
إلى فاطمة بنت قيس قبيصة بن أبي ذؤيب يسألها عن الحديث 
فحدثته به فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة 
سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس ON gde‏ 


وحه الدلالة : 
الوقت كان يخالف ما حدثت به فاطمة أي أن للمبتوتة النفقة 
والسكنى . والناس |3 ذاك هم الصحابة©2 , 

ا أن الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأنها إذا كانت محبوسة 
ممنوعة عن الخروج لا تقدر على اكتساب النفقة فلو لم تكن 
نفقتها على الزوج ولا مال لها لهلكت أو ضاق عليها الأمر وعسر 
وهذا لا يجوز . 

A‏ أن النفقة إنما وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن 


)1( انظر بدائع الصنائع. ج .١‏ ص TOM‏ 

6 انظر صحيح مسلم ج .١‏ ص 14٠‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها؛ المصنف/ 
لعبدالرراق: ج ۷ء ص TV‏ 157 حديث رقم ۱۲۰۲۲ و 50١7١؛‏ سنن 
al‏ داود: ج ”. ص ۲۸۷ - ۲۸۸ باب في نفقة المبتوتة حديث رقم 3 
الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد: ج 18. ص OY‏ باب ما جاء في 
نفقة المبتوتة وسكناها وخروجها لحاجة؛ السئن الكبرى/ للبيهقي : ج ۷ 
ص ٤۷۳‏ باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون Soe‏ 

)۳( انظر فتح القدير: ج ok‏ ص 4'6: 

.5١١ ص‎ ot انظر بدائع الصنائع : ج‎ )٤( 


var 


الخروج والبروز لحق الزوج وقد بقي ذلك الاحتياس بعل الطلاق 
في حالة العدة at,‏ بانضمام حق الشرع إليه oy‏ الحبس قبل 
الطلاق كان lim‏ للزوج على eset‏ وبعد الطلاق تعلق به حق 
الشرع حتى لا يباح لها الخروج وإن أذن الزوج لها بالخروج فلما 
وجبت به النفقة قبل التأكد فلأن تجب بعد التأكد أولى ان 

4 - أن الله سبحانه وتعالى نهى عن مضارتهن بقوله: Wp‏ 
Say {Las‏ لتضيقوا Odile‏ فلو لم تكن لها النفقة في هذه 
الحالة لتضررت فأي ضرر وأي تضييق أشد من منع النفقة مع 
الحبس بحقه وأي جريمة أوجبت ذلك“ . 

٠‏ - أن النفقة والسكنى كل واحد منهما حق مالى مستحق 
لها بالتكاح وهذه العدة حق من حقوق النكاح فكما يبقى باعتبار 
هذا الحق ما كان لها من استحقاق السكنى فكذلك النفقة©). 

المناقشة والترجيح 

من خلال استعراض أدلة كل فريق نرى أن كلا منهم قد 
استدل بالآيات الواردة في سورة الطلاف وهي : i al a‏ 13 
OE. Hs pai‏ انكو مِنْ pb ES‏ مِنْ 
وُجَدكُم . . . 204 

)١(‏ انظر المصدر السابق 

(۲) سورة الطلاق. الآية: 5 

(۳) انظر تبيين الحقائق: ج ۳ء ص .5١‏ 
)٤(‏ انظر المبسوط: ج » ص ٠١5”‏ 


)0( سورة الطلاق. الآية ١‏ 
(1) سورة الطلاق. الآية > 


TA 


ولكن اختلف وجه كل من الاستدلال بالآيات. 

فالحنابلة في ظاهر المذهب والظاهرية قالوا: أنها في 
استحقاق البائن الحائل النفقة والسكنى . 

أما الشافعية والمالكية في رواية فقد استدلوا بالآيات على 
استحقاق البائن الحائل السكنىء أما النفقة فاستدلوا على عدم 
استحقاقها إياها بحديث فاطمة بنت قيس ففي بعض رواياته نفي 

أما الأحناف فقد استدلوا بالآيات نفسها على استحقاق 
البائن الحائل النفقة والسكنى وقالوا أنها عامة في الرجعية والبائن 
وردوا حديث فاطمة ees‏ قيس das‏ ردود - سوف نذكرها بإذن الله 
خلال عرض مناقشة كل فريق للآخر ‏ كما تأولوه أيضاً بعدة 
تأويل. 


مناقشة الأحناف لأدلة الشافعية 
في عدم استحقاق المطلقة البائن الحائل 


٠. 
بي هو‎ e 


ناقش الأحناف الشافعية ومن وافقهم في استدلالهم بقوله 
تعالى : ِوَإِنْ AU SS‏ حَمْل . q..‏ وأن مفهومه ينفي النفقة 
عن غير الحامل بقولهم : إن الآية فيها أمر بالإنفاق على الحامل 
وتخصيص ا ا د » إذ لو نفى 
لنفى عن المطلقة الرجعية أيضا إذا كانت حائلا. 


YAo 


Lily‏ خصت الحامل بالذكر لإزالة الوهم. لأنه يتوهم سقوط 
النفقة لطول المدة. 

لا كانت aM‏ لا تتفي وجو الإنفاق ق على غير ee‏ 
دليل ا وهو ذکرنا(). 

أما استدلالهم بحديث فاطمة بنت قيس في نفي النفقة فإنه 
مردود, لأنهم تركوا حديثها في تفي السكنى لعلة أوجبت ذل“ 
فتلك العلة بعينها هي الموجبة لترك حديثها في نفي النفقة. 

op‏ قيل: نما لم يقبل حديثها في نفي السكنى لسخالفه 
لظاهر الكتاب وهو قوله: اسکتوهُنٌ من حيث سكنتم 204 . 

نقول: قد احتجت هي أن ذلك في المطلقة الرجعية ومع 
ذلك فإن جاز عليها الوهم والغلط في روايتها حديثاً مخالفاً للكتاب 
في السكنى LUIS‏ سبيلها في OFM‏ 

مناقشة الأحناف لأدلة الحنابلة والظاهرية 
أو 5 بالنسبة لاستدلال الحنابلة والظاهرية بالآيات : 

. يا ايها الي إذَا طَلَقتُمُ الساء.‎ - ١ 

۲ - وقوله تعالى: AgSalp‏ مِنْ ES‏ سَكَنتم. . . 4. 
)1( انظر تبيين الحقائق: ج at‏ ص ١1؛‏ بدائع الصنائع: ج لاء ص .7١4‏ 
)1( هذه العلة هي بذاءتها على أهل زوجها. 


®( سورة الطلاق» الآية : 1 
)٤(‏ ائظر أحكام القرآن/ للجصاص : ج cP‏ ص EV = EV‏ 


FAX 


وأنها في الرجعيات خاصة بدليل قوله: طفَإِذًا يََفْنَ أَجلَهُنُ 
َأمْسِكُومُن بمَغْرُوفٍ أذ فَارِفُوْمُن ddan‏ إذ لا خيار له في 
اليائن . 

رد الأحناف ذلك قائلین : إن صدر الآية عام في المطلقات 
وقوله : Fal iy‏ أجَلَهُنَ O¢‏ يرجع إلى الرجعيات منهن وذكر 
حكم خاص ببعض ما يتناوله الصدر لا يبطل عموم الصدر وذلك 
كقوله تعالى: طوَالْمُطلّقاتُ US Sell, Gals‏ مرو" 
يتناول البائن والرجعي ثم لا يبطل عمومه بقوله: وهن SEN‏ 
ian‏ في ذلك . . . 298 حيث إنه خاص Molex JL‏ 

Uf‏ قوله : Ass‏ فإنه في البوائن بدليل المعطوف وهو 
ل عقبه : : د تَضَارٌَوهُنٌ لتضيقوا is ity ce‏ ولات حمل 
Selle 1d‏ حَنى يَضَعْنَ LS‏ فلو كانت الآية في غير 
المطلقات أو في الرجعيات كان التقدير اسكنوا الزوجات 
والرجعيات من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم وإن كن 
أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. 

ومعلوم أنه لا معنى حينئذ لجعل غاية | إيجاب الإنفاق عليها 
الوضع . del, dual! ob‏ لها Sule (alles‏ كاب Vogl‏ وفيت 
خي اول بخلاف ما إذا كانت في البوائن فإن فائدة التقييد 
بالغاية دفع توهم عدم النفقة على المعتدة الحامل حتى تمام مدة 


.۲ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
.۲۲۸ سورة البقرة الآية:‎ )۲( 
.۲۲۸ سورة البقرق الآية:‎ )۳( 
.5١ ص‎ ok انظر تبيين الحقائق: ج ۳» ص ١5؛ شرح فتح القدير: ج‎ )٤( 


YAY 


الحمل لطولها والاقتصار على ثلاث حيضات أو O) gal OG‏ 
ثانياً - lily‏ استدلا لهم بحديث فاطمة بنت قيس: 
فقد ناقش الأحناف الحديث وقالوا: إنه لا يصح الاحتجاج 
به لعدة وجوه" : 
أولاً أن شرط قبول خير الواحد هو عدم طعن السلف 


. عدم الاضطراب‎ - GE 

dich يحب‎ gdje عنم‎ = WE 

والمتحقق في هذا الحديث ضد کل هذه الأمور. 

فبالنسبة لطعن السلف فقد طعن عليها فيه أكابر الصحابة 
ومنهم من يأتي ٠‏ 

أ طعر أ مير المؤسیں عمر سن الخطاب في الحديث 
السابق 053 sls ley‏ أبو إسحاق قال ٠‏ كنت مع الأسود س يريد 
اشا في المسجد الأعظم فحدث الشعبى بحديث 
فاطمة ا“ ٠‏ 

Lasts‏ ما رواه الأعمش عن إبراهيم إذ قال ٠‏ کان عمر إذا 
ذكر ote‏ حديث فاطمة قال: ما كنا نغير فى bus‏ بشهاذة Osh al‏ 


1١8 4١7 انظر شرح فتح القدير ج 4. ص‎ )١( 
٦ص٣ نبییں الحقائق ج‎ +٤۷ ۔‎ 1١٠5 انظر المناقشة شرح فتح القدير. ج 1. ص‎ )۲( 
۳۸۱ انظر الحديث وتحريجه في أدلة الأحناف ص‎ )۳( 
ANE سس الدارقطي ج ۲. ص‎ (8) 
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فهذا شاهد على أنه كان الدين المعروف المشهور وجوب 
النفقة والسكتى فينزل حديث فاطمة من ذلك منزلة الشاذ والثقة إذ 
شذ لا يقيل ما شذ فيه . 


ويوضح ذلك ما في مسلم من قول مروان: «سنأخذ 
.بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء. والناس في ذلك الوقت هم 
الصحابة ‏ 

۲ - طعن السيدة عائشة رضي الله عنها فقد جاءت عدة 
روايات عنها بذلك وبيانها على النحو التالي: 

أ ما ورد في الصحيحين عن عروة أنه قال لعائشة: ألم 
ترى إلى فلانة بنت Sod)‏ طلقها زوجها البتة فخرجت. فقالت: 
بئس ما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ قالت: إنه 
لا خير لیا فی ذكر ONS‏ 

Lig‏ غاية الإنكار حيث نفت الخبر بالكلية» وكانت عائشة 
أعلم بأحوال النساء فقد كن يأتين إلى منزلها ويستفتين منه BB‏ 

ب - ما ورد في صحيح البخاري أن عائشة قالت لفاطمة: 


)1( انظر الحديث وتخريجه: ص YAY‏ 

(۲) هي عمرة بنت عبدالرحمن بنت أخي مروان بن الحكم ونسبها عروة في هذه 
الرواية إلى جدها. انظر قتح الباري: ج 4» ص ۲۷۸؛ نيل الأوطار: ج ۷» 
ص .1٠١١‏ 

CV صحيح مسلم: ج‎ +٤۷۷ صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ج 8 ص‎ (NT) 
ص 587 باب المطلقة ثلاثاً لا تققة لها واللفظ له.‎ 
.۲۲۹۳ ستن أبي داود: ج ۲ء ص ۲۸۸ حديث رقم‎ 
السنن الكبرى/ للبيهقي: ج ۷ء ص 475 باب ما جاء قي قول الله عز وجل:‎ 
hep بفاحشة‎ gh «إلا أن‎ 


۳۸4 


Yh‏ تتقي الله» تعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة(. 

وفي صحيحه Lat‏ عنها أنها قالت: إن فاطمة كانت في 
مكان toy‏ فخیف على ناحيتها فلذلك أرخص لها 
النبى OR‏ 

وفي رواية أن عائشة كانت تقول: «اتقي الله يا فاطمة فقد 
علمت في أي شيء كان Oe sys‏ 

۳ - طعن سعيد بن المسيب: 

وهو ما رواه ميمون بن مهران... وفيه قال سعيد بن 
المسيب: «تلك امرأة فتنت الناس كانت لسنة فوضعت على يد 
ابن أم مكتوم»». 

6ب طفن سام وق ويل 

إذ كان ممن طعن في حديث فاطمة ورده زوجها أسامة بن 
زيد» جب رسول الله يِه وابن حبه فقد روى عبد الله بن صالح 
قال: حدثني الليث بن سعد. حدثني جعفر عن أبي هرمز عن 


)1( صحيح البخاري بشرح فتح الباري: ج 4» ص ٤)۷۷‏ . 

)1( وحش: أي مكان خال لا أنيس به. 
انظر عمدة القاري: ج ١٠؟.‏ ص ."١١‏ 

(۳) صحيح البخاري مع شرح فتح الباري: ج A‏ ص ۷۷٤؛‏ سنن أبي داود: 
ج ۰۲ ص TAA‏ حدیثٹ رقم ECT YAY)‏ سنن ابن ماجة: ج .١‏ ص 800" باب 
هل تخرج المرأة في عدتهاء حديث رقم 7١7؛‏ السئن الكبرى/ للبيهقي: 
ج ۷» ص ”1177 . 

(5) السئن الكبرى/ لليهقي: ج ۷» ص 477 باب ما جاء في قول الله عز وجل : 
(إلا أن يأتين بفاحشة مبينة». 

)0( انظر الحديث وتخريجه في أدلة الشافعية ص: ۳۷١‏ 
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أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: كان محمد بن أسامة بن زيد 
يقول: كان اسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك: «يعني عن 
انتقالها في عدتها». رماها ly‏ في Mody‏ هذا مع أنه هو الذي 
تزوجها بأمر رسول الله BB‏ وكان أعرف بالسبب الذي نقلها عنه 
إلى منزل عبدالله بن أم مكتوم حتى بنى بهاء فهذا لم يكن قطعاً 
إلا لعلمه بأن ذلك غلط منها أو لعلمه بخصوص سبب جواز 
انتقالها من اللسن أو خيفة المكان. 
Lit‏ - بیان اضطرابه : 

جاء في بعض الروايات أنه طلقها وهو غائب» وفي بعضها أنه 
طاغها ثم سافر» وفي بعضها طلقها البتة» وجاء في بعضها أنه طلقها 
ثلاث.وجاء Lat‏ أنه أرسل لها بتطليقة كانت قد بقيت ld‏ وفي 
بعضها أنها ذهبت إلى رسول الله ية فسألته» وفي بعضها: أ 
خالد بن الوليد ذهب في نفر فسألوه ية وفي بعض الروايات 
سمي الزوج أبا عمرو بن حفص. وفي بعضها أن أبا حفص بن 
المغيرة» والاضطراب موجب لضعف الحديث على ما عرف في 
علم الحديث وعلى ذلك يسقط الاحتجاج به. 

ثم قالوا: وعلى تقدير ثبوت الحديث فإن تأويله يكون من 
وجهين : 

أحدهما: ‏ أن عدم استحقاقها السكنى كان بسبب بذاءتها 
وتطويل لسانها على أحمائها على ما ذكرت السيدة عائشة فيما رواه 
سعيد بن المسيب قال ابن عباس في قوله تعالى : SD‏ يَاتِينَ 


aly) (1)‏ الطحاوي. انظر الجوهر النقي/ لابن التركماني: ج ۷» ص ٤١۷‏ . 


ray 


. الرجل فتؤذيهم‎ Jal هو أن تفحش على‎ 4ES tb 
. فظنت أنه لم يجعل لها السكنى‎ 

ثانيهما ‏ أن عدم استحقاقها للنفقة لأن زوجها كان غائبا 
eae ul Seige eV epee) ae Nb Sais‏ 
ثلاثاً ثم انطلق إلى اليمن فقال لها لها أهله : مم دين 
الحديث” , 

فلذلك الل :3 الله 28 : Vy‏ نفقة لك ولا 00 وذلك 
نفقة لها على ا ع fa eaten‏ 
بشيء آخر فلم تفهم هي الغرض عنه BE‏ فجعلت تروي نفي 
النفقة مطلقا فوقع إنكار الناس عليها. 

. مناقشة الأحناف لدليل الحنابلة والظاهرية العقلى‎ - We 

وهو قولهم: إن النفقة تكون في مقابل التمكين من 
الاستمتاع إذ قالوا: لا نسلم ob‏ النفقة ly,‏ التمكين من 
الاستمتاع بل لأجل حق الاحتباس , بحق الرجل وهو المؤثر OF cad‏ 
من Gaon: ols‏ لأجل غيره تكون نفقته عليه كالقاضي والمضارب. 
امرأته الحائض والنفساء والمظاهر منها وكذا إذا فات التمكين حساً 


.٠١١ انظر الحديث وتخريجه: ص‎ (Y) 
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بنحو المرض لا تسقط النفقة Lal‏ فلا وجه لارتباط التمكين 
بإيجاب ae‏ 


مناقشة ابن القيم للمطاعن التى 
أوردها الحنفية 

هذا وقد ذكر ابن القيم المطاعن التي أوردها الحنفية - 
وهي طعن كبار الصحابة على حديث فاطمة بنت قيس - ثم 
أجاب عنها فقال: 

حاصل هذه المطاعن أربعة أمور: 

١‏ - أن رواية الحديث امرأة لم ob‏ بشاهدين يتابعانها. 

۲ - أن روايتها تضمنت مخالفة القرآن. 

٠‏ أن خروجها لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى بل 

وتفصيل هذه الأمور على النحو الآتي : 
المطعن الأول: 

وهو كون الراوي امرأة فهو طعن باطل والعلماء قاطبة على 
يختلفون في أن السنن تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرنجل وكم 


VW ص‎ oY ج‎ ٠ انظر تبيين الحقائق‎ )١( 


rar 


من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة من الصحابة وهذه مسانيد 
نساء الصحابة بأيدي الناس لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها 
امرأة منهن إلا رأيتها فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء 
العالميد'. 

وقد رد على هذا القول الكمال بن الهمام فقال: «أما طعن 
السلف فليس بسبب كون الراوي امرأة فقد قبلوا حديث فريعة بنت 
مالك بن سنان أخت أبي tae’‏ الخدري في اعتداد المتوفى عنها 
زوجها في بيت زوجها مع أنها لا تعرف إلا بهذا الخبرء بخلاف 
فاطمة بنت قيس فإنها تعرف بذلك الخبر وبخبر الدجال فقد 
حفظته مع طوله ووعته وأدته. ثم ظهر لها من الفقه ما أفاد علما 
وجلالة, قدر..وهو ما في “صحيح .مسلم -من .أن مروان أرسل إليها 
قبيصة بن أبي ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به فقال مروان: 
لم نسمع هذا الخبر إلا من امرأة det.‏ بالعصمة التي وجدنا 
الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها خبر مروان: بيني وبينكم 
كتاب الله قال الله تعالى : iA sib‏ لِعِدَّتَهِنَ 4 حتى VY‏ ندري 
ja‏ الله Say‏ بَعْدَ ipl NS‏ قالت: هذا لمن cals‏ له 
مراجعة فأي أمر يحدث بعد MO‏ 

فكان رد عمر وغيره لخبرها ليس إلا لما علموه عن 
رسول oat‏ مخالفاً له وقد استقر الحال عليه بعد وفاته بين 


,155 انظر .زاد المعاد: ج غ. ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم : lie‏ ص +٦٤‏ سنن أبى داود: ج ۲ء ص ۲۸۸ حديث 
رقم ۲۲۹۰؛ المصئف/ لعبدالرزاق: ج 85 ص YT CY)‏ حديث رقم ۱۲۰۲۴ 
و +٠۲٠۲١‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني : 
ج ۱۷ء ص OF‏ 


rag 


السلف إلى أن روت فاطمة هذا الخبر مع أن عمر رده وصرح 
بالرواية بخلافه . 


أما المطعن الثاني : 

وهو کون روايتها مخالفة للقرآن: فيجاب as‏ بأنه لو كانت 
مخالفة كما ذكرتم لكانت مخالفة a‏ فتكون تخصيصاً للعام 
فحكمها حكم قوله تعالى: Seen}‏ الله في لام“ 
بالكافر والرقيق والقاتل. فالقرآن لم يخص البائن بأنها لا تخرج 
ولا تخرج وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجها بل إما أن يعمها 
ويعم الرجعية وإما أن يخص الرجعية فإن عم النوعين فالحديث 
مخصص لعمومه وإن خص الرجعيات وهو الصواب فالحديث ليس 
bu‏ لكتاب الله بل موافق له فحديث فاطمة | إما أن يكون 
مخصصاً للعام وإما أن يكون bly‏ لما لم يتناوله بل سكت عنه 
والثالث :أن يكون بيانا لما أريد به وموافقا لما أرشد إليه سياقه 
وتعليله . 

وقد أنكر الإمام أحمد هذا من قول عمر وجعل يتبسم 
ويقول: أين من كتاب الله إيجاب السكن والنفقة للمطلقة ثلاثاً. 


وأما المطعن الثالث: 
ابن القيم: فما أبرده من تأويل وما أسمجه فإن المرأة من خيار 
الصحابة وفضلائهم ومن المهاجرات الأول وممن لا يحملها رقة 


E58 ص‎ ok انظر شرح فتح القدير: ج‎ )١( 
JM الآية:‎ cell زفة سورة‎ 
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الدين وقلة التقوى على فحش يوجب إخراجها من دارها وأل يسع 
حقها الذي جعله الله لها وبهى ع إصاعته ولو كان الأمر كذلك 
لأنكر عليها رسول الله BE‏ هدا الفحش وقال لها: كمي لسانك 
فكيف يعدل عن هذا إلى قوله ٠‏ لا نفقة لك Vy‏ سكنى”) 

لكن رد هذا القول ob‏ من قال بذلك هي السيدة عائشة 
رضي الله عنها وهي أعلم الان Hob‏ الا LIS,‏ ورد عق 
سعيد بن المسيب ولم يكن هو أو السيدة عائشة ينسبون شيئاً إلى 
صحابية Gi‏ عند أنفسهم ولم يكن ذلك من طريق إنزال مكانة 
فاطمة بنت قيس ولكن لبيان السبب الذي من أجله أخرجت من 


es‏ الزوجية9) 


وأما المطعن الرابع : 


وهو معارضة روايتها برواية عمر وهذه المعارضة تورد من 


وجهين ؟ 
أحدهم فوله لا تدع كتاب ربسا وأن هذا له حكم 
Cpr‏ 


الثاني قوله سمعت رسول الله BE‏ يقول لها السكى والنفقة 


قال ابن القيم. وی نقول: أعاد الله أمير المؤمئين من 
هذا الكلام الباطل وقد قال الإمام أحمد. لا يصح ذلك عن عمر. 
فلو عند عمر سنة عن رسول Bal‏ في المطلقة UG‏ وأن لها 


)1( انظر راد المعاد ج 4. ص ١٠١١‏ 
(۲) انظر شرح فتح القدير اح 4. ص 401 


ran 


السكنى والنفقة لبلغها عمر. فعمر أتقى لله وأحرص على تبليغ 
سنن رسول الله RE‏ 

وأما حديث حماد عن حماد عن إبراهيم أن عمر قال: 
سمعت رسول الله BE‏ يقول: لها السكنى والنفقةء فهذه الزيادة 
لم ترد إلا من رواية إبراهيم عن عمرء وإبراهيم لم يولد إلا بعد 
وفاة عمر بسنتين فيكون الحديث منقطعا. 

ثم استطرد ابن القيم قائلاً: نحن نشهد GL‏ شهادة نسأل 
عنها إذا لقيناه أن هذا كذب على عمر وكذب على رسول الله WE‏ 
فلو كان هذا عند عمر لخرست فاطمة وذووها ولم يبرزوا بكلمة 
ولا دعت فاطمة إلى المناظرة ولا احتيج إلى ذكر إخراجها لإيذاء 
لسانها ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن 
والأحكام . 


ley‏ احتج به ابن القيم Lad‏ أنه لا يعلم أحد من الفقهاء 
رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا أو أخذ به 
في بعض الأحكام » فمالك والشافعي وجمهور الأئمة يحتجون به 
في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاء والشافعي احتج به على 
جواز جمع الثلاث» OV‏ في بعض ألفاظه فطلقني ثلاثا. واحتج به 
من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال, واحتج به الأئمة كلهم على 
جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت 
إلى الخاطب الأول» واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا 
كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر 
معه وإن ذلك ليس بغيبة. . . إلى آخر ما Wha‏ من أحكام وكانت 
هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة روايتها وصدق حديثها فاستنبطتها 


ray 


الأمة منها وعملت بها فما بال روايتها ترد في حكم واحد مر 
أحكام هذا الحديث وتقبل فيما Male‏ 

لكن يرد على هذا القول بأنه لم يطعن أحد في القصة وإنما 
كان الإنكار على ما حدثت به فاطمة من نفي النفقة والسكنى 
حيث جعلته عاماً في كل مبتوتة مع أنه خاص بها وذلك على ما 


الترجيح 

إذا أمعنا النظر في أدلة كل فريق يتضح لنا رجحان مذهب 
الأحناف ومن وافقهم القائلين باستحقاق البائن الحائل النفقة 
والسكنى أثناء العدة وذلك لقوة أدلتهم . 

وذلك لأننا لو وازنا بين وجه كون OLY‏ الواردة في سورة 
الطلاق - عامة أو خاصة يتبين لنا أن الحمل على العموم أقوى 
وأرجح» كما ذهب إلى ذلك الحنفية. 

ul‏ القائلون بالتفرقة بين النفقة والسكنى - فأوجبوا السكنى 
ومنعوا النفقة ‏ فإن قولهم مردود وذلك لأنهم فرقوا ہیں أمرين لم 
يعهد في الشرع أن فرق بينهما. ومع ذلك فإنه لا ينهض لهم 
دليل. 

لهذا قال ابن رشد: Lop‏ أن يقال لها الأمران جميعاً مصيراً 
إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة وإما أن يخصص هذا 
العموم بحديث فاطمة بنت قيس. 


)\( انظر زاد المعاد: ج 68 ض VAY - ۱٦۲‏ 
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وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير ووجه عسره 
ضعف دليله)7© . 

وأما القائلون بنفي النفقة والسكنى فإن مستندهم حديث 
فاطمة بنت قيس ويكقينا ما أورده الحنفية عليه من مطاعن. 

لذلك كان الراجح في نظري هو وجوب النفقة والسكنى 
للمبتوتة الحائل وأن قصة فاطمة بنت قيس صحيحة وأن حكم 
النبي BE‏ بعدم النفقة 'والسكنى كان خاصاً بهاء وذلك OY‏ زوجها 
كان غائبا وليس له مال حتى يقضي لها بالنفقة كما في van‏ 
روايات الحديث» bly‏ سقوط السكنى فلما ورد عن السيدة عائشة 
رضي الله عنها من إيذائها لأحمائها بلسانها. 

كما أنه من المسلم به تحريم العقد على المطلقة أثناء العدة 
حتى نقرر ob‏ نفقتها على من عقد عليهاء وإذا كان الأمر كذلك 
فمن يتكفل بالإنفاق عليها أثناء عدتها إذا لم يكن لها مورد تنفق 
منه أو قريب تجب عليه نفقتها! !! 

كما أن الفجيعة بالبينونة أشد أثرأ على النفس من الرجعة 
وما أحوج المرأة في البينونة إلى ما يخفف مصابها الذي انقطع 

إن من يذكر قول الحق تبارك وتعالى: ولا تسوا pail‏ 
GSS‏ لا يتردد لحظة فى أن النفقة إذا وجبت للرجعية 
فوجوبها للمبتوتة أحق وألزم. 


VY بداية المجتهد: ج ”. ص‎ )١( 
۲۳۷ سورة البقرةء الآية:‎ (0 
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كما أن الإسلام بتشريعاته التي جاءت لتحمي المرأة من كل 
yee‏ يحتم من كان لها ا بالإنفاق عليها أثناء العدة Y‏ 
سيما وأنها أثر من GUT‏ الطلاق المرتب على عقد الزواج 
السابق . والله أعلم . 


سدقت 


الزام المطحاق يدهم أجرة .| رضاع Ny‏ 


+ Sols ديه‎ 


امن ازول $ AA‏ الرطباع ود لل مش وعبته 5 
امن العاف ٠‏ الد ة الق gs HL‏ لدت SpN\‏ 
mS‏ 
CoM‏ لشالث : استطاق RLY‏ لكر اإتاع 
امن الرا بع ٠‏ مع سقط حق Qa SW‏ 

Laws 


تعر يف الرضاع ودليل مشر وعيته 


أولا - تعريف الرضاع : 

أ في اللغة: 

الرضاع بفتح الراء وكسرها : مصدر مشتق من رضع أو رضم 

بغتح الضاد Ss.‏ تقولا : رصع الصبي أمه يرضعها eee‏ 
واا مثل سيمع a‏ ا 

وأهل Jou‏ يقولون: : رضم مم الصبي رضم hs,‏ مثل ضرَبَ 
يَضِرِبُ U5‏ فهي لغة نجدية. والجمع رضم . 

والراء والضاد والعين (ay) se‏ أصل واحد وهو شرب 

تقول : : رصع gal‏ أي : امتص old‏ وامرأة مرضع لها ولد 
ترضعه ol‏ وصفتها بإرضاع ال 

ومنه قولهم: «لئيم راضع» il‏ يرضع غنمه ولا يحلبها 
مخافة أن يسمع صوت حلبه فيطلب منه اللبن. 


t۳ 


والرضوعة: الشاة التي ترضع› وارتضعت العنز أي شربت 
لبن نفسها والراضعتان: الثنيتان اللتان يشرب عليهما ol‏ 


ب - في الشرع" : 
وردت عدة تعاريف للرضاع عند فقهاء المذاهب سنذكر 


أولا ‏ الحنفية: 


فرك yan sch‏ ا gat ge oll‏ اج ف iy‏ 
مخصوص)() . 
مص الرضيع : قيد للاحتراز عن مص غير الرضيع كالكبير 


)1( انظر معجم مقاييس اللغة: ج ؟. ص ٤١١ 2 1٠٠‏ باب الراء والضاد وما يثلثهم 
OLS‏ العرب: ج 9. ص ٤۸٤؛‏ فصل الراء حرف العين. الصحاح 
ج ۳ء ص NTT!‏ باب العين . فصل الراء' القاموس المحيط. ج ۳. 
ص ۳١  ”١‏ فصل الراء باب العين. 
(؟) تكلم الفقهاء عن الرضاع من ناحيتين: 
الأولى : كونه سببا من أسباب التحريم. 
الثانية : كونه غذاء للطفل واستحقاق الأم الأجرة عليه. وسئرى في تعاريف الفقهاء 
للرضاع أنها تعرضت للناحية الأولى فقط ولم تتعرض للناحية الثانية . 
(۳) شرح فتح القدير: ج ۳ء ص LEXA‏ 
)4( انظر مجمع الأنهر: ج oh‏ ص tivo‏ حاشية رد المحتار: ج "ا. ص ٠۲١۹‏ 
البحر الرائق: ج oT‏ ص ۲۳۸ 


اللبن: قيد في التعريف للاحتراز عن مص غير اللبن كما 
مص الرضيع الثدي فخرج له قبح أو دم أو ماء أصفر. 


من ثدي أدمية: قيد للإحتراز عن المص من غير ثدي الآدمية 
كمص ثدي الرجل أو ثدي البهيمة فلر رضع الصغير منهما لا يكون 


bam يشبت به‎ ag a ولا‎ Le pk رضاعا‎ 

في وقت مخصوصن: وهر مده الرضاع الشرعية التي يشت 
قيها التحريم وهو قبن Gal‏ للاحتراز عما إذا وقع الرضاع بعد هذه 
Oe i‏ 


وقد اعترض صاحب البحر على التعريف بأنه منقوص طرداً 
وعكساء إذ قد یوج المص و رضاع وذلك إذا E‏ يصل إلى 
ا 


۱) انظر مجمع الأبهر: ج ١ء.‏ ص دلا”. 

)‘( انظر مجمع الأنهر . ج ١ء‏ ص ١۳۷؛‏ شرج ت ES‏ 
والمدة التي يثبت فيها التحريم ثلاثون شهراً عند gl‏ حنيفة وأربعة وعشرون شهراً 
عند الصاحبين ‏ محمد وأبو يوسف - وستة وثلاثون شهراً عند زفر. 
انظر بدائع الصنائع: ج »٤‏ ص 1؛ الاختيار: ج oT‏ ص ۱۱۸؛ اللباب: 
ج ۳ ص الا؛ مجمع الأنهر: ج ۱ ص هلا SVT‏ تبيين الحقائق: 
ج et‏ ص ۱۸۲ ۔ ۱۸۳؛ حاشية رد المحتار: ج oh‏ ص 7٠١‏ -١١1؛‏ 
شرح فتح القدير: ج ot‏ ص 11١‏ -445. 

(۳) انظر البحر الرائق: ج oY‏ ص ۲۲۸؛ 
والسعوط: هو أن يصب اللبن في أنف الرضيع من إناء أو غيره. 
والوجور: أن يصب اللبن في حلق الرضيع» صباً من غير الثدي . 
انظر: المغني: ج 4 ص NWO‏ 


{o 


ثانياً ‏ المالكية: 
Yost‏ 


شرح التعريف: 

وصول: جنس يشمل كل وصول للجوف ولو بواسطة 
السعوط أو الوجور أو الحقنة" . 

gd‏ قيد في التعريف يشمل لبن المرأة والرجل 
والبهيمة» واحترز باللبن عن وصول غيره كالماء الأصفر. كما 
يدخل في اللبن فروعه كالجبن والسمن . 

آدمية : قيد في التعريف أخرج لبن الرجل والبهيمة. 

. جوف الرضيع9)‎ i feed 
غذاء: أي وصول اللبن لمحل هو مظنة الغذاء وهو قيد في‎ ites 
التعريف يخرج وصول اللبن عن طريق الحقنة الشرجية فإنها لا‎ 
تكون محل غذاء للطفل فإذا حقن الطفل باللبن يجب أن يصل‎ 


١78 ص‎ 6h ص ١٠8؛ مراهب الجليل: ج‎ .١ البهجة شرح التحفة: ج‎ )١( 
الفواكه الدواني: ج ۲ء‎ CVT ص‎ oh ج‎ ٠ شرح الخرشي على مختصر خليز‎ 
۰ .۳۹ ص 54؛ حلى المعاصم على تحفة الحكام: ج ۱» ص‎ 

(۲) انظر الخرشي . ج oP‏ ص ٦۱۷؛‏ جواھر الإكليل: ج .١‏ ص +۳۹۹٩۹‏ التاج 
والإكليل: ج »٤‏ ص AVA‏ 

(۳) انظر الفواكه الدواني : Ve‏ ص 04! التاج والإكليل: ج 4. ص ۱۷۸؛ 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن: ج ۲» ص .٠١5١‏ 

(4) انظر المصادر السابقة ّْ 


إلى جوفه حتى يكون له غذاء” . 

ويعترض على تعريف ابن عرفة بأنه لم يجعل للرضاع 
الشرعي مدة مخصوصة كما فعل الحنفية فيكون التعريف غير مانع 
التعريف أيضاً رضاع الطفل بعد فطامه. فلو أضاف قيد «في وقت 
مخصوص» لكان التعريف ا 
We‏ الشافعية: 

عرفوه بأنه وحصول لبن al yal‏ أو ما حصل منه في جوف 
jab‏ 4 


شرح التعريف: 
حصول: أي وصول اللبن. وهو جنيس في التعريف 
يشمل كل وصول. 
لبن: قيد في التعريف يشمل لبن المرأة والرجل والبهيمة 
)١(‏ انظر الشرح الصغير: ج .١‏ ص 4/8؛ البهجة شرح التحفة: ج OV‏ 
ص ۳۱۰ . 
(۳) يرى المالكية أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وشهر أو شهرين بعدهما 
الحولين ثم رضع فيهما بعد استغنائه بمدة لم يحرم ذلك الرضاع. 
انظر المقدمات . الممهدات: ج » ص $A‏ الشرح الشرح الكبير/ للدردير: 
ج ۲» ص ۳٠٠؛‏ مواهب الجليل: ج 4. ص 19؛ الخرشي: ج ٠٤‏ 
صر ٨۸‏ المدونة الكبرى: ج ”. ص 8,؛ جواهر الإكليل: ج ١‏ 
ص fis?‏ الشرح الصغير: ج ١اء‏ ص ۷۸٤؛‏ حاشية الدسوقي : Yo‏ 


OF ص‎ 
.YAE ص مكف‎ tA المحتاج : ج‎ dams (‘Y) 


gv 


وخرج باللبن غيره كأن امتص من الثدي دما أو Obs‏ 
امرأة: قيد أخرج لبن الرجل فلا يثبت به حرمة لأنه غير معد 
للتغذية. والبهيمة كذلك فلو ارتضع صغيران من ole‏ لم يشت 
بينهما Bet‏ 

أو ما حصل منه : أي ما حصل من اللبن كالزبد والجبن والقشدة 
بخلاف السمن الخالص من اللبن. ودخل فيه Lat‏ المختلط بنحو 

ع حيث بقي طعمه ولونه وريحه" . 

في جوف طفل : سواء كان ذلك عن طريق المص أو الوجور أو 
السعوط فإنه يحرم والمراد بالجوف معذة الطفل أو دماغه فإنه 
يحصل التغذي بالواصل Og‏ 

ويعترض على تعريف الشافعية بأنه غير مانع لأنه كما يشمل 
الطفل الرضيع يشمل غيره وذلك لأن مدة الطفولة تمتد إلى عشر 
سنوات فلو عبروا بكلمة «رضيع)ٍ بدلا من «طفل» لكان أولى . على 
أنهم لم يذكروا في تعريفهم انشا قيد «مدة مخصوصة) مده 
الرضاع الشرعي فيدخل في التعريف رضاع الكبير مع أنهم لا 
يقولون: Ma‏ 
)١(‏ انظر مغني المحتاج: ج oY‏ ص EVE‏ 
(۲) انظر مغني المحتاج : ج ۳ء ص EVE‏ حاشية الباجوري: ج GY‏ ص TOY‏ 


(۳) انظر البجيرمى على الخطيب: ج 0.5 ص .41١5‏ فتح الوهاب: ج 5ى 
ص ENVY‏ حاشية الشروانى : ج ۸. ص 784! حاشية الباجوري : ج ٣ں‏ 

ص Hy‏ 
hil )٤(‏ مغني المحتاج : ج ٠۲‏ ص 5١4؛‏ شرح جلال الدين: ج ٤ء‏ ص PUY‏ 
فتح الوهاب : ج 5. ص 5١١؛‏ حاشية الشرواني: ج A‏ ص 84؟؛ حاشية 
e‏ ج ok‏ ص Ve‏ ؛ حاشية القليوبي : ج ٠٤‏ ص ۳ا. 
)9( مدة الرضاع التي يثبت فيها التحريم عند الشافعية هي حولان فقط. وهو الراجح 


°۸ 


bal,‏ - الحتابلة: 


من تعر يفاتهم : «مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل 
أو شربه أو Oops‏ 


شرح التعريف: 


مص: جنس يشمل مص الرضيع والكبير وآلة الرضاعة 
الا 


من دون الحولين: قيد للاحتراز عن رضاعة الكبير والذي 
جاور الحولين» فإن رضاعهما لا يثبت به Og pd‏ 


لبناً: قيد للاحتراز عن مص غير اللبن كالدم أو القيح أو 
الماء الأصفر. 


- في نظري وذلك لقوة الأدلة التي استندوا إليها في ذلك. يراجع في ذلك: تحفة 
المحتاج : ج cA‏ ص ۲۸۸؛ المهذب: ج ۲» ص 6 ؛ تكملة المجموع : 
ج NA‏ ص ۰۲۱۰١‏ شرح جلال الدیں على منهاج الطالبين. ج 4. ص PW‏ 
حاشية البجيرمي ج 6h‏ ص ١‏ مغني المحتاج: ج oY‏ ص SENT‏ حاشية 
الباجوري ج ۲ء ص ۳۰۹١ To‏ 

TUN الروض المربع ج 5. ص‎ OY 

(۲) صرح الحنابلة هنا ob‏ الرضاع المحرم عندهم هو ما كان في الحولين فقط فهم 
بذلك وافقوا الشافعية والصاحبين. 
انظر: المغني: ج 4 ص EV - 7٠١١‏ كشاف القناع: ج 60 ص ٤٤٥‏ 
الإقناع / للحجاوي: ج 4. ص ۱۲١۹‏ -155؛ شرح منتهى الإرادات: ج ۳ء 
ص المحرر: ج 7. ص ENVY‏ العدة: ص ۳۷۸؛ الكافي: ج ۳ء 
ص ١4"؛‏ المبدع: ج ۸» ص NYO‏ 

5) انظر شرح منتهى الإرادات: ج ۳ ص ١٠۲۴؛‏ كشاف القناع: ج vO‏ 


~ 


٤٤۲ ص‎ 


عن حمل: قيد يخرج لبن البكر والرجل”" . 

أو نحوه: أي نحو الشرب كأكله بعد تجبينه وسعوط به 
ووجور . 

ويعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع فيدخل فيه رضاعة 
الصغير لبن غير المرأة كلبن البهيمة» فكان الأولى أن يقال: «مص 
من دون الحولين لبناً ثاب عن حمل من ثدي امرأة أو شربه أو 
Coes‏ حتى يكون التعريف مانعاً. 

المقارنة والترجيح 

بالنظر في تعاريف الفقهاء نجد أن كلاً منهم حاول أن يكون 
تفه claile Lele‏ ومع ذلك فقد جاءت بعض التعاريف غير 
جامعة والأخرى غير مانعة» فالحنفية لم يذكروا في تعريفهم 
التحريم بالسعوط والوجور مع أنهم يقولون بتحريمه. أما المالكية 
فقد راعوا ذلك بقولهم : «وصول» ولكنهم لم يقيدوا التعريف بوقت 
مخصوص» مع أنهم يرون أن للرضاع المحرم مدة معينة. 

Wis,‏ الشافعية» أما الحنابلة فقد ذكروا في تعريفهم ولكن 
لم يقيدوا التعريف بلفظ «امرأة» فكان تعريفهم غير مانع أيضا. 

وإن كان لي أن أختار أحد هذه التعاريف للترجيح فيكون 
هو تعريف الحنابلة وذلك لدقة ألفاظه وحسن تعبيره والله أعلم 
بالصواب . 
)١(‏ انظر الإقناع/ للحجاوي: ج 4. ص NYO‏ 


(۲) انظر شرح منتهى الإرادات: ج of‏ ص 75؛ كشاف القناع: جاه 
ص ٤٤۴‏ . ; 


5٠١ 


العلاقة بين المعنى اللغوي والمعتى الشرعي 

جرى في الغالب أن يكون المعنى الشرعي أخص من 
المعنى اللغوي ولكن هنا في تعريف الرضاع جاء المعنى اللغوي 
pel‏ من المعنى الشرعي من ناحية وأخص من ناحية أخرى. 

فالمعنى اللغوي أخص من الشرعي من جهة أنه لا يشمل ما 
إذا حلب اللبن في إناء وسقي للصبي ولا يشمل ما حصل من 
اللبن كالجبن مع أن المعنى الشرعي يشمله. 

وأعم من جهة أنه يشمل الرضاع من البهيمة أو رضاع 
الكبير“ . 


: دليل مشروعية الرضاع‎ - Lt 

ا في مشروعية ا و 00 لِوَالْوَالِدَاتٌ 
lw le BI Ae‏ لِمَنْ ws ‘sli ce S13)‏ 
موود له ,#5 وكُسِوْتَهُنٌ SY Baral,‏ نفس إلا 
لا تقار وَالِدَةَ Gal,‏ ولا مَوْلُودُ لَهُ ely‏ وَعَلَى الْوأَرثِ NS fe‏ 
op‏ رافصلا عَنْ Lge ra‏ وشار قلا cls‏ عَلَيْهِمَا وإِنْ 
رتم أ تسْترضِعُوأ ولام فلا ناج يكم ذا poo‏ ماء آنيتم 
ِالْمَعْرُوفٍ dy (ai;‏ وَأعْلَمُواً أن Ky a‏ تَعْمَلُونَ OG was‏ 


EVV ص ۲۸؛ حاشية القليوبي: ج 4. ص‎ CA انظر حاشية الشرواني: ج‎ )١( 
»4 ص ١1؛ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج‎ ot عافية الباخوري: ج‎ 
0% ص‎ 

(؟) سورة البقرة: الآية .»۲٣٣«‏ 
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وجه الدلالة : 


فيها بيان مشروعية الرضاع» وأن على الأم أن تقوم برضاع 
طفلها. 


4۱۲ 


المدة التي تستحق فيها المطلقة الأجرة على 
الرضاع 


Gail‏ جمهور الفقهاء على أن المدة التي تستحق المطلقة 
فيها الأجر على الرضاعٍ حولان فقط» فلا ل تستحق بعدهما أجرة. 
سواء كانت مطلقة ce el Lary Gb‏ 

وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : Fer SANDS}‏ 
gus oe SAY!‏ لمن اراد ان يتم م الرضاعة وَعَلَى الْمَوْلُودِ 


- oka 


4 ررقهن ROY enya eS‏ 
وحه الدلالة : 
بينت هذه الآية أن أكثر ما يلزم الأب في نفقة الرضاع 
للأم في المطالبة بأجرة الرضاع بعد الحولين29». 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ATTY‏ 


)7( انظر البحر الرائق: ج ۳ ص 774, ج »٤‏ ص 157 4717 جامع أحكام 
الصغار: ج .١‏ ص tYYO‏ بدائع الصنائع : ج 00 ص ١‏ ؛ الاختيار: ج ۳ 


41۳ 


في التبییں «والنص المقيد بحولين محدول على الرصاع 
Peon‏ جر لايستحق على الوالد نفقة E‏ بعد ذلك إن 
أبى أجرته بالإجماع لو كانت مطلقة فعلم بهذا أن الفصال المدكور 
فى النص فصال استحقاق الأجرة على الأب لا فصال مدة 
Melo J‏ 
وقد حكى صاحب البحر الإجماع على ذلك فقال: «وأكثر 
المشايخ على أن مدة الرضاع في حق الأجرة حولان عند الكل 
حتى لا تستحق بعد الحولين إجماعاً وتستحق في الحولين 
إجماعا,(”؟ , 
وجاء في البهجة: «وأجرة الرضاع واجبة عليه من طلاقها 


= ص 8١١؛‏ حاشية رد المحتار: ج ۳» ص ١51؛‏ اللباب شرح ASS‏ 
ج ۳ء ص ١"؛‏ الهداية, ج ”.ا ص #١؛‏ الدر المنتفی ج .١‏ ص هلامب 
أحكام القرآن/ للجصاصٍ. ج .١‏ ص “40 - 4١4؛‏ الجامع لأسكام القرآن/ 
للفرطبي ج ۳ ص 55١!؛‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي ريد ج ۲ 
ص VV‏ الفواكه الدواني. ج ٠۲‏ ص +۷١‏ أحكام القرآن/ لاش العربي 
ج .١‏ ص +۲٠١‏ البهجة شرح التحفة: ج ۲» ص EVA‏ حلي المعاصم . 
ص Tar‏ حاشية القليوبي على شرح جلال الدين. ج ok‏ ص ۹۳ 
المهذب ج 56. ص EVV‏ تكملة المجموع : ج ۱۸ء ص ۳۱۳؛ المبدع ' 
ج 6A‏ ص ۰۲۲۲ الإقناع / للحجاوي: ج cb‏ ص ١١٠؛‏ المحرر ج ۲ 
ص ۱۱۹+ شرح منتهى الإرادات: ج ot‏ ص ۲١۸‏ كشاف القناع ج ه. 
ص t£A0‏ الروض المربع : ج oY‏ ص ٣۳۲؛‏ الكافي : ج ”.ا ص TVA‏ 
الشرح الكبير/ لابن قدامة: ج 4. ص ۲۹۷ المحلى: ج ١٠ء‏ ص ٠۷‏ 
o‏ مغني المحتاج : ج ۳ء ص EV‏ 1۲)؛ الوجيز. ج oY‏ ص ۱۲۰؛ 
شرح جلال الدیں على منهاج الطالبين. ج 4. ص ٩۳‏ 

VAY تبيين الحقائق ج ۲ء ص‎ )١( 

(؟) البحر الرائق ح ok‏ ص۲۲۲۰ ۔ ,7٠‏ 


41+ 


اليائن إلى مدة الرضاع وهي ON el‏ 

وذكر في المهذب: «وإن احتاج الولد إلى الرضاع وجب 
على القريب إرضاعه لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق 
الكبير ولا يجب إلا في حولين كاملين» . 

كما ورد ي الإقناع : «(وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله ols‏ 
لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته ولا يلزمه لما فوق 
الحولين» 7. 

وذكر صاحب المبدع : «ولا تجب الظثر لما زاد على 
الحولين لقوله تعالى : NN pI‏ يَرَضِعْنَ ole BANG Ste‏ 
كَايِلَيْنَ4 فلم تلزمه على ما زاد على ذلك لأنه زائد على 
OSS‏ 

ويجدر د بنا أن نذكر هنا بأنه يجوز للأبوين فطام الرضيع قبل 
eles‏ الحولين ولكن بعل تشاورهما واتفاقهما على ذلك bts‏ 
عدم الإضرار بالولد وذلك لقوله تعالى بعد ذكر الحولين: SE)‏ 
AR‏ فصَالاٌ of‏ تراضٍ ا وتشاور فلا ac ) hlagele ch‏ 
إن أراد الوالدان فطام الطفل عن الرضاع ونقله الى غذاء آخر قبل 
الحولين فلهما ذلك ولا حرج عليهما فيه©. 


)1( البهجة شرح التحفة: ج ۱» ص YAY‏ 
(؟) المهذب: ج ۲» ص .١١۷‏ 

(۳) الإقناع/ للحجاوي: ج »٤‏ ص NOV‏ 
)%( المبدع : ج ۸» ص ۲۲۱. 

AYTYD سورة البقرة: الآية‎ (oy 

ay‏ انظر المراجع السابقة. 


{lo 


قال القرطبي بعد ذكره لهذه الآية: Oly‏ الله سبحائه وتعالى 
لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطامهما هو الفطام وفصالهما 
هو الفصال ليس لأحد عنه منزع | لا أن يتفق الأبوان على أقل من 
ذلك العدد من غير مضارة بالولد CU‏ جائز بهذا البيان»( . 


(5) الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي: ج et‏ ص ۱۷۱ - AVY‏ 


٦ 


استحقاق المطلقة لأجرة الرضاع 


من المعروف أن المطلقة Le]‏ أن يكون طلاقها رجعياً أو بائناً 
والبائن والرجعية إما أن تكون في العدة أو قد انتهت منهاء وعلى 
ذلك فمبحثنا هذا يتفرع إلى ثلاثة فروع : 
الأول : استحقاق المعتدة من طلاق رجعي أجرة الرضاع . 
الثانى : استحقاق المعتدة من طلاق بائن لذلك. 
الثالث : استحقاق المطلقة لأجرة الرضاع بعد العدة. 

وسوف نبين بإذن الله آراء الفقهاء في كل ces‏ ولكن قبل 
البدء في هذه الأنواع سنتعرض إلى نقطة أخرى وهي إجبار 
المطلقة على الرضاع نظرا لارتباطها باستحقاق الأجرة وترتب 
الاستحقاق على الإجبار عند بعض العلماء. 
أولا - المعتدة من طلاق رجعي هل تجبر على الإرضاع 
ام لا: | 
المعتدة من طلاق رجعي لا تجبر على إرضاع طفلها فهي مخيرة 


۷ 


إن شياءت : ضعت وإن شاءت امتنعت فإن امتنعت لم تجبر على 
ذلك. كما أنه ليس لوالد الطفل الحق في منعها من الإرضاع('©2. 
وقد a can‏ 
وا يكم نوف ais fp‏ لزع ا eee‏ 
وجه الدلالة : 
إن الآية call‏ ت للام حق الإرضاع إذا رغيت في ذلك ol‏ 


أبت استقلالاً للأجر لم تجبر ما دام الطفل يقبل ثدي غيرها إن 
كان في مقدور والده استئجار مرضعة له . 


)1( انظر الهداية: ج ۲» ص 0 جامع أحكام الصغار: ج ١ء‏ ص 950؛ 
ج ۳ ص 4١‏ - 47؛ مجمع الأنهر: ج »١‏ ص ۹۷٤؛‏ تبيين الحقائق: 
ج ۲» ص ۲ اللباب: ج oY‏ ص ٠‏ الكتاب: ج ۳» ص £44 
الاختيار: ج 4. ص ٠؛‏ حاشية رد المحتار: ج ۳»> ص PVA‏ المبسوط : 
ج ۵» ص 4١7؛‏ شرح فتح القدير: ج 4. ص EVN‏ البحر الرائق: ج 4. 
ص 8 المهذب: ج ۲» ص 57١؛‏ شرح جلال الدين على المنهاج: 
ج ok‏ ص 856؛ تكملة المجموع : ج NA‏ ص ۳۱۳؛ فتح الوهاب: ج ۲» 
ص ؟١١؛‏ مني المحتا/: ج ۳» ص £84 تحفة المحتاج: ج cA‏ 
ص 44"؛ efor‏ حاشية الباجوري: ج ۲» ص ENVY‏ حاشية 'البجيرمي على 
الخطيب: ج ok‏ ص 54؛ الإقناع / للشربينى : ج oY‏ ص VEY‏ حاشية 
الشرواني: ج cA‏ ص +۳٠١‏ الوجيز: ج ۲» ص 5١١؛‏ الروض المربع: 
ج oY‏ ص ۷ كشاف القناع : ج 60 ص t$tAA— SAV‏ المحرر: > oY‏ 
ص ۱۱۹؛ شرح متتهى الإرادات: ج #, ج 4» ص 5١7؛‏ المحلى: 
ج Vt‏ ص YO‏ ۔ ۳۳۸. 

(؟) سورة الطلاق: الآية er‏ 


۸ 


۲ - إن كفاية الولد ونفقته على أبيه وأجرة الرضاع كالنفقة 
لأنها عساها لا تقدر عليه لعذر بها فلا معنى للجبر Yale‏ 

۳ - إن الأم لا تجبر على نفقة الولد مع وجوب الأب 
فكذلك Mela St‏ 

٤‏ - إن الإجبار على الرضاع إما of‏ يكون لحق الولد أو 
لحق الزوج أو لهما معا. ولا يجوز أن يكون لحق الزوج فإنه لا 
يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمته خیما 
يختص به» ولا يجوز أن يكون لحق الولد لأنه لو كان له للزمها 
بعد الفرقة ولم يقل بذلك أحد. ولا يجوز أن يكون لهما لأنه لو 
كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة. 

ثم قالوا أما بالنسبة للآية: طوَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ BI‏ 
حولين . . 04“ فإنها للندب أو محمولة على حالة الاتفاق وعدم 
التعاسر(”). 

وقد استثنوا من ذلك حالات تجبر فيها المعتدة من طلاق 
Gro‏ على الرضاع وهي . 
أولا : أن لا يقبل الولد ثدياً غير ثدي أمه. 
one. Ast‏ ود د د باكر أو ناذا أده 
)١(‏ انظر الهداية: ج 5. ص ٤١‏ ؛ الحر الرائق: ج 4. ص 5١9‏ 
)1( انظر تكملة المجموع: ج VA‏ ص ۳۱۳؛ الكافي: ج ۳. صن PVA‏ 
(۳) انظر المغني: ج 4. ص TV‏ المبدع: ج ۸. ص ۲۲۲+ شرح تح القدير: 

UA ص٤‎ 

(:) سورة البقرة: الاية NTT‏ 


(د) انظر المغني: ج 4 ص TV‏ المبدع: ج A‏ ص YY‏ شرح فتح ‘pal‏ 


ج ا ص 1A‏ . 


£\4 


te‏ : ألا يكون للولد مال والأب معسر. 

ففي هذه الحالات الثلاث تجبر الأم على الرضاع ما دام 
ذلك في قدرتها صيانة للولد عن الهلاك فهي حالات ضرورة 
وحفظ لنفس ONS‏ 

y‏ - أما المالكية فقالوا: أن الرجعية تجبر على الإرضاع إلا 
إذا كانت عالية القدر لشرف أو علم أو جاه أو صلاح أو أن تكون 
مريضة فلا تجبر في -هذه, الحالةء إلا إذا تعينت للإرضاع 'بحالة من 
الحالات الثلاث السابقة خإنها تجبر() . 

8 وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المعتدة من 
طلاق رجعي تجبر على الإرضاع "2 . 


yal )١(‏ مجمع الأنهر: ج »١‏ ص 4۷٤؛‏ اللباب: ج oh‏ ص ١٠؛‏ الاختيار: 
ج »٤‏ ص ١٠؛‏ حاشية رد المحتار: ج “ا, ص 8١5؛‏ البحر الرائق: ج 4. 
ص 114 الهداية: ج ۲» ص ١٤؛‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج »٤‏ 
ص 454 الإقساع / للشربيني: ج oY‏ ص ١2١؟‏ فتح الوهاب: ج ۴» 
ص HTT‏ مغني المحتاج: ج ٣‏ ص thor‏ تحفة المحتاج: ج ۸ 
ص ٠١5"؛‏ الوجيز : ج ۲» ص SVT‏ المهذب: ج ۲» ص tVW‏ المحلى 
١‏ 

(؟) انظر جواهر الإكليل: ج .١‏ ص FEA‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي 
زيد ج et‏ ص ١١١‏ - 18١؛‏ أحكام القرآن/ لابن العربي: ج »٤‏ 
ص ١184؛‏ حاشية الدسوقي: ج ۲» ص ٠٠١‏ شرح الخرشي: ج ch‏ 
ص ert‏ الفواكه الدواني: ج ؟. ص ١۷؛‏ حلي المعاصم: ج CV‏ 
ص YAY‏ الشرح الصغير: ج .١‏ ص 4444 الشرح الكبير/ للدردير: ج oY‏ 
ص .0OYO‏ 

(1) الاختيارات العلمية: ج oh‏ ص .7١‏ 


حتف 


ارج 

مما سبق يتضح رجحان مذهب القائلين أن المعتدة من 
طلاق رجعي لا تجبر على إرضاع طفلها لقوة أدلتهم أما ما ذهب 
إليه الإمام مالك من التفريق ont‏ عالية القدر أو الشريقة وبين 
غيرها فلا وجه له وذلك لأن أحكام الله لا تختلف باختلاف 
بالتقوى, والله أعلم . 
ثانياً - حكم إجبار المطلقة طلاقاً بائناً: 

gal‏ الفقهاء الأربعة والظاهرية على أن المطلقة طلاقاً بائناً 
لا تجبر على إرضاع ولدها فلها الحق في إرضاعه أو عدم 
إرضاعه . 

وقد استدلوا بنفس الأدلة السابقة التى استدل بها الشافعية 
والحنابلة والحنفية والظاهرية على عدم إجبار المطلقة الرجعية. 

وكما استثنوا نفس الحالات الثلاث السابقة لإجبار المطلقة 
Gob‏ بائناً على الإرضاع2©7. 


)١(‏ انظر الهداية: ج oT‏ ص 45؛ مجمع الأنهر: ج .١‏ ص +٤۹۷‏ تسين 
الحقائق. ج ”. ص 57؛ اللباب: ج ”. ص ٠١‏ الاخيار: ج ٤‏ 
ص 16 حاشية رد المحتار: ج ۳ ص 1A‏ المبسوط : > 9 ص اك 
شرح فتح القدير: ج 4. ص 4١5‏ ؛ البحر الرائق: ج 4. ص TVA‏ حاشية 
الدسوقى: ج oY‏ ص foto‏ جواهر الإكليل: ج .١‏ ص 8٠خ‏ ؛ المدوبة 
الكبرى: ج ٠۲‏ ص ٠‏ ؛ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد ج ص ۱۱۸ 
الشرح الصغير: ج اء ص HEM‏ شرح الخرشي: ج 4. ص 5١7؛‏ حلي 
المعاصم: ج .١‏ ص ۳۹۳؛ الفواكه الدواني ج ۲. ص sve‏ أحكام القرآن/ 
لابن العربي VALE‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: ح 4. ص 14: سم 


١ 


هدا وبعد أن بيست موقف الفقهاء من حكم إجبار المطلقة 
على الرضاع انتقل إلى موقف الفقهاء من استحقاقها الأجرة عند 
الإرضاع فأقول وبالله التوديق 

المطلقة طلاقاً رجعياً. للفقهاء في استحقاقها أجرة الرضاع 
إذا أرضعت وليدها عدة آراء: 

أ فذهب الأحناف إلى أنها لا تستحق الأجرة إذا أرضعت 
ولدها في الحولين(“ 

وقد علل ذلك صاحب الهداية ومن تبعه بقوله: «إن 
الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى : MGS‏ يُرْضِعْنَ 
asl‏ حَوْليْن كَايليْن. . 294 فهو أمر بصيغة الخبر فإذا امتنعت 


= الإقناع/ للشربيني: ج ”. ص ١4١؛‏ تكلمة المجموع: ج NA‏ ص CYNE‏ 
مغني المحتاج: ج "اء ص 444 chor‏ فتح الوهاب: ج ؟. ص ؟؟١؛‏ 
شرح جلال الدين ج ok‏ ص 85؛ المهذب. ج oY‏ ص 58١؛‏ تحفة 
المحتاج : ج ۸. ص Yor‏ حاشية الشرواني ج ۸ ص sos‏ الوحيز: 
ج 5 ص ١١١5‏ حاشية الباجوري. ج ”. ص SLES ENVY‏ القساع: 
ج ه. ص 187 - ۸۸٤؛‏ الروض المربع: ج ۲» ص ۳۲۷؛ المحرر: 
ج ۲» ص ١19‏ شرح منتهى الإرادات ج "ال ص 508: الكافي ج ۳ 
ص ۳۷4+ المبدع: ج ۲» ص ۲۲۲؛ المغني ج 9. ص ENVY‏ المحلى. 
ج elt‏ ص LYYA = ٣٣١‏ 

١ ص 40 45؛ أحكام القرآن/ للجصاص: ج‎ od انظر الهداية: ج‎ )١( 
١٠١١ ص‎ ٣ ص 4۷٤؛ الكتاب ج‎ od الأنهر: ج‎ om ؛٤۳ ص‎ 
ص ١٠؛ حاشية رد المحتار‎ ck ص ١٠١٠؛ الاختيار: ج‎ oh اللباب: ج‎ 
٤ ج ۳» ص 114+ البحر الرائق: ج 4. ص ۲۲۰؛ شرح فتح القدير: ج‎ 
٣ ؛ المبسوط: ج ه. ص 8١7؛ جامع أحكام الصغار: ج‎ ٤١۲ ص‎ 
YY! ص ١غ -5:؛ ج )6 ص‎ 

(۲) سورة البقرة: GV‏ و2717 


£Yy 


عنّ الإرضاع حملنا ذلك على على عجزها فجعلناه عذراً لها. فإذا 
ما أقدمت عليه بالأجر ظهرت قدرتها عليه فكان الفعل واجبا عليها 
ولا يجوز أخذ الأجر على ets‏ 
ش أما صاحبا الذخيرة والمجتبى فقد عللا عدم استحقاق 
الرجعية للأجرة بقولهما: «إن المنع إنما هو لاجتماع واجبين في 
مال أي اجتماع النفقة وأجرة الرضاع في مال الأب وعلى 
ذلك فإذا كانت الأجرة في مال الأب لا يجوز وإذا كانت في مال 
الطفل جاز». أما على التعليل الأول فإنها لا تستحق الأجرة مقابل 
الإرضاع سواء كانت في مال الأب أو الولد إذا لم يكن للأب مال 
وذلك OY‏ الرضاع واجب عليها ديانة . 

وقد رد على تعليل صاحبي الذخيرة والمجتبى ابن عابدين 
فى حاشيته فيما ذهبا إليه من القول بجواز أخذ الأجرة إذا كان من 
مال الصبي بقوله: «إن إرضاع الولد واجب على أمه ما دام الأب 
ينفق عليها فلا يحل لها أخذ الأجرة مع وجوب نفقتها عليه وفي 
أخذها للأجرة من مال الصغير أخذ للأجرة على الواجب عليها مع 
استغنائها) 20 . 


)1( الهداية: oe‏ ص £0 وانظر مجمع الأنهر: ج ١ء‏ ص AV‏ البحر الرائق: 
ج ٤‏ ص ۲۲۰؛ اللباب: ج ۳» ص ١٠٠؛‏ الاختيار: ج »٤‏ ص ٠١‏ 
حاشية رد المحتار: ج لاء ص 119؛ شرح فتح القدير ج ok‏ ص 57١غ4؛‏ 
المبسوط: ~= ى ص 7١8‏ 9١1؛‏ تبيين الحقائق: ج ۳» ص WW - ٦۲‏ 

(۲) انظر البحر الرائق: che‏ ص 5٠١‏ ١۲۲؛‏ مجمسع الأنهير: ج CV‏ 
ص ٤۹۸‏ ؛ حاشية رد المحتار: ج ۳»> ص 11۹. 

(۳) حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج ۳» ص WGA‏ 


AA 


it‏ المالكية: 

س المالكية استحقاق الأجرة على الإجبار على الإرضاع 
فقالوا: إذا كانت المرأة ممن يرضع مثلها - أي ممن يجبر على 
الإرضاع - فإنها لا تستحق الأجر على الإرضاع أما إذا كانت ممن 
لا يرضع مثلها - أي ممن لا تجبر على الإرضاع - كأن تكون 
عالية قدر لعلم أو صلاح ole of‏ أو كانك :من LAT‏ البائن" الذين 
إرضاع ols‏ ارسیت استحفت الأجرة على ذلك . 

وقد علل المالكية عدم استحقاق الرجعية للأجرة باستثناء 
عالية القدر بأن عرف المسلمين على توالي الأعصار وفي سائر 
الأمصار جار على أن الأمهات يرضعن أولادهن من غير طلب أجر 
على ذلك فالعرف يقضى عليها بذلك والعرف والعادة أصل من 
أصول الشريعة يقضى ره فی الأحكام والعادة تقغضى أنها إذا كانت 
شريفة للا ترضع('2. 


هذا وقد جاء في جامع القرطبي «والأصل أن كل أم يلزمها 


)1( انطر المدونة الكرى: ج ف. ص 45!؟؛ الشرح الكبير/ للدرديز: ؟53/5د: 
الشرح الصغير: ح .١‏ ص 4۸٩4‏ ؛ الفواكه الدواني : ج ۲ ص ٠١/ا؟‏ حاشية 
الدسوقي: ج ۲ ص ory _ ote‏ أحكام القرآن/ لابن العرني ج ٤‏ 
ص ,١841١ - VALS‏ جواهر الإكليل: ج ١ں‏ ص ht A‏ شرح أبي الحسن 
على رسالة ابن أبى زيد ج 5. ص Vv‏ حاشية العدوى على شرح أبى 
الحسن: ج ؟. ص ۰۱۱۸ شرح الخرئشي: ج طء. ص STM‏ حلي 
المعاصم : l=‏ ص ۳ البهجة شرح التحفة : Ve‏ ص VAY‏ أحكام 
القرآن/ لابن pall‏ ج .١‏ ص ۲٠٤۲‏ - 5١8؛‏ الجامع لأحكام القرآن/ 
للقرطبی: ج *. ص .15١‏ 


{Y4 


رضاع ولدها كما أخبر الله عز وجل فأمر الزوجات بإرضاع 
أولادهن وأوجب لهن على الأزواج النفقة والكسوة والزوجية قائمة 
- ومن المعلوم أن الرجعية في حكم الزوجة ‏ فلو كان che sl‏ 
على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهن وكسوتهن إلا أن مالكا 
رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة فقال: لا يلزمها 
رضاعة» فأخرجها من الآية وخصصها بأصل من أصول الفقه وهو 
العمل بالعادة وهذا الأصل لم يتفطن له إلا مالك والأصل البديع 
فيه أن هذا أمر كان في الجاهلية من ذوي الحسب وجاء الإسلام 
فلم يغيره وتمادى ذوو الشروة والأحساب على تفريغ الأمهات 
“للمتعة بدفع الرضعاء إلى المراضع إلى زمانه فقال به وإلى زماننا 
فحققناه شرعا»'. 


WE‏ - الشافعية والحنابلة: 


اتفقوا على أن المعتدة من طلاق رجعي تستحق الأجرة على 
إرضاع صغيرها بدون أي استشاء انت . 


)1( الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي ج ”. ص ۱۷۲ - SVP‏ 

(۲) انظر حاشية القليوبي : ج »٤‏ ص 85؛ مغني المحتاج: ج ٣‏ ص ٤٤4‏ - 
SED‏ شرح جلال الدين المحلي : ج ok‏ ص tNV‏ تحفة المحتاج : ج tA‏ 
ص ٠١‏ المهذب: ج 5. ص 7١١؛‏ الإقناع/ للشربيني : ج oY‏ 
ص tlk)‏ فتح الوهاب: ج ۲» ص ۱۲۲؛ الوجيز: ج ؟» ص 4١١58‏ 
المغني : ج 4. ص ۱١۳۱ء HVAT‏ الإقنساع / للحجاري ج ok‏ ص ١١٠١؛‏ 
Glas‏ القناع : ج ه. ص ۸۷٤؛‏ العدة: ص CLEA‏ الروض المريع: ج CV‏ 
ص ۳۲۷؛ شرح منتهى الإرادات: ج ۳» ص ۸١۲؛‏ الكافي: ج ٣‏ 
ص 48 المحرر: ج ۲ ص 4١١9‏ المبدع : ج cA‏ ص ۲۲۱ . 


£Yo 


وقد استدلوا على قولهم هذا eae‏ 
١‏ - قوله تعالى : «وَالُوالِداتٌ ير ضِعنٌ ole cone‏ 
Og, elas‏ فقد عمت الآية كل الوالدات وقدمتهن على fel‏ 
في كل الأحوالء ثم قال: EY‏ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فاو 
جره ي فرتب الأجرة على الإرضاع من غير تفريق بين ما 0 
كانت المرضعة أما والحياة الزوجية قائمة أو مطلقة في العدة أو 
بعدها ۳ , 
؟ - أن الأم أشفق ق بالولد من غيرها وأ 1 عليه ولبنها أمرأ 
عليه وهي أحق بالحضانة © , 
- أن الرضاع عمل تستحق المطلقة أخحذ الأجرة عليه بعد 
om LS . 3‏ في المبحث e‏ 5 فجاز io]‏ الأجرة عليه 
قبل OBS‏ 
t‏ - إن الطفل إنما يتغذى بما يتولد في المرضعة من اللبن 
وذلك إنما يحصل بالغذاء فوجبت أجرة للمرضعة Je Ley‏ 
tate‏ ا ْ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية و788). 

)1( سورة الطلاق: الآية eu‏ 

.7١١ ص‎ tA ؛ المبدع: ج‎ ٤٤۸4 انظر العدة:, ص‎ (ry 

(8) انظر المغني : ج 4 ص ١71؛‏ شرح منتهى الإرادات: ج oY‏ ص tYOA‏ 
المبدع : ج tA‏ ص ۲۲۱ كشافف القناع : ج ه. ص 487 ؛ تحفة المحتاج : 
جام ا ص ۳٣۰١‏ . 

)0( انظر المهذب: ج ot‏ ص VW‏ 

(1) انظر شرح منتهى الإرادات: ج oY‏ ص LYON‏ 


٦ 


رابعاً Seat a © sale‏ ابن تيمية وقد وافق الحنفية في عدم 
استحقاق الرجعية أجرة الرضاع' : 

. وقد استدل على ذلك بقول, تعالى : - والوالدات Ke‏ 
galls ode SAG‏ لمن أَرَادَ if‏ یتم tote‏ وَعَلَى الْمَوْلُودِ 


r tthe 


eS 5852 4‏ ِالْمَعْرُوفٍ)4” . 
وجه الدلالة : 

أن الحق تبارك وتعالى لم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة 
بالمعروف فهي الواجبة بالزوجية وليس هناك أي زيادة خاصة 
بالمرضع © . 

. الظاهرية : 

وقد وافقوا الحنفية oily‏ تيمية أيضاً في عدم استحقاقها 

للأجرة 2)9. 


الترجيح 
مما سبق يتضح رجحان قول الشافعية والحنابلة القائلين 
باستحقاق الس لأجرة eed‏ وذلك لعموم قوله تعالى : 50 
Shei‏ كم Yay Ast‏ ف 


AVE انظر الاختيارات العلمية:. ص‎ )١( 
YT سورة البقرة: الآية‎ (1) 

.١۷١° انظر الاختيارات العلمية: ص‎ (ry 

.775 ص‎ Ve انظر المحلى: ج‎ )٤( 


(5) سورة الطلاق: الآية «ا». 


يفف 


أما ما ذهب إليه الأحناف والظاهرية oly‏ تيمية من عدم 
استحقاقها للأجر نظراً لاستحقاقها للنفقة فإنه مردودء وذلك لأنهم 
أوجبوا للبائن الأجرة في قول من أقوالهم مع أنهم يرون أن نفقتها 
واجبة GSE‏ تستحق البائن WI‏ والأجرة ولا تستحقها. الرجعية! 
Ul,‏ ما ذهب إليه المالكية فغير ظاهر oF‏ أحكام الله لا 
تختلف من شريف أو إلى دنيء» والله تعالى أعلم . 
اسبتحقاق المعتدة من طلاق 
بائن لأجرة الرضاع 
أولا ‏ الأحناف. ولهم في المسألة روايتان: 
الأولى 9 أنها لا تستحق الأجرة. وقد رجحها صاحب 
الهداية واختارها في الاختيار وقال في المجمع إنها رواية عن 
الحسن بن زياد اللؤلؤي . 
الثانية : أنها تستحق الأجرة» ذكر في المجمع أنها ظاهر 
الرواية وقد رجحها صاحب LUI‏ حيث قال : «والصحيحة منهما 
أنه يجوز» وقال ابن عابدين في حاشيته: «وجاز في البائن في 
ace‏ 
)١(‏ انظر الهداية: ج ”. ص 5؛ اللباب: ج ot‏ ص ١٠١٠؛‏ الاختيار: eho‏ 
ص ١٠؛‏ مجمع الأتهر: ج .١‏ ص 1۹۸؛ البحر الرائق: نج ٤ء‏ س ۲۲۰ ؛ 
شرح فت القدير: ج ٠٤‏ ص ١١٤؛‏ حاشية رد المحتار: ج oY‏ ص 9١5؛‏ 
أحكام القرآن/ للجصاص: ج .١‏ ص ed FEE‏ الحقائق: ج ٣‏ 


ص ۳ daca‏ الخالق/ لابن عابدين : ج ok‏ ص ۲۲۰؛ جامع أحكام الصغار: 
ج ۳ ص LY‏ 


£YA 


: المالكية والشافعية والحتابلة والظاهرية‎ - Ge 

وقد وافقوا الأحناف فى الرواية الثانية فقالوا إن المعتدة من 
طلاق بائن إن شاءت أن ترضع ولدها استحقت الأجر على 
ذلك( . 


fle -‏ الأحتاف عدم استحقاق المعتدة من نطلاق بائن 
لأجرة vr‏ في الرواية الأولى بنفس التعليل السَابق في عدم 
استحقاق المطلقة stb‏ رجعياًء حيث قالوا : : إن لبق واجب عليها 
le Lef ist of Gee Y, ths‏ الواحت7) 


EVV ص‎ ck : شرح الخرشي‎ YN انظر المدونة الكبرى: ج 7. ص‎ )١( 
~ 573 ص 444؛ الشرح الكبير/ للدردير: ج ۲. ص‎ .١ الشرح الصغير: ج‎ 
.5 ص ۳۹۳؛ الفواكه الدواني: ج‎ »١ البهجة شرح التحفة: ج‎ 15 
: حلي المعاصم‎ SVU الجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي : ج ۳ ص‎ tV" ص‎ 
أحكام القرآن/‎ sory. ٥ ج الا ص ۳۹۳؛ حاشية الدسوقي: ج ۲» ص‎ 
شرح‎ ETA ص‎ .١ جراهر الإكليل: ج‎ +۱۸٤۱ ص‎ ٤ لابن العربي : ج‎ 
حاشية العدوي على‎ VA أبي الحس على رسالة ابن أبي زيد: ج ۲ء ص‎ 
AV حاشية القليوبي: ج 4. ص‎ ١١8 شرح أبي الحسن: ج ؟5. ص‎ 
ص :ال؛ الوجيز. ج 5. ص ١١١؛ مغي‎ A تكملة المجموع: ج‎ 
ص ۰۸1 تحفة‎ ob شرح جلال الدين: ج‎ bt ص‎ oT المحتاج: ج‎ 
.١ المغني: ج‎ VW المهذب: ج ”. ص‎ ٠١ ص‎ oN المحتاج: ج‎ 
كشاف القناع‎ ٠ VOY ص‎ ek الإقناع / للحجاوي: ج‎ +۳۱۲ #”١١ ص‎ 
۰۳۲۷ ص‎ OF ج ه. ص ۷ + العدة:. ص ۸٤٤؟ الر ون المربع : لج‎ 
: المبدع‎ PVA ج ۳۔ ص‎ AIL YOA شرح منتهى الارادات: ح ۳۔ ص‎ 
ء٠١ المحلى: ج‎ NW الاخيارات العلمية: ص‎ ١ ص‎ A> 
vt ص‎ 

(؟) انظر التعليل بالتفصيل في مذه الأحناف في أحرة المعتدة من طلاق رجعي . 


۹ 


۲ - أن الله تبارك وتعالى أوجب الرضاع على الأم وقيده بإيجاب 
رزقها على الأب وفي حال العدة الأب قائم بالرزق فلا تحتاج إلى 
أجرة 1 استغنائها”" . 

- أن النكاح at‏ في yer‏ أحكامه وذلك oy‏ قيام العدة 
نفس النكاح من وجه وذلك لأن العدة sl‏ من OUT‏ 
أما الأحناف فى الرواية الثانية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية فقد استدلوا على استحقاقها للأجر بالآتي : 

tA oS er عموم قوله تعالى: لفان‎ = ١ 
7 . ار‎ 

۲ - أن التكاح قد زال بالكلية فصارت أجنبية والأجنبية إذا 
أرضعت استحقت الأجرة بلا OGM‏ 

۳ - أن الأم أشفق على وليدها من غيرها وأحق بحضانته 
فكانت مستحقة للأجر إذا قامت بالورضاع ا على الأجنبية . 


الترجيح 
مما سبق يتضح لنا رجحان قول جمهور الفقهاء بأن المعتدة 


)1( انظر حاشية رد المحتا على الدر المختار: ج “اء ص UNG‏ 

(۲) انظر الاختيار: ج eh‏ ص ١٠؛‏ مجمع الأنهر: ج CV‏ ص 198 ؛ الهداية: 
ج ۲» ص 858؛ البحر الرائق: ج ١ا.‏ ص ۲۲۰. 

)7( سورة الطلاق: الآية «ا». 

)٤(‏ انظر البحر الرائق: ج ٤ء‏ ص ۲۲۰؛ اللباب: ج ۳ ص ١٠٠؛‏ الاختيار: 
ج ok‏ ص ٠١‏ ؛ الهداية: ج oY‏ ص 45؛ مجمع الأنهر: ج ۱» ص ٤4۸4‏ . 

(©) انظر شرح em‏ الإرادات: ج of‏ ص 508؛ المبدع: ج tA‏ ص ۲۲۱. 


كوف 


0 طلاق بان pend‏ الأجرة على الرضاع وذلك oF‏ أجرة الطفل 
بعض من نفقته الواجبة على الأب وبالتالي يكون على الأب 3 
أجرة رضاع الطفل يعض ae‏ عن ala as‏ في العدة 0 
لعموم قوله تعالى : Wp‏ أَرْضَعْنَ os‏ اومن OES AI‏ ولا 
الأم غير مجبرة على إرضاعه فإذا لم ترضعه سيد قعه الأب إلى من 
يرضعه بالأجرة فتكون هي أحق بالأجرة من غيرها. 

وأما ما قيل من أنها مكفية النفقة فالجواب أنها تستحق 
النفقة سواء أرضعت أو لم ترضع فلا ارتباط بين الاثنين - النفقة 
وأجرة الرضاع 5 والله تعالى أعلم . 


استحقاق المطلقة لأجرة الرضاع بعد انتهاء 
العدة 

jal‏ الفقهاء على أن المطلقة a?‏ الأجر على إرضاع 

صغيرها بعد انتهاء عدتهاء وقل بنوا رأ يهم هذا على الأدلة الآتية : 

١‏ - قوله تعالى: «فإن ار 5 vat‏ ا 

۲ - إن النكاح قد زال بالكلية فصارت أجنبية عنه. 
والأجنبية إذا أرضعت استحقت الأجر. 


OU سورة الطلاق: الآية‎ Cry 


4۴1 


للصغير وهي أحن وأشفق عليه من Ue‏ 


وقد علل الأحناف استحقاقها للأجرة هنا مع قولهم Lae‏ 
بأن الإرضاع Cat,‏ عليها ديانة وبالتالي يكون tals‏ قبل العدة 
وبعدها بما ذكره صاحب البحر حيث قال: «فإن قلت إن وجوب 
الإرضاع عليها هو ا . Sof‏ الأجرة وهو بعينه موجود بعد 
انقضائها فليست كالأجنيية قلت: إن الوجوب عليها مقيد بإيجاب 

ا ob‏ الابة a‏ تعالى: على المولود U‏ )58 
"GSS‏ ففي حال الزوجية والعدة هو قائم برزقها وفيما بعد 
العدة لا يقوم بشيء فتقوم الأجرة مقامه» OO‏ 


)1( .انظر تبيين الحقائق: ج ۳» ص SAY‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار: 
ج ct‏ ص bays 5١94‏ البحر الرائق: ج ٤‏ ص SYTY‏ المبسوط: 
ج ه.ا ص ETA‏ شرح فتح القدير: ج 4. ص PENN‏ مجمم الأنهر: ج ١ء‏ 
ص ٤4۸‏ ؛ الكتاب: ج ۳» ص ١٠١٠؛‏ الاختيار: ج eh‏ ص ٠‏ ؟ اللباب: 
ج ۳» ص ghee‏ الهداية: ج oY‏ ص £80 جامع أحكام الصغار: ج oY‏ 
ص +٤‏ المهذب: ج ”. ص EVV‏ تحفة المحتاج: ج ۸» ص tO"‏ 
مغني المحتاج: ج oP‏ ص chor‏ حاشية القليوبي: ج 4. ص 85؛ تكملة 
المجموع : ج ۱۸ ص 47١4‏ شرح جلال الدين: ج ck‏ ص 85؛ حاشية 
البجيرمي: ج »٤‏ ص 14؛ المدونة الكبرى: ج ۲» ص ۲۹۵؛ أحكام 
القرآن/ لابن العربي: ج 4. ص ١١۱۸؛‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي 
زيد: ج 5. ص ۱۱۸؛ المغني: ج ٩‏ ص yy #١١‏ الإقناع/ 
للحجاوي : = cf‏ ص )£10 کشاف لقاع : ج 60 ص ۸۷٤؛‏ المحرر: 
ج٣۴٠‏ ص VN‏ الزوض المربع: ج OK‏ ص ۳۲۷؛ شرح منتهى الإرادات: 
ج oY‏ ص +۲٥۸‏ العدة:. ص +٤٤۸‏ المبدع: ج ۸ ص ١55؛‏ المحلى: 
ج 2٠١‏ ص ٣۳٦‏ . 

.»۲٣٣« GY سورة البقرة:‎ )۲( 

(۳) البحر الرائق: ج 4. ص .77١‏ 


۴۲ 


رذكر ابن عابدين فى حاشيته ما نصه: «وتحقيقه أن فعل 
ال رصاع Gals‏ و على الأب لأنها من جملة نفقة الولد 
ففي حال الزوجية والعدة هو قائم بتلك المؤنة لا بعد البينونة 
قتجب عليه بعدها Oly‏ وجب على الأم إرضاعة لقوله تعالى : لا 
تضَارٌ Maly, all‏ فإن إلزامها بإرضاعه مجاناً مع عجزها وانقطاع 
نفقتها عن الأب مضارة لها فساغ لها Li‏ الأجرة بعد البينونة لأنها لا 
تجبر على إرضاعه قضاء وامتناعها عن إرضاعه مع وفور شفقتها عليه 
دليل حاجتها ولا يستغنى الأب عن إرضاعه عند غيرها فكونه عند أمه 
بالأجن اننم إله gly‏ 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الأم تستحق الأجر على الإر ضاع 
من elsif” ‘tha’‏ وإن لم يكن هناك عقد: ar nes‏ قوجوب 
الأجرة لا يتوقف على العقد بل تستحقه بمجرد الإرضاع ما دام 
أنه حصل في المدة المحددة للإرضاع . 

بخلاف الأجنبية فإنه يستلزم أن يكون هناك عقد سابق عن 
الإرضاع . وذلك OY‏ فرط شفقة الأم يدفعها إلى الإرضاع وإن 
كانت تريد الأجر فعاطفتها وحنانها يدفعانها إلى الإرضاع حتى لا 
يبقى الولد جائعا لحين العقد. أما الأجنبية فإنه ليس لديها ذلك 
الحنان ولا تلك الشفقة لذلك كان استحقاقها للأجر بعد العقد9» . 


vy سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)1( حاشية رد المحتار: ج oY‏ ص WA‏ 

(۳) انظر البحر الرائق: ج ck‏ ص ۲۲۳۴ ؛ حاشية ابن عابدين: ج oP‏ ص SUVS‏ 
' (5) انظر الأحوال الشخصية/ لمحمد أبو زهرة: ص EOE‏ 


yy 


المبحث الرايع 
متى يسقط Go‏ المطلقة في ارضاع ولدها؟ 


إذا استحقت المطلقة الأجر على الإر 5 » فإما أن تتبرع 

res‏ بلا أجر وإما أن تطلب على ذلك chal‏ والأجر إما أن 
جر المثل أو ast‏ من أجرالمشل.وعلى ذلك اختلف الفقهاء 

في له للإرضاع أو سقوطه عنها بحسب Des‏ التي ays‏ 
فيها الأم وذلك على النحو التالي : 
أولاً - إذا تبرعت الأم بإرضاع ولدها: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلقة أحق برضاع طفلها إذا 
أرضعته من غير طلب للأجر وليس للأب أي حق في انتزاعه منها 
ليدفعه إلى Oe‏ لقوله تعالى : إلا Seas‏ وَالِدَهٌ Mga‏ 


)١(‏ انظر الاحتيار: ج 4. ص +٠١‏ الهداية: ج ۲. ص FEV‏ تبيين الحقائق: 
ج ot‏ ص svt‏ أحكام القرآن/ للجصاص: ج ١‏ ص ٠ ٤‏ ؛”المبدع: 
ج A‏ ص ۲۲۱؛ ALN!‏ : ج ۳۔ ص TAS‏ كشاف القناع: ج همه 
ص ٤۸۷‏ ؛ المحرر: ج oY‏ ص ۹+ الإقناع/ للحجاوي: ج 4. 
اص tel‏ شرح منتهى الإرادات: ج oP‏ ص SYA‏ الفواكه الدوائي : ج ٣‏ ي 
(۲) سورة البقرة: OV‏ و1777 


ve 


قال القرطبي : ولا يحل للأب أن يمنع الأم من ذلك مع 
رغبتها في الإرضاع» . 

كما أن في انتزاع الولد منها إضراراً به وفي إرضاعها له 
قائدة تعود عليها وعليه وذلك لأن أمه أشفق عليه من غيرها ولبنها 
والعطف وتشعره بالدفء والطمأنينة كما أن الخالق جل Mey‏ جعل 
تركيب لبن الأم ملائماً لحال الطفل ومتناسباً مع تكوينه 
واستعداداته, لذلك فإننا نرى الدول الكبرى والصغرى من أوربية 
وأمريكية تنادي الأمهات بضرورة الاعتماد على الرضاعة الطبيعية 
وذلك لما أثبته العلم الحديث من أن لبن الأم لا يضاهيه لبن آخر 
ولا يمكن أن يقوم مقامه أي غذاء. فالعناصر التي يتكون منها لبن 
الأم نجدها هي نفسها التي يحتاج إليها جسم الطفل وبنفس 
النسب كما أن لبنها يعطيه مناعة ضد الأمراض كما أنه معقم جاهز 
ليس ley Soe‏ ويحتوي على مضادات للجرائيم والميكروبات. 
وبذلك يتحقق النمو السليم للطفل وكذلك فقد أثبتت التجارب 
والأبحاث فى الدول المتقدمة بأن من أسباب التفكك الأسري 


= ص tv!‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج ۲» ص 8١١؛‏ حاشية 
الباجوري: ج ۲إ» ص PVN‏ تحفة المحتاج: ج ۸» ص ep STO"‏ 
المحتاج : ج oh‏ ص 5 المقدمات الممهدات: ج ۲ء ص ۲٦۲؛‏ فتح 
الوهاب ج oY‏ ص ؛ تكملة المجموع: ج lA‏ ص tYVE‏ شرح 
جلال الدين: ج 6h‏ ص 5م المهذب: ج oY‏ ص VW‏ -58١؛‏ الإقناع / 
للشربيني : ج ا ص OVEN‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج 4. 
ص 1٩۹‏ . 

)1( الجامع لأحكام القرآن: ج ۳» ص VW‏ 


{o 


والأمراض النفسية لدى مجتمعاتهم هو عدم اعتماد الأمهات على 
الرضاعة الطبيعية ولجوئهم إلى الرضاعة ketal‏ 

لذلك نجد أن الإسلام نادى الأمهات من قيل ما يزيد على 
أربعة عشر قرا برضاعة أولادهن فقال الحق تبارك وتعالى : 
«رالوالِدات ORSAY GR‏ ونهى الأب عن منعها من 
الإرضاع بقوله: Bly Shar Vp‏ بوَلْدِمَاك0© وذلك ليتحقق gill‏ 


للطفل وللأم وللمجتمع . 


iu‏ . إذا أرضعت الأم وطلبت أجرة المثل © ولم يوجد 
متبرعة أو وجد من يرضعه بأجر المثل : 

0 3 الفقهاء على أنها أحق برضاع طفلها إذا طلبت 
على ذلك اجر الم الفط ار رصيت بار ترص ايو ب RACE‏ 
وذلك لقوله تعالى : فان ارضعن لكم ORS Al ab‏ 
ولقوله عر وجل : إلا تَضَارٌ has ral‏ 

قال أبو بكر الجصاص معناه : ولا تضار والدة بولدها بأن لا 


)1( انظر خلق الإنسان بين الطب والقرآن/ لمحمد علي البار:. ص ۲۳۸ - ATA‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية و778). 

(۳) سورة البقرة: الآية SY‏ 

)8( المقصود بقولنا أجر المثل: أي أجر مثل الأم . 
انظر جواهر الإكليل: ج .١‏ ص cba‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج ۲ء 
ص FOTN‏ حاشية القليوبى: ج 6h‏ ص AV‏ 

)0( سورة الطلاق: الآية و 

)1( سورة البقرة: الآية .»۲٣٣«‏ 


ty 


تدلمي إذا رضيت ob‏ ترضعه بمثل ما ترضع به الأجنبية بل تكون 
هي Me Sf‏ 

Lal,‏ لما سبق وذكرنا من أن لبنها أصلح وأنفع للولد. كما 
أن الأب إذا انتزع منها الولد ليدفعه إلى من يرضعه بنفس الأجر 
يكون قاصدا للإضرار والتعنت فمنع من ذلك" . 


ثالثاً ‏ إذا طلبت الأم أجر المثل ووجد من يتبرع بإرضاعه 
أو يرضعه باقل من أجل المثل: 

الأول: لها الحق في الرضاع وهي أولى من غيرهاء ويجبر 
الأب على دفع أجر المثل ولا يحق له انتزاعه منها أبدا. 


رى أحكام القرآن/: ج »١‏ ص EE‏ 
)7( انظر المبسوط: ج ه. ص ETM - 7١8‏ مجمع الأنهر: ج »١‏ ص 498؛ 
شرح فتح القدير: ج 4. ص ٠‏ الاختيار: ج 4. ص ١٠؛‏ الكتاب: 
ج ثا. ص ٠‏ حاشية رد المحتار: ج ”. ص NY‏ اللباب: ج ۳ 
ص ٠‏ الهداية: ج ۲» ص SET‏ مغني المحتاج: ج ثا. ص )+ تحفة 
المحتاج : ج ۸» ص YO"‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج »٤‏ ص EVA‏ 
المهذب: ج ۲» ص 58١؛‏ شرح جلال الدين: ج ok‏ ص 4856 تكملة 
المجموع: ج NA‏ ص ٤‏ حاشية القليوبي: ج »٤‏ ص BAY‏ 
فتح الرهاب: ج ۲» ص ۱۲۲؛ الكافي: ج ۳ ص +۳۸١‏ الروض المربع : 
ج iY‏ ص ۷ كشاف القنساع : > 60 ص ۷ + المحرر: ج bY‏ 
ص ۳۲۷؛ كشاف القناع : > ۵» ص 4708 الإقناع / للحجاوي: ج ٠٤‏ 
ص ١١6١؛‏ المبدع : جام ص 1١55؛‏ المغني : ج 4» ص ۴ ؛ المدونة 
الكبرى: ج ۲» ص MO‏ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد ج ۲ء 
ص EVA‏ الخرشي: ج th‏ ص ۷ المقدمات الممهدات: Vie‏ 
ص CTY‏ المحلى: ج ٠١‏ ص OT‏ فتاوى ابن حجر الهيئمي: ج ٤ء‏ 


. ۲۱٤ ص‎ 


{۳V 


وبهذا قال الظاهرية والحنابلة والمالكية والشافعية في قول 
والأحناف في Og,‏ 

الثاني : لي لها الحق في الإرضاع فللأب منعها أو انتزاع 
الولد منها وبالتالي يسقط حقها وتكون الأجنبية أحق به. 
الأدلة: 

استدل أصحاب القول الثاني على أن الأجنبية أحق ويسقط 
حق الأم في الرضاع بالآتي : 


)1( انظر المحلى: ج ١‏ ص ETT‏ مجمغ الأنهر: نج ١‏ ص 498؟ اللباب: 
ج oh‏ ص ١٠٠؛‏ المدونة ee‏ ج ۲» ص 4180 الشرح الصغير: 
ج ol‏ ص ٤44‏ ؛ الفواكه الدواني : ج ۲» ص ١7؛‏ الشرح الكبير/ للدردير: 
ج ۲» ص 075؛ الخرشي : ج 4. ص ENV‏ شرح of‏ الحسن على رسالة 
ابن أبي زيد: ج ۲» ص GVA‏ البهجة: ج OV‏ ص STAY‏ مغني المحتاج : 
ج oY‏ ص 450؛ تحفة المحتاج: AS‏ ص ١اه"؛‏ المهذب: ج ٣‏ 
ص t\VA‏ شرح جلال الدين: ج 6h‏ ص fond tAV‏ الوهاب: ج oY‏ 
ص ۱۲۲؛ ALS‏ المجموع: ج NA‏ ص NE‏ حاشية البجيرمي على 
الخطيب: ج 6h‏ ص 48 الوجيز: ج oY‏ ص 58١١؛‏ الروض المربيع: 
ج ۲» ص ۳۲۷؛ الكافي: ج ۳» ص EFAS‏ كشاف القناع: ج ه. 
ص ۷ المحرر: ج ”. ص 9١١؛‏ شرح منتهى ارادا ج ۳ 
ص۲۹۸ ؛ الوقناع / للحجاوي: ج ok‏ ص tVOV‏ المبدع : = A‏ ص tY¥\‏ 
جواهر الإكليل: ج .١‏ ص8 *١:؛‏ الإنصاف: ج 9. ص ENV‏ 

(Y)‏ انظر مجمع الأنهر: ج »١‏ ص ۸ اللباب: ج ۳» ص ١٠١٠١٠؛‏ حاشية رد 
المحتار: ج ٣‏ ص 4 crys‏ منحة الخالق/: ج ch‏ ص tYY)‏ 
المبسوط: ج ه. ص ETA‏ تبيين الحقائق: ج oY‏ ص FN‏ حاشية 
البجيرمي: ج oh‏ ص 1٩؛‏ مغني المحتاج : ج ۳» ص ١‏ تحفة 
المحتاج : ج cA‏ ص ١ه"؛‏ المهذب: ج ۲» ص 58١؛‏ شرح جلال الدين: 


۴۸ 


= 


١‏ - قوله تعالى: الآ تضَارٌ وَالِدَةَ est,‏ ولا spe‏ لَه 
بولده چ( نهى الحق تبارك وتعالى عن مضارة الأب» وفي تكليفه 
الأجرة مع المتبرعة أو الزيادة على ما رضيت به المتبرعة إضرار به 

O45 AG Le Gaus yap : قوله تعالى‎ - ١ 

sl‏ إن امتنعت الأم إلا بأجر المثل والأب يجد من يتبرع 
أو بأقل فقد حصل التعاسر وهو الشدة والضيق فللأب أن يستر ضع 
Big ol‏ 

قال القرطبي : «معناه وإن تضايفتم وتشاكستم فليسترضع 
لولده Oa ye‏ 

۳ - أن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير ولو 
وجد من يتبرع بنفقته لم يستحق على الأب النفقة فكذلك إذا وجد 
من يبرع برضاعة لم تستحق على الأب أجرة الرضاع ٠‏ لقوله 


= ج ch‏ ص AT‏ الوهاب: ج oY‏ ص ۱۲۲؛ حاشية الباجوري: ج ؟. 
ص ١١"؛‏ تكلمة المجموع: ج ۱۸ء ص NYE‏ 

ayyye سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) انظر اللباب: ج ۳ء ص ١٠١٠١؛‏ حاشية رد المحتار على الدر المحتار: ج ٣‏ 
ص 114؛ مغني المحتاج . ج oP‏ ص fo‏ تحفة المحتساج: ج ۸ 
ص Yor‏ 

etn &Y سورة الطلاق:‎ (1) 

)£( انظر شرح جلال الدين: ج 4. ص SAL‏ تكملة المجموع: جہ ۱۸ 
ص ۳۱٤١‏ . 

)0( الجامع لأحكام القرآن: ج ۱۸ء ص NVA‏ 

)1( انظر المهذب: ج ۲ء ص +۱٦۸‏ تحفة المحتاج : ج ۸ ص YO)‏ شرح 
جلال الدين: ج ot‏ ص SAV‏ فتسح الوهاب: ١ ١ weve‏ ؛ تكملة 
المجموع : ج ۱۸ ص 4١7؛‏ مخني المحتاج : ج ٣‏ ص 9). 


۹ 


تعالى : >15 )35 ان Vigna‏ أولائكُم فلا جنا 
ROY pears‏ 

واستدل أصحاب القول الأول على أن الأم أحق بإرضاع 
ولدها مع وجود متبرعة أو من ترضعه بأجر المثل بالأدلة الآتية : 

os A ير ضعن‎ NA igs قوله‎ - ١ 
OG, کابلین.‎ 
: وحه الدلالة‎ 

أن الآية وإن كانت خبراً فإنه يراد بها الأمر وهو عام في كل 
والدة فتكون الأم أحق به من الأجنبية . 

؟ - أن لبنها أصلح للولد وهي أشفق وأحن من الأجنبية 
وأحق بالحضانة منها وفي إرضاع الأجنبية تفويت لحق الأم في 
الحضانة وإضرار بها لحرمانها من ابنها وإضرار بابنها لحرمانه من 
أمه وحنانها وعطفها .)١‏ 

۴ - أن الرضاع لحق الولد ورضاع أمه أنفع له من غيرها 
وقد رصيت بعوض المثل فكانت أحق من Ole‏ لقوله تعالى : 


aye سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)1( سورة البقرة: الآية ONY‏ 

(۳) انظر الروض المربع : ج 5. ص ۳۲۷؛ GLAS‏ القناع: ج د. ص ٤۸۷‏ ؛ 
المحرر: ج 5. ص 4١١19‏ شرح منتهى الإرادات: ج ۳» ص tYOA‏ 
الإقناع :/ للحجاوي : ج »٤‏ ص 4١65‏ المبدع : ج A‏ ص ٠ YY‏ المغني: 
ج A‏ ص YAY‏ الكافي : : ج oY‏ ص ۳۸. 

)4( انظر المصادر السابقة . 

(ه) انظر المهذب: ج oY‏ ص +۱١۸‏ تحفة المحتاج : ج ۸ ص Yel‏ شرح 


gt: 


11 


zs E مھ £ ر رھ‎ 
\ mae a a aie o oe a) 00 
.( ارضعن لكم فآتوهن اجورهن#‎ ob 


ا 

من خلال عرص الأدلة يتبين أن الأولى بالاعشار هر قول 
من یری أن الأم 9 بإرضاع ولدها واستحقاقها للأجرة ما دامت 
لم تطلب أكثر من أ جر الكل اغا لله الصغير: وتمكيا لله 
من التغذي بحنانها وعطفهاء بالإضافة إلى التغذي بلبنها الذي لا 
Se‏ أ لبق al‏ درجته في مناسبته له. 

هذا إذا لم يكن الأب معسراً وإلا فتقدم المرضعة مراعاة 
لظروفه المالية. والله أعلم. 
lal,‏ - إذا طلبت الأم أكثر من أجر المثل : 

اتفق الفقهاء على أن المطلقة إذا طلبت أكثر من أ جر المثل 
على إرضاع ولدها 5 ولو كانت الزيادة بشيء يسير = ووجد من 
dae yl‏ بأجر المثل فإنه يسقط حقها في co‏ ويحق للأب 
انتزاع الطفل منها ودفعه إلى من يرضعه fag‏ المثلء وذلك bis‏ 
للضرر Cae‏ لقوله تغالن: إلا Slat‏ وَالدَة Lily‏ ولا Any‏ 
ead‏ ® أي لا يضار الأب ob‏ 0 الأم بأكثر من أجر الأجنبية 
أو لا يضار ob‏ يؤخذ منه أكثر من أجر المثل. 

ولأنها أسقطت حتها باشتطاطها وطلبها ما ليس لها فدخلت 


= جلال الدين: ج »٤‏ ص 88؛ فتح الوهاب: ج ۲»> ص NYY‏ تكملة 
المجموع : ج VA‏ ص EINE‏ مغني المحتاج: ج ۳» ص £08 

Ue سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

)1( سورة البقرة: الآية YY Ts‏ 


ote > ۵‏ جر وى 4 عم ° 1 
في عموم قوله تعالی : Op‏ تعاسرتم فسترضع WOES AD‏ 
طلبها زيادة على أجر المثل مع وجود من يرضعه بأجر المثل تعاسر 
فيكون للأب الحق في استرضاع غيرها. 
وأيضاً لأن ما يوجد Sh‏ من عوض يكون كالمعدوم MM‏ 
فتجاب الأم MUI‏ والله أعلم . 


.)59 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) انظر المهذب: ج oT‏ ص ENA‏ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج 4 
ص 45 شرح De‏ الدين المحلي على المنهاج: ج ck‏ ص SAV‏ تكملة 
المجموع: ج ۱۸» ص ٤۳۱؛‏ فتح الوهاب: ج oY‏ صن 7١‏ ١؛‏ مغني 
المحتاج : ج oT‏ ص thor‏ تحفة المحتاج: ج 8. ص HON‏ شرح أبي 
الحسن على رسالة ابن أبي زيد: ج 7. ص EVA‏ الإقناع/ للحجاوي: 
ج ck‏ ص VON‏ ۔ 7١١؛‏ کشاف القناع : ج ۵» ص ۸۷٤؛‏ شرح منتهى 
الإرادات : ج oY‏ ص tYOA‏ الكاني: ج ا. ص ١78؛‏ المبدع: ج tA‏ 
ص ١77؛‏ المغنى: ج 9) ص ۳۱۳؛ الاختيار: ج 4. ص ١٠؛‏ اللباب: 
ج ۳» ص ۰ الهداية: ج ۲» ص +٤١‏ البحر الرائق: ج of‏ 
ص ۲۲۱؛ مجمع الأنهر: ج ۱» ص 448! Ged‏ الحقائق: ج ۳» ص GUY‏ 
الإنصاف: ج 9. ص LEV‏ 

LAI ue sh = : انظر حاشية القليوبي‎ )۳( 


4۲ 


De 


ole, 


نا طاح lan el‏ ولده 


Sy a‏ ٍ اا 


وحكمة لشربحها- 
Set SL lt‏ يدت حق اللطلقة Ve‏ 
5 


ا وال beak‏ 
حرة toler‏ طفلها REST‏ أنتداءا مده : 
ات QALY ALI‏ 
أحوة الاحضادته - 


المسعحث الأول 
في تعر يف الحضانة ودليل مشر وعيتها 
iis Ges‏ 


أولا - تعريف الحضانة 

أ فى اللغة: 

الحضانة بكسر الحاء : مصدر. مأخوذ من حضن بكسر الحاء» 
والحاء والضاد والنون fol‏ واحد يقاس عليه» وهو حفظ الشىء 
وصيانته . 

والحضن: ما دون الإبط إلى الكشم27. 

وحضنا الشيء جانياه ونواحي كل شيء أحضانه» ومنه 
المرأة ولدها فتحمله فى أحد شقيها ‏ أي جنبيها -. 

وحضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه وكذلك 


)1( الكشح بفتح الكاف وسكون الشين ما بين الخاصرة إلى الضلع من الخلف. 
انظر مختار الصحاح: ١‏ ص ٥۷۲‏ . 


0 


al‏ سويت ونا Gi‏ هة ل رها 
واحتضنت gall‏ + جعلته في حضني » وحضن الصبي يخضنه 


# 
a 


حضنا وحضانة جعله في حضنه أو Ob,‏ 

eo‏ لك 

Gael Yip‏ و an‏ ر ged Syl‏ لج 

الحضانة». 

أما المالكية فعرفوها بأنها: «حفظ الولد في مبيته ومؤنة 
طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه) AO)‏ 

وقد عرفها الشافعية بقولهم: «تربية من لا يستقل بأموره بما 
يصلحه ويقيه عما يضره ولو كان كبيرا مجئونا) AD‏ 
بتعهده في طعامه وشرابه» وكأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنه 


)1( انظر الصحاح / للجوهري: ج 5.) ص ۲٠١۲ 7٠١١‏ باب النون فصل الحاء؛ 
القاموس المحيط: ج »٤‏ ص ۲۱۷ باب النون فصل الحاء؛ لسان العرب: 
ج ١۱ء‏ ص ۲۷۸ فصل الحاء حرف الئون؛ معجم مقاييس اللغة: ج CY‏ 
ص ۷۳ - ۷٤١‏ باب الحاء والضاد وما يثلثهما. ۴ 

(؟) حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج . ص 060, 
الخرشي : ج ok‏ ص 97١٠؛‏ التاج والإكليل: ج ok‏ ص 5!١؟؛‏ مواهب 
الجليل ج tk‏ ص ٤؛‏ البهجة شرح التحفة: ج eV‏ ص ٤٠٤؛‏ حلي 
المعاصم : ج il‏ ص ye‏ 

(۳) الإقناع/ للشربيني : ج ۲» ص +۱٤۸‏ فتح الوهاب: ج oY‏ ص 4١55‏ حاشية 
الباجوري : ج 5 ص 7"5560؛ شرح روض الطالب: ج "ل ص .٤٤۷‏ 


لحف 


وكحله وتربيط الصغير في المهد وتحريكه لينام9 . 

أما الحنابلة فعرقوها بأنها : وحفظ صغير ومعتوه ومجنول عما 
يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم»” © . 

والمقصود بحفظهم : أي كغسل بدنهم وثيابهم ودهنهم 
وتكحيلهم وربط الطفل بمهده وتحريكه لينام ونحوه9"). 

من خلال استعراض تعاريف الفقهاء يتضح لنا أنه وإن 
تغايرت ألفاظها فإن معانيها تدور حول معنى واحد وهو رعاية 
الصغير والاهتمام به وتربيته » فالحضانة تكون في الصغير فقط» 
غير أن الشافعية أطلقوا على رعاية الكبير المجنون حضانة وإن 
كان معظم الفقهاء ذهبوا إلى أن العناية بالكبير المجنون تسمى 
كقالة وليست حضانة» وكذلك الحنابلة أدخلوا المجنون والمعتوه 
في معنى الحضانة وإن كان المعنى لا يشملهم والله أعلم. 
ثانياً = دليل مشر وعية الحضانة للأم : 

ثبتت مشروعية الحضانة للام سواء كانت متزوجة أو مطلقة 


)١(‏ انظر الإقناع / للشربيني : ج oY‏ ص 588١؛‏ حاشية القليوبي: ج ۲» ص ۸۸؛ 
حاشية الباجوري : ج oY‏ ص tYYO‏ مغني المحتاج: ج oP‏ ص OY‏ 

(۲) شرح منتهى الإرادات: ج ۳» ص 75؛ الإقناع/ للحجاوي: Che‏ 
ص لا6١؛‏ كشاف القناع : ج ها ص £40 - EAT‏ 

(1) انظر المصادر السابقة. 


أما الكتاب axed‏ : 

ادك فاا :طرفل رت اخنيبا كما gas‏ 
OG piece‏ 
وحه الدلالة : 

ات الحق تبارك وتعالى حق التربية ia‏ في الصغر. 

Y‏ - قوله اق <وَالْوَالِداتٌ ير ضِعْنٌ SANG jhe‏ ځولين 
ja) ots‏ أراد أن at‏ الرضَاعَة وَعَلَى الْمَْلُودٍ لَه رهن 
وَكِسْوَتَهنَ gas pd‏ 
وجه الدلالة : 
يستغني عنها بنفسه 9©. 

i هذا دلالة على أن‎ han : في هذه الآية‎ e oe 


كهى Ocals‏ 
Ll‏ السنة فمنها: 


١‏ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة 


eV سورة الإسراء : الآية و5‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .»٣٣٣«‏ 

(۳) انظر المقدمات الممهدات: ج ۲» ص YOR‏ 
)٤(‏ أحكام القرآن: ج ١ء‏ ص ,£90 


££A 


slaw‏ وحجرق له حواء Oly‏ أباه طلقنى وأراد أن AS‏ منى . فقال 


A> 9‏ الدلالة من الحديث : 


دل على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد فالأم أحق aly‏ 


بحضانته ما لم يقم بالأم مانع يمنع تقديمهاء وقد ذكرت هذه 
المرأة صفات اختصت بها دون الأب وتقضي باستحقاقها وأولويتها 


في 
لها 


لق 


حضانة ولدها وقد أقرها النبي te‏ على ذلك وحكم 


monn 


)1( رواه أحمد وأبو داود وأخرجه البيهقي والدارقطني والحاكم وصححه. 


والوعاء: هو الظرف. والحواء: كل شيء يحوي غيره ويجمعه. 

والسقاء: أي يسقى منه اللبن. 

انظر: نيل الأوطار: ج لاء. ص ANA‏ ۱۳۹؛ سبل السلام: ج ۳ 
ص 777؛ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: ج WV‏ ص 54؛ بلوغ 
المرام من أدلة الأحكام:. ص ١١7؛‏ إرواء الغليل: ج ۷» ص 44؟؛ سنن 
أبي داود: ج 6¥ ص evar‏ «كتاب الطلاق باب من gal‏ بالولد»؛ الفتح الرباني 
لترتيب مسند الإمام أحمد: ج ۱۷ء ص VE‏ «باب' الأم أولى بحضانة ولدها ما 
لم تتزوج»؛ المستدرك للحاكم : ج ۲» ص ۷ كتاب الطلاق باب حضانة 
الولد وقال: «حديث. صحيح الإستاد ولم «tole day‏ 

التلخيص/ للذهبي: ج ۲» ص 7١7‏ وقال أيضاً: «صحيح». 

السئن الكبرى/ للبيهقي : ج مء ص 4 - ه؛ المصنف/ لعبد الرزاق: ج ۷ 
ص vor‏ باب أي الأبوين أحق بالولد حديث رقم .١5043‏ وهذا اللفظ لأبي 
داود. 

انظر زاد المعاد: ج »٤‏ ص ۱۲۲؛ نيل الأوطار: ج ۷» ص ۱۳۹؛ المقدمات 
الممهدات: ج ۲» ص GOA‏ سبل السلام: ج ۳» ص ۲۲۷؛ المغني: 
ج 4ة. ص 3798 ۲۹۹ . 
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۲ - ما رؤاه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب طلق 
زوجته أم عاصمءثم أتى عليها وفي حجرها عاصم فاراد أن يأخذه 
فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام فانطلقا إلى أبي بكر فقال له 
أبو بكر: «مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب 
الصبي فيختار OY aa‏ 


وجه الدلالة : 
أن أبا بكر رضي الله ae‏ أثبت الحضانة للأم ولم ينكر dot‏ 
عليه ذلك . 


)1( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. .وعبد الرزاق في مصنفه أيضاً ومالك في الموطاء 
والبيهقي بألفاظ مختلفة. انظر نصب الراية: ج oY‏ ص 785 باب حضانة الولد 
ومن أحق به. 
كنز العمال/ لعلاء الدين البرهان فوري: ج ه. ا ص آلاة كتاب الحضانلة , 
قال في إرواء الغليل: (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث مروان بن 
معاوية عن عاصم عن عكرمة وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه مرسل 
US oF‏ لم يسمع من أبي بكر قال أبو زرعة: عكرمة عن أبي بكر وعن علي 
مرسل ثم أخرجه ابن أبي شيبة من طريق مجالد عن الشعبي أن أبا بكر... فذكر 
نحوه. ومن طريق سعيد بن المسيب نحوه» ثم أخرجه مالك من طريق القاسم بن 
محمد نحوه وكلها مراسيل. وقد رواه موصولا عبدالرزاق في مصنفه عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس ورجاله ثقات غير عطاء الخرساني فإنه ضعيف ومدلس 
ولم يسمع من ابن عباس وقال ابن عبد البر: «هذا حديث مشهور من وجوه 
منقطعة ومتصلة وتلقاه fal‏ العلم بالقبول والعمل)؛ ج لاء ص YEO - VEE‏ 
الموطأ/ للإمام مالك:» ص 540 حديث رقم foe‏ كتاب الأقضية باب من أحق 
بالولد. 
المصنف/ لعبد الرزاق: ج ۷» ص ١54 ١١7‏ باب أي الأبوين أحق بالولد. 
المصنف/ لابن أبي شيبة: جد 00 ص ۲۳٢‏ - ۲۳۸. واللفظ له. 


f0٠ 


: الإجماع‎ Lj 
فقد اشتهر حق الأم في حضانة طفلها بين الصحابة ولم‎ 
elas] ينكره أحد منهم فكان ذلك‎ 


أما المعقول: 
هي أولى الناس بالحضانة وأحقهم . 

كما أنها أقرب الناس إلى الولد ولا يشاركها في قربها إلا 
الأب وليس له شفقتها كما أنه لا يلي الحضانة بنفسه بل يدفعه 
إلى من يتولى حضانته. لذلك اقتضى of Sie‏ تكون هي أولى 
بالحضانة من ROL yore‏ 


WUE‏ - حكمة مشروعية الحضانة: 
من مقأصد الشريعة الإسلامية الخمس حفظ النفس› فقد 


/ ص ١8"؛ الإقناع‎ oT انظر المغني: ج 9. ص ۲۹۸ - 1494؛ الكافي: ج‎ )١( 
om £41 ص ۷٥۱؛ كشاف القناع: ج 60 ص‎ »٤ للحجاوي : ج‎ 
شرح فتح‎ +٤۷ - 45 ص '4٤؛ تبيين الحقائق: ج ۳» ص‎ cl الأنهر: ج‎ 
YW القدیر: ج ۳» ص‎ 

(۲) انظر الكافي: ج ot‏ ص ١۳۸؛‏ الإقناع/ للحجاوي: ج »٤‏ ص ۷١١۱۵؛‏ 
كشاف القناع: ج ه. ص FEAT‏ مجمع الأنهر: ج OV‏ ص SEAT‏ تبيين 
الحقائق: ج oP‏ ص 15؛ الروض المربع: ج ۲» ص ENYA‏ الهداية: 
ج OY‏ ص /الا؛ العدة:» ص ١٤٤؛‏ المبدع : ج ۸» ص SYN‏ المغني: 
ج cM‏ ص ۲۹۹ . 
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حرص الإسلام على العناية بالفرد منذ ولادته فالصغير عندما يخرج 
من بطن أمه إلى هذه الدنيا يكون بحاجة إلى من يلي أمره لأنه 
عاجز عن النظر في أموره ومصالحه والقيام بحوائجه. فهو تارة 
يحتاج إلى من يقوم بمنفعة Gu‏ وتارة إلى من يقوم بحفظ ماله 
لذلك نجد أن الشرع جعل ولاية الصغير إلى غيره ES‏ على 
مصلحته وحتى لايلحقه أي ضرر أو هلاك , 

والولاية على الطفل نوعان: نوغ يقدم فيه الأب على الأم 
وهي iY,‏ المال والعقود. ونوع تقدم فيه الأم على الأب وهي ولاية 
الحضانة والرضاع» وقد قدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك 
لتمام مصلحة الولد ولتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه. 

فلما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد وأقدر على 
الاكتساب وأقوى رأياً مع الشفقة الكاملة جعل الشرع ولاية 
“التصرف في النفس والمال إليهم . وذلك لأن التصرف يستدعي 
قوة في الرأي . 

ولما كان النساء أعرف بأمور التربية وأقدر عليها وأصبر على 
تحمل المشاق وأرأف بالصغير وأحن عليه وأرفق به وأفرغ للقيام 
بخدمته وذلك للزومهن للبيت جعل الإسلام لهن حق الحضانة 
وقدمن فيها على الآباء. 

كما أن Goll‏ سبحانه وتعالى زرع في قلب الأم الحنان 
والشفقة على الولد أكثر من الأب فهي تتحمل في سبيل ذلك من 
المشاق ما لا يتحمله الأب. 

لذلك كان من محاسن الشريعة الإسلامية أن قدمت الأم في 


{oY 


الحضانة حتى يتمتع الطفل بأكبر قدر ممكن من الحب والحنان 
والعطف Yale My‏ 


)1( انظر زاد المعاد: ج ct‏ ص EVN‏ المبسوط: ج 60 ص 7١8؛ LEV‏ 
ج »٤‏ ص CVE‏ الهداية: ج ۲» ص tYV‏ شرح فتح القدير: ج ct‏ 
ص 57"؛ تبيين الحقائق: ج oh‏ ص 85 - 47؛ البحر الرائق: ج 6 
ص ١18؛‏ المبدع : ج ۸ ص EYP!‏ العدة:» ص ٤٤١‏ ؛ علاقة LY‏ بالأبناء 
في الشريعة الإسلامية/ لسعاد. صالح : . ص 64 الفرقة بين الروجين:. 


YEA ص‎ 


for 


المبحث الثانى 
تى يثبت حق المطلقة في حضانة طفلها 
TE TT si SSR‏ 


لكي يثبت للأم المطلقة الحق في حضانة صغيرها ينبغي أن 
تتوفر فيها عدة شروط وهذه الشروط تختلف من مذهب لآخر 
وبعضها متفق عليه والبعض الآخر مختلف فيه. 

لذلك ‏ سأقوم بإذن الله - بعرض ‘Seen‏ مجمل للشروط 
التي اشترطها فقهاء كل مذهب ثم أبين بعد ذلك بشيء من 
التفصيل الشروط المتفق عليها والمختلف Yd‏ بينهم . 
YI‏ - الأحناف: 

اشترط الأحناف في الأم لاستحقاقها الحضانة عدة شروط 


الحرية. 

- العقل . 

GLY 

- القدرة على الحضانة. 
- عدم الردة . 


{ 
o m gg +t = 


fog 


ولم يشترط الأحناف في الأم الحاضنة الإسلام فأجازوا 

الحضانة للكافرة - على تفصيل يأتى ‏ وقالوا أهل الذمة في 
الحضانة بمنزلة أهل الإسلام فتستوي الأم المسلمة والكتابية 
والمجوسية في حضانة الصغير(». 
Lu‏ - المالكية : 
وقد اشترطوا في الأم الحاضنة: 
العقل . 
الأمانة في الدين: «أي عدم الفسق بشكل يؤدي إلى ضياع 
الولد». 
- القدرة أو الكفاءة للحضانة . 
wie Is‏ 
الخلو من الأمراض كالجذام والبرص الضار. 

ولم يشترط المالكية الحرية في الأم الحاضنة فقالوا للأم 
Go‏ الحضانة وإن كانت أمه» ولم يشترطوا كذلك الإسلام 


i i 
At = 


0 
< + Oo اعم‎ -t 


)0 انظر الاختيار: ج +f‏ ص ۵ £11 اللباب: ج ۳ء ص °۲ .°۳ الهداية : 
ج oY‏ ص ۳۷ 4۳۸ تبيين الحقائق: ج ۳ ص ٤۷ ET‏ 18 مجمسع 
الأنهر: ج cd‏ ص ٤۸١ = 18٠‏ - ۸۳٤؛‏ شرح فتح القدير: ج »٤‏ 
ص ۷ ۴۷۲ "لا؛ المبسوط: ج ه. ص ١۲۱۰ء STV‏ حاشية رد 
المحتار: ج “ا ص 000 ۔ ۵٥07‏ 2 0۷ه؛ بدائع الصنائع : ج ch‏ ص EY‏ 
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فالمسلمة والذمية والكافرة سواء في حضانة صغيرهاء ولكن يضم 
أو لحم خخنزير"». 
ثالثاً ‏ الشافعية: 


وشروطهم في الأم لتكون حاضنة كما يأتي : 

العقل. 

al 

الأمانة والعفة. أي «عدم الفسق OLS Oly‏ فسقها بترك 
الصلاة فقط». 

الإسلام. 

ao 

الخلو من الأمراض كالجذام والبرص. 

أن لا تكون عمياء. 

Mach الأنكرن‎ 

أن تخلو من زوج أجنبي من الطفل . 

الإقامة في البلد وعدم السفر. 

أن لا تمتنع من إرضاع المحضون إذا كان رضيعاً وكان فيها 


)١(‏ انطر الشرح الصغير: ج ا ص EAN‏ 445؛ الاج والإكليل: ج ا 


ص env ٦ TNE‏ الشرح الكبير/ للدردير: ج ؟. ص OYA‏ 2354 
ors‏ ۳٥؛‏ الخرشى: ج 4؛. ص VTA ١۲۲ THA‏ بلغة السالك. 
ج ا ص ٤4۲ 19١‏ الفراكه الدواني : ج ۲. ص +۷١‏ المدونة الكبرى 
جد ٠ _ 5:5 * Vv‏ الهحة ت ٠ oa‏ 
جہ ص TS 15 tt‏ لبهجة شرح التحفة: جح ١ا‏ ص ٤۷‏ 
°۸ 


for 


لبن» فإذا امتنعت عن إرضاعه فلا حضانة لها. «على 
OSs‏ 
وقد علق البجيرمي في حاشيته على الخطيب على هذا الشرط 
الأخير بقوله: «هذا رأي ضعيف» وأن المعتمد هو استحقاقها 
رابعاً ‏ الحنابلة: 


- العدالة «أي عدم الفسق في الظاهر على المذهب». 
of -‏ لا تكون معتوهة. 

5 أن لا تكون عمياء. 

۷ - الخلو من زوج أجنبي . 

۸ - القدرة على الحضانة. 

4 - أن تكون خالية من الأمراض كالجدام والبرص ”. 


١ 
۲ 
. الإسلام‎ aw id 
3 
0 


٣ ص 7358 ۳۳۲؛ مغني المحتاج: ج‎ oY انظر حاشية الباجوري: ج‎ )١( 
حاشية البجيرمي على‎ rol. ٠٠١ ص £08 -805؛ الإقناع : ج ۲» ص‎ 
ب١55‎ ا٣٣ ص‎ oY ص 94 ۹۷٩؛ فتح الوهاب: ج‎ ok الخطيب: ج‎ 
- ٤٤۷ ص‎ oT ۱۷۲؛ شرح روض الطالب: ج‎ ۰۱٦۹ ص‎ ot المهذب: ج‎ 
YAN فتاوى ابن حجر الهيثمي : ج 4. ا ص‎ £84 - ٨۸ 

)1( حاشية البجيرمى على الخطيب: ج )٤ء‏ ص AV‏ «بتصرف». . . 

(۳) انظر الكافي : ج ”.ا ص ETAL TAT‏ شرح متهي الإرادات: ج ٣‏ 
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خامساً ‏ الظاهرية: 

لم أر للظاهرية شروطاً معينة لاستحقاق المطلقة حضانة 
ولدهاء فقد ذهبوا إلى أن الأم تستحق حضانة صغيرها سواء كانت 
جرة أو clad‏ متزوجة أو غير متزوجة - وسواء كان الزوج أجنبياً أو 
غير ذلك - وسواء كانت مسلمة أو كافرةء عدلة أو فاسقة» وسواء 
أقام الأب في البلد أم رحل عنهاء ففي جميع الأحوال لا يسقط 
حق الأم في حضانة ولدهاء إلا أنهم استثنوا الكافرة والفاسقة في 
حالة الاستغناء فقالوا: يسقط حقهما في الحضانة إذا استغنى 
الصغير عن الرضاع وبلغ مبلغ gill‏ 

ومما سبق يتضح أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلقة 
لكي تستحق الحضانة يجب أن تتوفر فيها الشروط الآتية: 


Yl‏ - العقل والرشد: 

فلا حضانة لمجنونة Oly‏ كان جنونها متقطعاً تفيق منه في 
بعض الأحيان ولا حضانة لمن بها طيش أو سفا 

وإنما لم تستحق المجنونة الحضانة لأنها ولاية والمجئونة 
ليست من أهل الولاية. كما أنه لا يتأتى منها الحفظ ولا التعهد 
لأمور المحضون فهي في نفسها تحتاج إلى من يحضنها فكيف 


= ص ١٤٠۴ء‏ ١٠٠؛‏ العدة: ص ٤٤١‏ 447؛ الروض المربع: ج (ء 
ص EF TY‏ المحرر: ج ”ءا ص ١٠١؛‏ الوقناع : ج ok‏ ص 4١0١4 COA‏ 
المبدع : ج tA‏ ص ۲۳ء EVO CYTE‏ المغني: ج 4 ص ۰۲۹۷ ۲۹۸؛ 
كشاف القناع: جاه ص CEMA‏ 114؛ العملة:. ص اغ ۷٤ع؛‏ 
الإنصاف: ج 4 ص EY‏ 


)\( انظر المحلى : ج Vt‏ ص YY‏ 


LOA 


تحضن غيرها؟ بل إن تمكينها من الحضانة يعرض الطفل إلى 
الخطر. 

وقد استثنى الفقهاء من الجنون ما يكون يسيراً كيوم في سنة 
قإنه لا Gland! baw‏ والسفيهة كذلك لا تستحق الحضانة لأنها 
ليست من أهل الولاية » Wy‏ تتلف مال المحضون أو تبذره وتنفق 
منه بلا وجه Gm‏ 
ثانياً - القدرة على الحضانة والقيام بأمر المحضون: 

وذلك بأن لا تكون عاجرة أو كبيرة مسنة أو عمياء أو معتوهة 
أو مغفلة وأيضا أن لا تكون خرساء أو صماء, وذلك لما سبق 
وذكرنا من أن الحضانة ولاية وهؤلاء pad‏ من أهلها ولا يقدرن 
عليها وذلك لأنهن في حاجة إلى من يقوم بأمرهن ويلي شؤونهن 
فكيف يحضن غيرهن؟ 

وقد استثنى الفقهاء من هؤلاء العمياء إذا كان لديها من يقوم 
We‏ - السلامة من الأمراض: 

وقد مثل الفقهاء لذلك بالجذام والبرص والسل والفالج9) 


)١(‏ انظر الشرح الصغير: ج .١‏ ص ١49؛‏ الخرشي: ج ۲» ص ١١۲؛‏ الفواكه 
الدواني: ج ۲» ص ۷۲؛ التاج والإكليل: ج »٤‏ ص 5١7؟؛‏ حاشية 
الباجوري: ج ۲» ص ۳۲۸؛ مغني المحتاج: ج cP‏ ص 4٤٥٤ء‏ 4400 
الإقناع / للشربيني : ج ۲ء ص ١6١؛ oly‏ المعاد: ج oh‏ ص NYY‏ 

(؟) انظر حاشية الباجوري: ج oh‏ ص ۳۲۸؛ حاشية الرملي على روض الطالب: 
ج ۳ ص 4غ: ؛ فتاوى الرملي : ج 4 ص 19 

= الفالج : هو الشلل النصفي أو الكلي قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب «هو‎ cry 
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وعلى ذلك فيمكن أن نستنتج سن تحديك الفقهاء لهذه الأمراض 
بأن كل مرض فيه ضرر على الولد ويخاف من حدوث مثله 
بالصغير يسقط حق الأم في الحضانة وذلك كالأمراض الخبيثة 
والمعدية والأمراض التي لا ua‏ شفاۋها» والعاهات التي يخشى 
وذلك لأن هذه الأمراض إما أن تنتقل إلى الولد إذا كانت 
المحضون إذا كانت غير معدية. 
أما الأمراض البسيطة التي لا تؤثر على الولد أو لا تمنع الأم 
من القيام بحضانة الولد فإنها لا تسقط حقها في الحصانة, لذلك 
قرر الفقهاء بأن خفيف الجذام والبرص مقغتفر لا يمنع 
الحضانة 29 . 
وبعد أن بينت الشروط المتفق عليهاء أبين الشروط التي 
اختلف في اشتراطها في الأم الحاضنة وهي : 
ات الإسلام . 
- الحرية. 
العدالة وعدم الفسق . 
الاقتران بروج أجنبي . 
last -‏ أحد الأبوين من البلد. 


O nme -= بحم‎ 


مرض يحدث في أحد شقي البدن Vb‏ فيبطل إحساسه وحركته وربما كان في 
الشقين» ج 0k‏ ص ٩۷‏ 

)\( انظر التاج والوكليل ` ج ck‏ ص ١۲۱؛‏ الخرشي : ج ok‏ ص 75١١‏ حاشية 
الاجوري ج ۲. ص ۳۲۸؛ مغني المحتاج. ج oY‏ ص 1٤٥٤ء‏ £00: 
الإقناع / 


الح 


وسوف أتعرض بالتفصيل لكل شرط من هذه الشروط على 
النحو التالى : 
Yi‏ - الإسلام: 

اختلف الفقهاء في اشتراط الإسلام في الأم لكي تستحق 
حضانة طفلها إذا كان مسلماً وكان اختلافهم GUS‏ 

Of a, Nyt‏ الكاقرة والذفنة والمحوسية وال كله اء 
فى استحقاق حضانة الصغيرء Sy‏ هذا ذهب المالكية والحنفية 

Godly 3,516 Of - Lat‏ والمجرسة JS‏ نيد لا تعن 
حضانة ولدها الصغير فيسقط حقها في الحضانة بسبب كفرها وإلى 
هذا ذهب الشافعية والحتابلة . 

We‏ - إن الأم الكافرة تستحق حضانة صغيرها مدة الرضاع 
فإذا بلغ الصغير من السن والاستغناء مبلغ الفهم فلا حضانة لها. 
وإلى هذا ذهب الظاهرية والحنفية في قول. 


عرض الأدلة 
استدل المالكية والحنفية في قول وأبو سعيد الإصطخري من 
الشافعية على استحقاق الكافرة للحضانة بالأدلة الآتية: 
١‏ - ما رواه النسائى فى سننه عن عبد الحميد بن جعفر 
عن أبيه عن حله رافع بن سئان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم 
فقال النبى 8 أقعد ناحية. وقال لها اقعدي ناحية» فأقعد الصبية 


۱ 


بينهماء ثم قال ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال البي ييز 
اللهم اهدها فمالت إلى أبيها lade‏ 
وجه الدلالة من الحديث: 
Col‏ بين أبويها ولو لم يكن للكافرة حق في الحضانة لما خير 
الرسول بل الطفلة ولقضى بها إلى أبيها”). 

۲ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة 


)1( رواه الإمام أحمد gly‏ داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم س حديث 
رافع بن سنان وفي إسناده اختلاف كثير وألفاظه مختلفة ورجح ابن القطاد روايه 
عبد الحمد بن جعفر هده وقال اين المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال 
وذلك لأنه من رواية عبد الحميد بن جعفر سن رافع وقد ضعفه الثوري 
ويحيى بن معیں 
ولكن الحاكم» صححه. واختلف في هذا الصبي فقيل إنه أنثى وقيل إنه دكر 
وذكر الدارقطني أن البنت المحيرة اسمها عميرة وقال ابن الجوزي: رواية مر 
روى أنه كان غلاما cel‏ وقال ابن القطان لر صح رواية من روى أنها بنت 
لاحتمل أنهما قصتان لاختلاف المخرجين» 
انظر نيل الأوطار ج ۷. ص +٠١١‏ تلخيص الحبير ج 4. ص Je)‏ 
OL‏ ج ۳. ص ١558‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الشيباني : ج ۱۷» ص ETE‏ باب الأم أولى بحضانة ولدها ما لم تتزوج. واللفظ 
له. 
سنن النسائي: ج 5. ص ۱۸١‏ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير' الولد وقد دكر 
أن المخير كان غلاماً؛ سنن ابن ماجه ج ۲ء ص ۷۸۸؛ كتاب الأحكام باب 
تخيير الصبي بين أبويه حديث رقم 1717007؛ سنن أبي داود: ج ۲» ص ۲۷۳ 
باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد حديث رقم 7744؛ السئن الكبرى/ 
للبيهقي : ج tA‏ ص $Y‏ المستدرك/ للحاكم : ج oY‏ ص ٠١9 2.٠١5‏ وتال 
حديث» صحيح الإسناد ولم يخرجاه 

)1( انظر سبل السلام ج ۳ء .ص ۲۲۹ 


فت 


ف ب اموت ail‏ إل ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثدي له claw‏ 
وحجرق له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينترعه مني فقال لھا 
رسول الله coh cay‏ أحق به ما لم تنکحي»' . 
وجه الدلالة من الحديث: 

أن رسول الله xe‏ جعل لها الحق في الحضانة من غير 
تفريق بين ما إذا كانت مسلمة أو كافرة. 

إن الحضانة ثبتت لحق الصغير وهذا الحق لا يختلف 
بالإسلام والكفره"» . 

إن الحضانة مبنية على الشفقة والشفقة لا تختلف 
باختلاف الأديان فالأم Gal‏ على ولدها من غيرها allt ly‏ ديا 
فبقاء الطفل عند أمه أفضل له لوفور شفقتها وزيادة قدرتها على 
ملاحظة الولد والاهتمام بمصالحه. وإن كان هناك بعض الضرر 
الدينى فإنه يرتفع ويزول مقابل ما يحصل للولد من شفقة أمه. 
ولا سيما أن الحضانة لها سن معين تنتهي عنده ثم ينتقل الولد 
عن J) GUS‏ انيه المينك 5 

أما الشافعية والحنابلة فقد استدلوا على عدم استحقاق 
الكافرة لحضانة ولدها المسلم بما يأتي : 


)1( انظر الحديث وتخريجه في دليل المشروعية: ٠‏ ص 444. 

(؟) yal‏ بدائع الصنائع : 0 ص ٤٤‏ . 

(ry‏ انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار ج ۳ ص ١038‏ شرح فتح القدير 
ج sh‏ ص ۷ ۴۷۳ المبسوط: ج ه. ص EVV‏ تبيين الحقائق: 
> ۳ ص AA‏ 


‘iy 


5 (pla أن الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على‎ - ١ 
Ngee للكافرين غلى الْمُؤْمِنِينَ‎ QU يجُعل‎ Sp لقوله تعالى:‎ 
وجه الدلالة من الآية:‎ 

قطع الحق تبارك وتعالى الموالاة بين الكافرين والمسلمين 
وجعل المؤمنين بعضهم أولى ببعض والكفار بعضهم أولياء بعض 
والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين 
OY) as yal‏ 

؟ - إن الأم الكافرة ربما تفت تفتن الطفل عن دينه وتخرجه من 
الإسلام بتعليمه الكفر وتزيينه له وتربيته عليه وفي كل ذلك ضرر 
على الطفل مع أن الحضانة ثبتت لحظ الولد ومنفعته فلا تشرع 
على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك Days‏ 

إن الحضانة لم Gus‏ للفاسفة فالكافرة أولى ON‏ ضرر 


الكافرة أعظم من ضرر الفاسقة على الطفل . 


)1( انظر Gl‏ الباجوري. ج ۲. ص Th‏ مغنى المحتاج: ج ۴ء ص $809 
المغني: ج A‏ ص ۲۹۸+ فسح الوهاب: ج oY‏ ص +١۲۳‏ الإقاع/ 
للشربيني : ج ۲ ص ,٠١5١١‏ 

(۲) سورة النساءء الآية: VEY‏ 

TY ص ۲۲۹ ؛ زاد المعاد: ج 4. ص‎ oh انظر سبل السلام: ج‎ (ry 

)2( انظر حاشية الباجوري : ج الا ص ۲۳۹ مغ مغني المحتاج : ج YF‏ ص £0 
الإقشاع /للشربيني: ج oY‏ ص ae +٠١١‏ ج 4 ص ۲۹۸؛ المبدع: 
ج 48 ص 778؛ كشاف القناع: ج ه. ص 198؛ المهذب: ج Yo‏ 
ص .١١۹‏ 

)9( انظر المغني : ج ٩‏ ص ۲۹۸؛ الروض !! لمربع! ج ١‏ ص ۹ + العدة: 
ص ٤٤٦‏ ؛ شرح منتهى الإرادات: ج طلا ص ۲٣٤‏ . 


a: 


أما الظاهرية والحنفية في قول فقد استدلوا على استحقاق 
الأم الكافرة للحضانة مدة الرضاع بما يأتي : 

MS oS NG قوله تعالى: طوَالوالِدَاتُ يُرْضِعْنَ‎ ١ 
EBLE a it اراد‎ Gad 
: وجه الدلالة‎ 

أثبعت الآية حق الأم في حضانة ولدها مدة الرضاع من غير 
فصل بين المسلمة والكافرة وعلى ذلك فلا يجوز نقل الصغير عن 
موضع جعله الله تعالى فيه بغير نص . 

۲ - أن الصغير في هذه السن وما زاد عليها بعام أو عامیں 
لا فهم له ولا معرفة بما يشاهد فلا ضرر عليه في البقاء مع أمه 
الكافرة9” , 

واستدلوا على عدم استحقاقها للحضانة بعد مدة الرضاع 
VL‏ 

١‏ قوله تعالى: طوِتَعَاوَنُوا عَلَى FH‏ وَالتقوى ولا 
تَعَاوَنُوا عَلَى OPIN ody‏ 
۲ - قوله جلا وعلا: ESP‏ قَوَامِينَ Oday‏ 


AYYTD سورة البقرة: الآية‎ )١( 

)7( انظر المحلى: ج ١۱ء‏ ص TYP‏ 
)1( انظر المحلى: ج .٠١‏ ص TYE‏ 
)٤(‏ سورة المائدة: الآية 637١‏ 

Yor الآية‎ “cli سورة‎ (9) 


£10 


۳ د قوله تبارك وتعالى: وَدْرُوا ظاهِر الإل 

وَبَاطِنَهُ 4(“ . 
وجه الدلالة من الآيات: 

أن من ترك الصغير أو الصغيرة حيث يدربان على سماء 
الكفر ويتمرنان على جحد نبوة رسول الله BE‏ وعلى ترك الصلا 
والأكل في رمضان وشرب الخمر والأنس إليهما حتى يسهل عليهم 
شرائع الكفر أو على صحبة من لا خير فيه والإنهماك قي البلا: 
فقد عاون على العدوان ولم يعاون على البر والتقوى ولم يقم 
بالقسط ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه وهذا حرام ومعصية ومن 
أزالهما عن المكان الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على 
الصلاة والصوم وتعلم القرآن وشرائع الإسلام والمعرفة بنبوة 
رسول الله BB‏ والتنفير عن الخمر والفواحش فقد عاون على البر 
والتقوى ولم يعاون على الإثم والعدوان وترك ظاهر الاثم وباطنه 
وأدى الفرض في ONS‏ 

> - إن الطفل مسلم بإسلام الأب وأمه تعلمه الكفر فلا 
يؤمن عليه الفتنة والكفر إذا ترك عندها بعد أن عقل الأديان“ . 


المناقشنة 


ناقش الشافعية والحنابلة المالكية والحنفية في' استدلالهم 
بحديث رافع بن سنان وتخيير ابنته بينه وبين أمها مع أن الأم 


)\( سورة الأنعام : الآية ANY")‏ 
)1( انظر المحلى: ج 2٠١‏ ص ۳۲۳ YE‏ 
(۳) انظر المبسوط: ج 60 ص 5١٠١‏ بدائع الصنائع : ج ck‏ ص LY‏ 


ككع 


كافرة: بأن هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن 
عبد الله بن الحكم عن رافع بن سنان وقد ضعفه إمام العلل 
يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري . 

وكذلك ضعفه ابن المنذر وقال: لا يثبته أهل النقل وفى 
اا ال ۰ 

وقد اضطرب في القصة فروى أن المخير كان bey‏ وروى أنه 
كان اتا . : 

وعلى فرض صحته فإنه محمول على أن الني بيا ple‏ 
أنها ستختار LU‏ بدعوته فكان ذلك خاصا فى ade‏ أو أنه قصد 
بتخييره استمالة قلب Ord‏ , 

وأيضاً فالحديث salt‏ لنا ‏ أي من اشترط الإسلام - وليس 
شاهد لكم ‏ أي الذين لم يشترطوا الإسلام -. 

بيان ذلك: أن الصبية عندما مالت إلى أمها دعا gl‏ 
لها بالهداية فمالت إلى أبيهاء فلو كان لأمها حق لأقرها 
رسول الله LI, B‏ دعاء فدعاء النبى Be‏ دليل على أن كون 
الطفلة مع أمها الكافرة خلاف هدى الله الذي أراده من عباده ولو 
استقر جعلها مع أمها لكان فيه حجة لكن أبطله الله سبحانه وتعالى 
بدعوة. رسوله ORE‏ 


.۲۲۸ انظر زاد المعاد: ج 5. ص ۱۳۲؛ سيل اللام: ج 1# ص‎ )١( 
£99 ص‎ oT ص ۲۹۸؛ مغني المحتاج: ج‎ ٩ انظر المغني: ج‎ (1) 
.4050 ص‎ oT انظر مغني المحتاج: ج‎ )۳( 

)£( انظر زاد المعاد: ج 4. ص ۱۳۲؛ معني المحتاج : ج ۳ ص 6899 


£Y 


الترجيح 

بعد أن استعرضنا أدلة كل فريق فالذي يظهر لي والله أعلم 
رجحان مذهب القائلين بأن الأم الكافرة تستحق حضانة طفلها 
الصغير ما لم يعقل الأديان أو يفهمهاء فإذا عقل سقط حقها في 
الحضانة ويحضنه أقاربه المسلمون. وذلك OF‏ من الطبيعي أن 
تكون الأم حريصه على تربية الولد على دينها وتنشثته عليه 
فيصعب بعد أن يكبر ويتشرب بدينها أن ينتقل عنه وقد يتغير عن 
فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي الإسلام ولا يعود إليها بعد 
ذلك. Cay‏ ذلك كل الضرر وهذا إنما ينشأ فيما لو تركنا الولد عند 
أمه الكافرة مدة الحضائة كلها. 

وأما إذا انتزعناه منها وحرمناها من الحضانة US‏ فنكون قد 
جنينا على الطفل وحرمناه من عطف أمه وحنانها وحبها وحرمنا الأم 
من التمتع بولدها الصغير. لذلك كان المسلك الوسط الذي يرعى 
كلا الجانبين جانب الأم وجانب الولد هو أن نجعل الولد عند أمه 
ما دام صغيرا لا يعقل الأديان ولا يفهمها وذلك لأن الأفضل 
والأنفع للصغير أن يبقى مع أمه لكي يتمتع بحبها وحنانها وعطفها 
- وهذا هو الموافق لما شرعت له الحضانة فإنها شرعت لمصلحة 
الطفل ومنفعته - وبذلك نكون قد حققنا المنفعة للأم وللطفل 
وأبعدنا الضرر عن الطفل في نفس الوقت. 

كما يؤيد ما ذهبنا إليه أن القائلين بجواز حضانة الكافرة 
لولدها شرطوا عدم الخوف على الولد من تغيير دينه أو اعتناق 
الكفر. والله تعالى أعلم بالصواب. 
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انا - الحرية: 

اختلف الفقهاء فى الأمة هل تستحق حضانة ولدها أم لا؟ 

Yi‏ - أن الأمة لا حق لها في الحضانة. وإلى هذا ذهب 
الشافعية والحنفية والحنابلة. 

6 ا حا ولدها tous‏ سراء سرا 

استدل أصحاب القول الأول على عدم استحقاق الأمة 
لحضانة ولدها بالآتي : 

١‏ - أن الحضانة ضرب من الولاية» والأمة ليست من أهل 
الولاية وذلك لأنها لا ولاية لها على نفسها فبالتالي لا تكون لها 
ولاية على Ola ne‏ 

۲ - أن الأمة لا تملك منافعها التي تحصل بها الحضانة 
لكونها مملوكة لسيدها فلم يكن لها حق الحضانة9©. 


TVA ص‎ oY انظر سبل السلام: ج ۳» ص 559؛ حاشية الباجوري: ج‎ )١( 
4١6١ ص ٤٥]٤؛ الإقناع/ للشربيني : ج ۲» ص‎ oY مغني المحتاج : ج‎ 
ص ۳۲۹؛ العدة:» ص 145؛ شرح منتهى الإرادات:‎ oY الروض المريع : ج‎ 
٤ ص 87؛ الاخيار: ج‎ ٤ ص ٤٣۲؛ بداشع الصنائع: ج‎ oe 
ص 44؛‎ oN ص 5١؛ الهداية: ج ۲» ص ۴۷؛ تبيين الحقائق: ج‎ 
VAY المبسوط: ج ه. ص‎ 

)1( انظر المغني: ج »٩‏ ص VAY‏ 


۹ 


of. *‏ الأمة عاجزة عن القيام بالحضانة وذلك لأنها مشغولة 
بخدمة سيدها فلا تستطيع القيام بالحضانة مع خدمة سيده(١),‏ 

واستدل أصحاب القول الثانى على استحقاق UY‏ بالحضانة 
بالآتي : 

١‏ - ما روى عن النبي BB‏ حيث قال: «لا توله والدة عن 
ولدها. OE,‏ 

١‏ - وأيضاً قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة»“" , 


وحه الدلالة من الحديثين : 


أن الرسول بي نهى عن التفريق بين الأم وولدها ولم 
يخصص ذلك بالحرة بل جعله عاما في الحرة UY,‏ 
۳ - إن القرآن والسنة لم يأت في أحدهما نص على 


)1( انظر حاشية الباجوري: ج ”. ص ENYA‏ العدة:. ص 445 ؛ الكافي: Tae‏ 
ص ۳۸۳+ الاختيار: ج 4. ص 4١5‏ اللباب: ج #. ص ”١٠؛‏ الهداية: 
ج ”. ص ۳۷؛ تبيين الحقائق: ج ۳» ص £24 المهذب: ج ٣۴‏ 
ص !١59‏ المبسوط: ج ه. ص ۲۱۳. 

)1( أخخرجه البيهقى وحسنه السيوطى. انظر سيل السلام: ج oT‏ ص ENYA‏ زاد 
المعاد: ج ck‏ ص "AW‏ ۰ 

)1( أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه من حديث أبي أيوب. 
انظر سبل السلام: ج ۳ ص ۲۲۹؛ زاد المعاد: ج 4. ص ENT‏ سنن 
الترمذي: ج ۳ ص 58٠‏ حديث رقم ۱۲۸۳ باب ما جاء في كراهية الفرق بين 
الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع. 
قال الترمذي : وهذا حديث غريب»؛ السنن الكبرى/ للبيهقي ج 4 ص ۱۲۹ 
باب التفريق بين المرأة وولدها. 
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التفريق بين الحرة UY,‏ في الحضانة فالحكم فيما لا نص فيه 
تشريع لم يأذن به الله O Sle‏ 


المناقشة والترجيح 

ناقش المالكية والظاهرية وابن القيم الشافعية والحنفية 
والحنابلة في قولهم بعدم استحقاق الأمة للحضانة بحجة أن 
منافعها مملوكه للسيد فهي مستفرقة في خدمته فلا تتفرغ لحضانة 
الولد بأن هذا ممنوع لأن حق الحضانة لها تقدم به في أوقات 
حاجة الولد على God cael Ge‏ الحضانة مستثنى Oly‏ استغرق 
وقتاً من ذلك فهو كالأوقات التي تستثنى للملوك في حاجة نفسه 
وعبادة May‏ 

وأيضاً فقد قالوا - أي الشافعية والحنفية والحنابلة ‏ بعدم 
جواز التفريق في البيع بين الأم وولدها الصغير فكيف يفرقون 
بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنع من التفريق مطلقا في 
الحضانة والبيع(" . 

ومما سبق يتضح رجحان مذهب القائلين بأن الأمة تستحق 
حضانة صغيرها كالحرة وذلك لأنها وإن كانت مملوكة فهي أم ولها 
نفس الحنان والشفقة والعطف التي للحرة فلا تحرم من رعاية 
صغيرها والنظر في أموره مراعاة لمصلحته أيضاً aly‏ تعالى أعلم. 


)\( انظر المحل : ج ult‏ ص .١580‏ 
6 انظر زاد المعاد: ج &6 ص اوفك 


(۳) انظر المحلى: ج .٠١‏ ص 556. 
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ثالثاً - العدالة وعدم Guill‏ : 

إذا كانت الأم فاسقة فهل تستحق حضانة طفلها؟ للفقهاء فى 
ذلك عدة آراء ھی : 

١‏ - أن العدالة شرط قي الام لتستحق الحضانة فإذا كانت 

۲ - إن الفاسقة لا bin‏ حقها في حضانة ولدها ما لم يؤد 
فسقها إلى ضياع الولد كأن تشرب الخمر مثلا أو تشتغل بالزنا أو 

* - إن الأم الفاسقة لها حق الحضانة مدة الرضاع فإذا بلغ 
الصغير من السن 'والاستغناء مبلغ الفهم فلا Gla>‏ لها وبهذا قال 
الظاهرية . 

عرض الأدلة 

استدل الشافعية والحنابلة القائلون بأن الفاسقة لا تستحق 
حضانة ولدها حتى ولو كان فسقها بسيطا أو كان بترك الصلاة 
بالأدلة الآتية: 

١‏ - أن الحضانة ولاية والفاسقة لا تلي ولا Oss‏ فهى 
لا توفي الحضانة حقها ولا يوثق بها في أداء الواجب تجاه 
OD all‏ 


)\( انظر حاشية الباجوري : ج oY‏ ص ١37,؛‏ مغني المحتاج : ج it‏ ص £09 


الوقناع / للشربينى: ج ۲» ص JO"‏ 
(۲) انظر كشاف القناع : ج ه. ص 98:؛ المبدع: ج eV‏ ص +۲۳١‏ الكافي: 
ج oh‏ .ص rYAY‏ المهذث: ج oY‏ ص 4١58‏ المغني : ج ۰٩۹‏ ص ۲۹۷+ د 
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؟ ‏ إن الحضانة شرعت لمصلحة الولد ومنفعتهء والطفل 
131 كانت أمه Yo teal‏ سد oye ed‏ حضانتها بن" تكرت Ly pe‏ 
عليه لأنه سوف يتأثر بصحبة أمه tiny‏ على طريقتها وأسلوبها 
فينشأ فاسقا Olde‏ 

أما الحنفية والمالكية فقد استدلوا على أن الفاسقة تستحق 
حضانة ولدها ما لم يؤد فسقها إلى ضياع الولد بأن الذمية أحق 
بولدها المسلم 'فالفاسقة المسلمة أولى منها إذا لم يتضرر ولدها 
من فسقها. 

أما الظاهرية فقد استدلوا على أن الفاسقة أحق بحضانة 
الطفل إلى أن يعقل فينزع منها بنفس الأدلة التي استدلوا بها على 
استحقاق الكافرة للحضانة ما لم يعقل الولد الأديان فإن عقل نزع 
gus‏ 


oa 
من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح رجحان مذهب‎ 
الأم الفاسقة تستحق حضانة طفلها‎ ob الحنفية والمالكية القائلين‎ 
ما لم يؤد فسقها إلى ضياع الولد وذلك لأننا لو شرطنا العدالة‎ 


= الروض المربع: ج ۲» ص ۳۲۹؛ العدة:» ص FEN‏ شرح منتهى الإرادات: 
ج ۳ ص YUE‏ 

$£00 ص‎ oY مغني المحتاج : ج‎ ETT ص‎ oT انظر حاشية الباجوري : ج‎ )١( 
الإقناع / للشربيلي : ج ۲» ص ١٠6١؛ المغني : ج 4. ص ۲۹۷؛ المبدع:‎ 
المهذب‎ STAT ص‎ ot العدة:. ص 4455 الكافي : ج‎ CYTE ج ۸» ص‎ 
NVA ج ۲» ص‎ 

(۲) تراجع الأدلة في مذهب الظاهرية في حضانة الكافرة لولدها المسلم:» ص ٤١١‏ . 
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مطلقاً - من غير 45 في كل أم لضاع أطفال العالم ولعظمت 
المشقة على UY‏ ومعلوم أنه لم يزل منذ أن بعث الرسول BE‏ 
إلى يومنا هذا أطفال الفساق بينهم يربونهم لا يتعرض لهم أحد 
من أهل الدنيا مع أنهم SW‏ دوا يخم في الإسلام أن اښ 
طفل من أبويه أو أحدهما لفسقه. فلم د يمنع النبي 8 ولا أحد 
sS‏ ا 0100 
فتكون الفاسقة أحق بحضانة ولدها من غيرها ما لم يؤد فسقها إلى 
ضياع الولد أو إهماله والله تعالى أعلم بالصواب. 


رابعا - خلو الأم من روج أجنبي : 

اختلف الفقهاء في استحقاق الأم للحضانة إذا اقترنت بزوج 
أثناء حضانتها للصغير على النحو الآتي : 

أولا ‏ أن المطلقة إذا اقترنت بزوج آخر غير الأب لا يسقط 
حقها في الحضانة سواء كان هذا الزوج اجا أو غير أجنبي . 
وإلى هذا ذهب الظاهرية. 

Ge‏ - أن حضانتها bis‏ عن الذكر فقط أما SY‏ فلا 
تسقط حضانتها إلا بعد أن تكمل الطفلة سبع سنوات . وبهذا قال 
الحنابلة في رواية. 

wu‏ . أن المطلقة يسقط yim‏ إذا تزوجت بزوج ' أجنبي من 
الطفل أما إذا لم يكن الزوج it‏ فإنه لا تسقط حضانتها. وبهذا 
قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة فى رواية ثانية. 
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عرض الأدلة 

استدل الظاهرية لما ذهبوا إليه من عدم سقوط حق المطلقة 
قي الحضانة بالزواج بالآتي : 

ol من‎ B ما رواه البخاري أن رجلا سأل النبى‎ - ١ 
LE SE من؟‎ gb فال‎ tld فال‎ alee gene الان‎ 
OSE قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال:‎ 

قال ابن حزم في وجه الدلالة: «فهذا نص صريح على 
إيجاب الحضانة للأم لأنها صحبة. ولم يفرق EB‏ بين 
المتزوجة وغيرها». 

۲ - ما رواه ابن حزم عن البخاري عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قدم رسول الله يي المدينة ليس له خادم 
فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله 2B‏ فقال 
يا رسول الله : إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في 
السفر والحضر” . 


)1( رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والبيهقي وأحمد عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة 
عن أبي زرعة عن أبي هريرة. انظر تلخيص الحير: ج ؛. ص ١٠؛‏ نيل 
الأوطار: ج لاء ص HTT‏ بلوغ المرام من أدلة الأحكام or‏ ص ١١5؛‏ إرواء 
الغليل: ج ۷» ص ۲۳۲ - ۲۳۳؛» صحيح مسلم: ج OY‏ ص 4١7‏ باب بر 
الوالدين؛ التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح | للزبيدي ج ۳ 
ص ٠٠١‏ واللفظ لهما؛ السنن الكبرى/ للبيهقي: ج ۸» ص ؟. 

(۲) المحلى: ج 2.٠١‏ ص e۴۲۳‏ 6لا 

(۳) المحلى: ج .٠١‏ ص YO‏ 
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إن انس بن مالك كان في حضانة أمه ولها زوج وهر 
أبو طلحة بعلم رسول الله BB‏ ولم ينكر ذلك الرسول عليه 
السلام ). 
8 
a ۳‏ يشبت ob cut‏ الأم إذا تزوجت 
يسقط حقها في الحضانة. 
أما الحنابلة في الرواية القائلة بأن الام إذا تزوجت بأجنبي 
سقط ne‏ فى حضانة الذكر دون الأنئى ققد استدلوا على ذلك 
بما ely)‏ علي بن al‏ طالب رضي الله as‏ قال: جر زيد بن ہں 
حارثة إلى مكة فقدم بابنه ape‏ فقال جعفر: أنا آخذها أنا أحق 
بها ابنة غمي وعندي خالتها وإنما الخالة cel‏ فقال علي : got ul‏ 
بها ابنة عمي وعندي BI‏ رسول الله BB‏ وهي أحق بهاء فقال 
النبى BE‏ فذكر حديثاء قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 
تكون مع Lily We‏ الخالة Mel‏ 
dm pl (۳)‏ البخاري وأبو داود والحاكم وأحمد والبيهقي بمعنأه . 
والخالة المذكورة: هي أسماء بنت عميس. انظر نيل الأوطار: ج ۷» ص ۱۴۷؛ 
نصب الراية: ج 3 ص EW‏ بغية الألمعي: ج ot‏ ص أ7؛ تلخيص 
الحيير: ج »٤‏ ص ENVY - ١١‏ كنز العمال: ج ۵» ص HOV‏ صحيح 
البخاري: ج ۲ ص ١8١‏ باب عمسرة القضاء؛ سنن أبي داود: سج »٣‏ 
ص 585 5868 باب من Gol‏ بالولد واللفظ له. 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: ج VV‏ ص VO‏ 
باب من أحق بحضانة الطفل بعد الأم؛ السئن الكبرى/ للبيهقي: ج ۸ 
ص ۵٩‏ ۔ .١‏ 5 
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و جه الدلالة من المحديث : 
فجعل البنت عندها إلى سبع sla‏ )0 

أما أصحاب القول الثالث فقد استدلوا على سقوط حق الأم 
في الحضانة إذا تزوجت بأجنبي بما بتي : 

١‏ - ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابثى هذا كان 
بطني له Ge sles‏ له سقاء وحجري له حواء وإن أباه Alb‏ وأراد 
أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله عي : oh‏ أحق به ما لم 
تنکحی OU‏ 
وجه الدلالة من الحديث : 

دل على أن الأم لها الحق في الحضانة إلى أن تتزوج فإذا 
نكحت سقط حقها من الحضانة . 

قال اين المنذر: اجمع على هذا أي على Sol‏ الأم 


= ورواه الترمذي عن البراء بن عازب أن رسول الله Be‏ قال: «الخالة بمنزلة الوالدة» 
وقال: وفي الحديث dad‏ طويلة وهذا حديث حسن» صحيح. سنن الترمذي مع 
عارضة الأحوذي: ج tA‏ ص 48 باب ما جاء فى بر الخالة. 

4 المغني : ج‎ tTAL ص‎ iY = : انظر الميدع : ج ما ص 0ه77؛ الكاني‎ )١( 
5١16 ص‎ 

(۲) انظر الحديث وتخريجه» ص ٤44‏ . 

(۳) انظر بدائع الصنائع : ج »٤‏ ص ١٤؛‏ الميسوط: ج ه. ص ١٠7؛‏ سبل 

السلام: ج ۳» ص ۲۲۷. 


يفف 


في الحضانة يسقط بالزواج ‏ كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم © . 

¥ - ما رواه عبد الرزاق عن جريج أنه أخبره عن عطاء 
الخرسانى عن ابن عباس قال: طلق عمر بن الخطاب امرأته 
الأنصارية as el‏ عاصم ولقيها تحمله بمحسر وقد فطم ومشى 
فأخذه بيده لينزعه منها ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى وقال: 
أنا أحق بابني منك فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به وقال: 
«ريحها وحرها وفراشها خير له منك» وفي رواية هي أحق بولدها ما 
لم تتزوج»9). 
وجه الدلالة : 

أن أبا بكر قضى لأم عاصم بابنها وشرط ذلك بعدم زواجها 
فإذا تزوجت سقط حقها في الحضانة وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة ولم ينكره أحد منهم7". 

ٍ ۳ - أن الصبي يلحقه الجفاء والمذلة من زوج أمه إذا كان 

أجنبياً op ce‏ يبغضه وينظر إليه نظرات المغشي عليه من الموت 
فيتضرر الولد بذلك فيسقط حق الأم لتضرر OMS‏ 

4 - أن Ge‏ الأم في الحضانة إنما ثبت لشفقتها على الولد 


AY انظر سبل السلام ج ”. ص ۲۲۷. الروضة الندية ج 7. ص‎ )١( 


)1( انظر الحديث وتخريجه. ص EVO‏ 

(۲) انظر بدائع الصنائع : ج ٠٤)‏ ص 3 زاد المعاد: ج 4. ص ١١‏ 

(۳) انظر الاختيار: ج cb‏ ص ١5‏ ؛ اللباب: ج ”*. ص VY‏ تبيين الحقائق : 
ج 5. ص ۷٤؛‏ بدائع الصنائع: ج 4. ص +٤١‏ المبسوط ج 0 
ص .5٠١‏ 


£VA 


فإذا زالت هذه الشفقة زال الحق فى الحضانة وذلك لأن الأم 
تگون مشغولة بأمر زوجها فلا تتفرغ لتربية ولدها ولا لإعطائه 
الحب والحنان الكافى ‏ . 

وقد استدلوا على استحقاقها للحضانة إذا لم يكن الزوج 
أجنبيا عن الطفل ly‏ يأتي : 

يشا روئ ان عا وجعفر وزيد بن حارثة تنازعوا في 
حضانة ابنة حمزة فقضى بها الرسول BE‏ لخالتها مع أنها متزوجة 
وذلك لأن زوجها ليس بأجنبى عن الطفلة9 . 

۲ - أن الزوج إذا لم يكن أجنبياً عن الطفل فإنه يشفق عليه 
نظرا لقرابته care‏ فشفقته تحمله على رعاية الصغير فيتعاون هو 
والأم على كفالته وتربيته LS‏ لو كانت في نكاح Mal‏ 

ae‏ إن لكم واحد من الأم والزوج القريب حق 
الحضانة منفرداً فمع اجتماعهما أولى. 


المناقشة والترجيح 
ناقش ابن حزم الظامري استدلال الجمهور بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ وهو ما قال فيه الرسول ويل 
للمرأة oh‏ أحق به ما لم تنكحي» ob‏ في إسناد الحديث 


)١(‏ اتظر المبسوط: ج ه. ص ١٠۲؛‏ المبدع: ج ۸» ص EYE‏ الكافي: 
ج ۳ ص ٤۳۸؛‏ الاختيار: ج 5 ص 5١؛‏ بدائع الصنائع: ج tN eck‏ 

(۲) اتظر الحديث وتخريجه:.» ص 889 1 

(۳) انظر مغني المحتاج: ج ۳ ص ١٥٤؛‏ الاختيار: ج ۲ء ص 5١؛‏ المبسوط: 
ج ه. ص ۲۱۰؛ بدائع الصنائع : ج ck‏ ص .٤۲‏ 

AALS! انظر المصادر‎ )٤( 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولم يسمع أبوه من جده فهو 
صحيفه. فلا يحتح Pa‏ 

وقد أجاب الجمهور على ما أورده ابن حزم بأن حديث 
عمرو بن شعيب als‏ الأئمة وعملوا به كالبيخاري وأحمد وابن 
المدينى والحميدي وإسحاق بن راهوية وأمثالهم فلا يلتفت إلى 
القدح as‏ 

كما ناقش الجمهور ابن حزم في استدلاله بحديث أنس بن 
مالك وأنه كان في حضانة أمه مع أنها متزوجة بأن ما ذكره ابن 
وأما مع عدم طلبه فلا نزاع في أن للأم المزوجة أن تقوم بحضانة 
ولدها ولم يذكر فى القصة المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك فلا 
دليل فيما ذكره على ما ادعاه0") . 

كما رد الجمهور على استدلال abbas‏ فى الرواية الشانية 
بحديث ابنة حمزة وقضاء رسول الله ge‏ لخالتها Ob‏ ابنة حمزة 
إنما تركت عند خالتها OY‏ زوجها من أهل الحضانة وليس بأجنبي 
ولم يقم دليل على التفرقة بين الذكر OEM:‏ 


الترجيح 


من خلال العرض السابق يتضح لنا رجحان مذهب جمهور 


YYO ص‎ .٠١ انظر المحلى: ج‎ )١( 

(۲) انظر زاد المعاد ح 4. ص ٠۱۲۲‏ سبل السلام: ج ۳ء ص ۲۲۷؛ نيل 
الأوطار: ج لا. ص ١۳۹‏ . 

(۳) انظر سيل السلام ٠‏ ج ۳۔ ص ۰۲۲۷ زاد المعاد: ج 4. ص AYN‏ 

.5١05 ص‎ ٩ المغنی: ج‎ TAL انظر الکاهي. ج ۳ ص‎ )٤( 


A: 


الفقهاء القائلين Ob‏ الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج بأجنبي 
فإن تزوجت بأجنبي سقط حقها في الحضانة إذا نازعها الأب Lf‏ 
إذا لم ينازعها أحد فإنها تستمر في الحضانة وهي متزوجة وذلك 
مراعاة لمصلحة الطفل وعدم الضرر به aly‏ أعلم . 
تنبيه : 

بعد أن استعرضنا آراء الفقهاء قي اشتراط خلو PM‏ من زوج 
أجنبي فإنه 1 9 أن os‏ من هو الزوج الأجنبي أو متى 
يكون الزوج أجنبيا 

ذهب الأحناف إلى أن الزوج الأجنبي هو الذي لا يكون ذا 
رحم محرم» أما إذا كان الزوج الذي تزوجته الام ذا رحم محرم 
فإنه لا يسقط حقها في الحضانة وذلك كالعم. 

وإذار كان الزوج heer‏ من غير رحم pus‏ بالرضاع فإنه 
يعتبر Let‏ وكذلك إذا كان ies‏ فقط ولیس lass‏ كاين العم فإنه 

يسقط حقها في Oilers!‏ 

أما المالكية فقالوا: إن الزوج كرون lel‏ إذا لم يكن 


es للطفل سواء كان هذا‎ ies ols ols للطفل أو ولياً‎ eer 
ممن له حق الحضانة كالعم أو ليس له حق الحضانة كالخال فإنه‎ 


)١(‏ انظر تبيين الحقائق: ج oh‏ ص 8؛ بدائع الصنائع: ج »٤‏ ص ١٤؛‏ حاشية 
رد المحتار: ج oT‏ ص ۷٥٥؛‏ شرح العناية على الهداية: ج ۳» ص ١77؛‏ 
مجمع الأنهر: ج ١ء‏ ص ٤۸4١‏ الدر المنتقى في شرح الملتقى: ج ١‏ 
ص ٤۸۱‏ . 
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لا يسقط حق الأم في الحضانة» وكذلك إن كان Ny‏ للمحضون 
أما الشافعية فاشترطوا في الزوج لكي لا يكون أجنبيا أن 
يكون من المحارم al‏ ليس من المحارم ولكن له حق الحخضانة 

كالعم وابن العم . 

Wis,‏ الحنابلة اشترطوا في الزوج حتى لا يكون Leet‏ أن 
يكون نسيبا للطفل أو قريبا له ولو غير محرم أو أن يكون ممن له 

الحق فى الحضانة كالعم 9 . 

وبعد فمن الضروري أن نبين هل يسقط حق الأم المتزوجة 
ذهب الشافعية والحنابلة فى قول إلى أن المطلقة يسقط 
حقها في حضانة صغيرها بمجرد العقد وذلك لأن الزوج يملك 

الحضانة , 

)١(‏ المقصود بالولي من له ولاية على الطفل سواء كانت ولاية مال أو ولاية حضبة 
انظر الخرشي : ج ٠.٤‏ ص ”#١5؛‏ البهجة: ج .١‏ ص 1١٠8‏ 

)1( انظر الخرقي : ج 4. ص 7١5؛‏ بلغة السالك: ج .١‏ ص ١44؛‏ الشرح 
الصغير: ج ol‏ ص )£24 التاج والإكليل: ج .٤‏ ص 7١5؛‏ البهجة شرح 
التحفة : ج 1 ص ° 

)1( انظر فتح الوهاب: ج ct‏ ص VI‏ مغني المحتاج: ج ۳ ص 455؛ 
حاشية الباجوري: ج ۲» ص ANY‏ 

4 المغلى: ج‎ EVO المبدع : ج ۸ ص‎ tYAL ص‎ oY انظر الكافي : ج‎ )٤( 


1 oT Vege 
ص 59١؛ شرح‎ ke : الإقناع / للحجاوي‎ tYYO ص‎ cA انظر المبدع : ج‎ (0) 
.4 حاشية اابجيرمى على الخطيب: ج‎ ETO منتهى الإرادات: ج ١ء ص‎ 


AY 


وذهب المالكية والحنابلة في قول آخر إلى أن حقها في 
الحضانة لا يسقط بمجرد العقد وإنما بالدخول وذلك لأن بالدخول 
يتحقق اشتغالها عن الحضانة9©. 

والراجح في نظري أن حق الأم في الحضانة لا يسقط إلا 
بالدخول وذلك لعدم انشغالها عن الطفل قبل الدخول والله أعلم. 


هل يعود حق الأم المتزوجة بأجنبي في الحضانة إذا 
طلقت؟ 

عرفنا سابقاً أنه إذا تزوجت الأم المطلقة بأجنبي سقط حقها 

من الحضانة على رأي جمهور الفقهاءء ولكن إذا طلقت من هذا 
الزوج فهل يعود حقها في الحضانة؟ اختلف الفقهاء في ذلك: 

فذهب الأحناف إلى أن الأم المطلقة يعود حقها في حضانة 

ولدها بطلاقها البائن أو بانتهائها من عدة الطلاق الرجعي» أما إذا 

كانت في عدة الطلاق الرجعي فإنه لا يعود إليها حقها في 
الحضانة OY‏ الزوجية قائمة فأشبه ما لو كانت صلب MSH‏ 

ص 45؟؛ زاد المعاد: ج »٤‏ ص ١۱؛‏ حاشية الباجوري: ج ۲» ص ١۳۳؛‏ 

المغني: ج 4 ص ۷٣۳؛‏ الأم: ج ه. ص 44؛ الإنصاف: ج 4 


.\¥o 

EVN ص‎ »٤ ص ١4:؛ زاد المعاد: ج‎ cl الشرح الصغير: ج‎ mene 
بلغة السالك:‎ ETI ص‎ »٤ الخرشي: ج‎ ETVO ص‎ CA المبدع: ج‎ 
١ ص 7١7؛ المغني: ج‎ »٤ ص ١84؛ التاج والإكليل: ج‎ »١ ج‎ 

ص OV‏ 
(۲) انظر الاختيار: ج ۰٤‏ ص flo‏ اللباب: ج ۳» ص ؟١٠؛‏ الهداية: ج CY‏ 
ص ۳۷؛ تبيين الحقائق: ج oP‏ ص A - ٤١‏ بدائع الصنائع: ج 6k‏ 
ص ۲٤؛‏ مجمع الأنهر: ج cd‏ ص ١۸4٤؛‏ حاشية رد المحتار: ج oY‏ 


OV ص‎ 


AY 


أما المالكية فقالوا: إنه لا يعود إليها حقها في الحضانة بعد 
أن أسقطته على المشهور في المذهب وذلك oy‏ مذهب المالكية 
أن من أسقط حق الحضانة بنفسه لا يعود إليها أبداً إلا إذا كان 
السقوط لغذر كالمرض. | 

وفي قول لبعض فتهائهم أنه يعود لها الحق في الحضانة 
لأن اروج من heyy wall‏ فجفاره fork‏ كالمرص 7 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا: of:‏ حقها في الحضانة يعود 
إليها بمجرد طلاقها ولو کان را وحتى لو لم ans‏ العدة» وذلك 
oY‏ المانع من الحضانة زال وهر انشغالها بالزوج› فالمطلقة laces‏ 
يحرم الاستمتاع بها كالبائن لذلك يعود حقها بمجرد وقرع الطلاق 
لانتفاء الأسباب() . 


وهذا هو الراجح في نظري لأنه بمجرد وقوع الطلاق تتفرع 
خامساً ‏ انتقال أحد الأبوين من البلد 


جعل بعض الفقهاء إقامة الأم الحاضنة في البلد شرطاً من 


؛5١1!-‎ 515 ص 47:؛ الخرشي: ج ۳٤ء ص‎ .١ انظر الشرح الصغير: ج‎ )١( 
بلغة‎ VEE ص‎ ٠۲ ص ۲۱۸+ المدونة الكبرى: ج‎ ok التاج والإكليل: ج‎ 
ENT ص‎ »١ ص 4۲٤؛ البهجة شرح التحفة: ج‎ .١ السالك: ج‎ 

(yy‏ انظر الأم: ج 00 ص ١4؛‏ مغني المحتاج: ج oY‏ ص $£0% حاشية 
البجيرمي على الخطيب: ج 4. ص 95؛ حاشية الباجوري: ج ۲» ص ۳۳١‏ 
المهذب: ج oY‏ ص 59١؛‏ الإقناع / للحجاوي :۰ ج cf‏ ص tod‏ المبدع : 
ج ۸» ص EYYO‏ الكافي : ج ۳ ص 84"؛ المحرر: ج ”. ص ١١١٠١‏ 
شرح منتهى الإرادات: Pte‏ ص CYTO‏ المغنى: ج 9. ص ٣٠١‏ 


Af 


شروط استحقاقها للحضانةء وجعل البعض الآخر إقامة الأب أو 
ولي المحضون شرطا من شروط استحقاق الأم للحضانة. 

والانتقال والسفر من البلد إما أن يكون للسكنى والاستقرار 
وإما أن يكون للتجارة أو النزهة أو الحج وكلا الأمرين إما أن 
يكون من الأم أو الأب وسوف نتعرض لكل ذلك بشيء من 
التفصيل : 
أولا ‏ السفر للحاجة كالحج والتجارة والنزهة: 

أ - إذا كان المسافر الأب: 

اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية 
على أنه إذا سافر الأب سفر حاجة فإنه لا يسقط حق الأم في 
الحضانة ما دامت هي مقيمة فى البلد وذلك لخطر السفر وضرره 
على OWS‏ 

ب - إذا كانت المسافرة الأم: 

إذا سافرت الأم سفر حاجة والأب مقيم فإنه لا يسقط حقيأ 


)\( انظر الوجيز: ج ”. ص ۱۱۸؛ معني المحتاج۔ ج oY‏ ص t20A‏ فح 
الوهاب: ج ۲ء ص tSVVE‏ الإقناع / للشربيي : ج ۲» ص ٠١‏ ؛ حاشية 
الباجوري : ج ا ص rr:‏ ۔ err‏ المهذب: ج oY‏ ص VY‏ التاج 
والإكليل > ج ok‏ ص ۲۱۷ ۲۱۸؛ الشرح الصغير: ج .١‏ ص ٤۹۲‏ ؛ الشرح 
الكبير/ للدردير: ج ۲ ص ١57؛‏ الخرشي: ج ok‏ ص ١٠۲؛‏ المدونة 
الكبرى: ج 5. ص ۷ المحرر: ج ٣ء‏ ص ١١٠١‏ شرح منتهى 
الإرادات: ج oP‏ ص ۹١٣۲؛‏ المبدع: حاف ص YTV‏ الكافي : ج ۳ 
ص FAY‏ ¢ المغتى : ج A‏ ص PF TE‏ الاختيار: ج ok‏ ص VA‏ 


مجمم الأنهر: ج ا ص ۳ ؛ حاشيه رد المحتار ج ۳ ص LoVe‏ 
hone‏ ر 
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فى الحضانة وبهذا قال المالكية والحنابلة في Alyy‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الثانية إلى أن الأم 
bis‏ حضانتها في هذه المدة - أي التي هي مسافرة فيها | 
وتنتقل إلى الأب فإذا عادت من النفر عاد حقها في الحضانة 
وذلك لخطورة السفر وتضرر الولد Naa‏ 


Gu‏ - السفر للانتقال والسكنى الدائمة وكان السفر 
مأمونا: 

أ- إذا كان المسافر الأب: 

إذا أراد الأب الانتقال من البلد إلى يلد آخخر للإقامة فيها 
في ذلك عدة أقوال: 

١‏ ذهب الأحناف إلى أنه ليس ON‏ الانتقال بالولد حتى 
يبلغ الصغير حد الاستغناء وذلك OF‏ في الانتقال إبطالا gos‏ 3 


في الحضانة فلا يستحق الأب ذلك سواء كان البلد nee‏ أو 
OLS‏ 


)١(‏ انظر اللوجيز: ج 6 ص 8١١؛‏ مغني المحتاج: ج ٣‏ ص ۸ فتح 
الوهاب: ج oY‏ ص 4١575‏ الإقناع / للشربيني : Your‏ ص ' ¢\or‏ حاشية 
الباجوري: ج ۲ ص ۳۳۰ ۳۳۱؛ المهذب: ج ۲ء ص ۱۷۲؛ التاج 
والإكليل : ج »٤‏ ص Via - WW‏ الشرح الصغير: ج .١‏ ص 447؛ 
الشرح الكبير/ للدردير: ۲/٠۳٥٠؛‏ الخرشئ: ج ck‏ ص ١٠۲؛‏ المدونة 
الكبرى: ج oY‏ ص ۷١٤۲؛‏ المحرر: te‏ ص NT‏ شرح منتهى 
الإرادات: ج ۳» ص 0٠7؛‏ الكافي : ج oY‏ ص ۳۸۷؛ المغني : ج A‏ 
ص ro MS‏ 

)1( انظر الاختيار: ج »٤‏ ص 58١؛‏ حاشية رد المحتار: ج ۳» ص VO"‏ 
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۲ - أما المالكية فذهبوا إلى أن OW‏ أن يأخذ ابنه من af‏ 
للانتقال معه وإن كان المحضون رضيعاً. والأم إما أن تتبعه إلى 
البلد الذي سيقيم فيه لتحضن ابنها وإما أن يسقط حقها في 
الحضانة وذلك إذا لم ترغب في ONE‏ 

۳ - ووافق الشافعية المالكية في أن OW‏ الانتقال بولده 
ويسقط حق الأم في الحضانة إذا لم تتبعه وذلك حفظا للنسب فإنه 
يحفظه الآباء ورعاية لمصلحة الولد وتأديبه وتعليمه وسهولة الإنفاق 
Male‏ 

Ll. 5‏ الحنابلة فلهم روايتان: الأولى وافقوا فيها المالكية 
والشافعية في أن للأب الحق في انتزاع الولد من أمه للسفر به 
والإقامة في بلد ثانية» أما الرواية الثانية: فقد وافقوا الأحناف فى 
عدم استحقاق الأب لذلك واستحقاق الأم OG Lard‏ 

ه - Ul,‏ الظاهرية فقد وافقوا الأحناف والحنابلة فى الرواية 
الثانية في عدم سقوط حق الأم في الحضانة وعدم استحقاق الأب 
انتزاع الصغير Olga‏ 
)١(‏ انظر التاج والإكليل: ج »٤‏ ص TVW‏ 518؛ الشرح الصغيسر: ج ١ء‏ 

ص ٤۹۲‏ ؛ الشرح الكبير /للدردير: ج ”ل ص OP)‏ الخرشي : جد 04 
ص 6 ؛ المدونة الكبرى: ج ۲» ص ۲٤۷‏ . 

)1( انظر فتح الوهاب: ج ”. ص 8!!؛ الإقناع/ للشربيني: ج oY‏ ص YO‏ 
المهذب: Yor‏ ص S\VY‏ مغني المحتاج: ج oF‏ ص $104 حساشية 
الباجوري : ج بحن ص ۳۳۰۹ء TPA‏ 

$Y1O ص‎ oY انظر المحرر: ج ۲» ص ١٠١؛ شرح منتهى الإرادات: ج‎ (ry 
4 ص ۳۸۷؛ المغني : ج‎ oY المبدع: ج ۸» ص ٣۲۳؛ الكافي : ج‎ 


ص ۳٣٤‏ 80 
pal ):(‏ المحلى: ج .٠١‏ ص ۳۲۳. 
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ب - إذا كانت المسافرة الأم: 

اختلف الفقهاء في استحقاق مم الحضانة إذا أرادت السفر 
والانتقال من البلد إلى بلد آخر لتقيم فيه إقامة دائمة. 

فذهب الأحناف إلى أن لها ذلك ولا يسقط حقها في 


الحضانة ولكن بشرطين: 
الأول : أن يكون البلد الذي ستنتقل إليه هو وطنها على of‏ لا 
يكون دار حرب. 


الثاني : أن يكون الزوج قد عقد عليها فيه. 

فإذا لم يتوفر الشرطان أو أحدهما لم تستحق الأم الانتقال 
بالولد ويسقط حقها في الحضانة. هذا إذا كان البلد الذي ستنتقل 
إليه بعيدأًء أما إذا كان قرياً بحیث يمكن للوالد أن يطالع ولده 
ويعود إلى بلده في نفس اليوم فإنه لا يسقط حقها في الحضانة 
وتنقل ولدها معها وإن لم يكن هو وطنها أو وطنها ولكن لم يعقد 
الأب عليها ad‏ 

uf‏ المالكية والشافعية والحنابلة فقالوا: يسقط حق الأم في 
الحضانة إذا انتقلت من البلد إلى بلد آخر للإقامة فيه وكان هذا 
البلد بعيداً بحيث تقصر الصلاة فيه» وإذا سقط حق الأم في 
الحضانة انتقلت الحضانة إلى الأب وذلك OY‏ الأب يقوم بتأديب 
الولد وحفظ نسبه وإذا لم يكن الأب في البلد ضاع الولد. 


)\( انظر تبيين الحقائق . ج e۳‏ ص soe‏ الاحتيار: ج 4. ص ١١١‏ اللباب. 
ج ”. ص +۱١٤‏ حاشية رد المحتار ج oP‏ ص OV‏ الكتاب ج ۳ 


٠١+ ص‎ 


AA 


وأما إذا كان البلد الذي ستنتقل إليه الأم قريباً بحيث لا 
تقصر الصلاة فيه فإنه لا يسقط حقها فى الحضانة وذلك لأنه 
يمكن OW‏ أن يلاحظ ولده ويقوم على تربيته وتأديبه2©0. 


car 

مما سبق يتضحهلنا أنه ليس للأب حق الانتقال بالولد سواء 
كان السفر للحاجة أو الإقامة ما دامت الأم مقيمة. وذلك OY‏ 

الحضانة حق للأم وفي سفر الولد مع الأب إسقاط لهذا الحق. 
أما إذا كانت الأم هي المسافرة فإنها تستحق الحضانة إذا 
كان سفرها للحاجة ويسقط حقها فيها إذا كان سفرها للانتقال 
والسكنى الدائمة فى بلد يبعد أكثر من مسافة القصر وذلك OY‏ 
انتقالها من البلد يمنع الأب من الإشراف على تربية ولده والله 


أعلم . 


)\( انظر المهذب: ج ۲» ص t\VY‏ مغني المحتاج : ج ۳ ص ٩‏ ؛ حاشيه 

الباجوري: ج ۲» ص رعس erry‏ الإقناع/ للشربيني: ج ۲ء ص ١13١‏ 

فح الات ج oY‏ ص 4 ؛ المحرر: ج كل ص NT‏ شرح منتهى 

؛ المبدع: ج ۸ ص ITY‏ الكافي: Vie‏ 

بات التاج والإكليل: ج 4 

الشرس الكبير/ للدردير: 
نب 


الإرادات: ج “.ا ص 1750 
ص ۳۸۷؛ المغني: ج 4 ص Pek‏ 
ص 8١؟.‏ ۲۱۸؟ الشرح الصغير: ج ۱ء ص ۹۲): 
ج cy‏ ص sort‏ الخرشي : ج 4 ص TNO‏ 
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المبحث الثالث 
موقف الفقهاء ء من استحقاق المطلقة أجرة 
Gla> ۰‏ طفلها أثناء العدة 


إذا تحققت في الأم الحاضنة الشروط التي مرت واستحقت 
الحضانة فهل تستحق أجرة على حضاتتها أثناء العدة؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك على ما سنبينه» ولكن قبل أن نبين آراء الفقهاء 
في استحقاق المطلقة للأجرة على حضانتها ينبغي علينا Vf‏ أن 
نورد حكم إجبار المطلقة على الحضانة وآراء الفقهاء ء في ذلك 
نظراً oF‏ استحقاقها للأجرة مبني على إجبارها على الحضانة أو 
عدمه عند بعض الفقهاء. 


آراء الفقهاء في حكم إجبار المطلقة على الحضانة 
ولا د اذهب tae gh‏ قفن أصحابه إلى أن المطلقة لا 
تجبر على حضانة صغيرها إذا امتنعت إلا إذا تعينت وذلك بأن كان 
في سن الرضاع ولا يأخذ ثدي غيرها أو لم يكن له ذو رحم محرم 
يحضنه سواهاء ففي هذه الحالة تجبر على الحضانة وذلك OY‏ 
الحضانة حق للحاضنة فلا تجبر عليها إلا عند الضرورة ولأنها ربما 


۰ 


حاشيته على الدر «وعليه المتوى». 

وذهب بعض علماء الأحناف إلى أن المطلقة تجبر على 
حضانة ولدها وذلك OF‏ الحضانة حق للولد وليس OS‏ 

وقد حاول ابن عابدين .التوفيق بين القولين فقال: إن 
الحضانة حق لكل من الأم الحاضنة والولد المحضون فمن قال إن 
الحضانة حق للحاضنة فلا تجبر عليها محمول على ما إذا لم 
حقه لوجود من يحضنه غيرهاء ومن قال إنها حق للمحضون فتجبر 
فمحمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه لعدم من 
يحضنه غيرها” . 
ثانياً - المالكية ولهم في المسألة قولان: 

الأول - أن الحضانة حق للأم وعلى ذلك فلا تجبر على 
حضانة صغيرهاء وهو المشهور في المذهب المالكي . 

الثاني إن الحضانة Ge‏ للولد المحضون فتجبر الأم على 
Nady Blan‏ 


)1( انظر حاشية رد المحتار: ج ۳ ص وده pote‏ منحة الخالق على البحر 
الرائق: ج of‏ ص ١18؛‏ البحر الرائق شرح کنر الدقائق: ج ck‏ ص 4١8١‏ 
تبيبن الحقائق: ج ۳» ص ٤۷١۷‏ ؛ العناية شرح الهداية: ج »٤‏ ص 758؛ شرح 
فتح القدير: ج cf‏ ص YU‏ 

(۲) انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار: ج ۳ء ص .05١‏ 

(م انظر البهجة شرح التحفة: ج 2.١‏ ص 898 حلي المعاصم: ج CV‏ 
ص ٤٠٤‏ ؛ الفواكه الدواني: ج ۲» ص VV‏ 
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WE‏ - الشافعية: 
ذهب الشافعية إلى أن الأم المطلقة لا تجبر على حضانة 
صغيرها إذا امتنعت عن ذلك لكن بشرط أن لا تجب نفقة الولد 

ولا مال للصغير أجبرت على الحضانة 29 , 

رابعاً - الحتابلة : 

وقد وافقوا الشافعية في عدم إجباز الأم المطلقة على حضانة 
صغيرها9 . 

وبعد أن بينا آراء الفقهاء في حكم إجبار.المطلقة على 
حضانة ولدها نبين بعد ذلك آراء الفقهاء فى استحقاقها للأجرة 
على الحضانة: 

yi‏ 5 الا حلاف: 
لم يبن الأحناف استحقاق أجرة الحضانة على جبر الأم 
عليها أو عدمه فقد ذهبوا إل أن المعتدة من طلاق رجعي أو من 
طلاق بائن لا تستحق الأجرة على حضانتها لصغيرها وذلك 

لوجوبها عليها ديانة ولاستحقاقها النفقة فى فترة العدة. 


.4 انظر الإقناع / للشربينى : ج 5. ص ١١5١!؛ البجيرمي على الخطيب: ج‎ )١( 
ص خهم؛ مغني \ لمحتاج: ج ۳» ص £894 حاشية القليوبي على شرح‎ 
ء٤ جلال الدين: ج 4. ص ١4؛ حاشية عميرة على شرح جلال الدين: ج‎ 
."37 ص‎ A حاشية الشروانی: ج‎ HAY ص‎ 

(۲) انظر شرح منتهى الإرادات: ج ot‏ ص rir‏ كشاف القناع: ج د 
ص ٤14٩‏ ؛ الكافى : ج ۳ ص SYAL‏ المبدع: ج ۸ ص .۲٣۳‏ 
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أما بعد انتهاء العدة فإنها تستحق الأجر على الحضانة وذلك 
لعدم استحقاقها BEL‏ 

جاء في حاشية اس عابدين على الدر المختار: «قد علمت 
مما قدمناه LET‏ أن الأجرة تستحق مع وجود الجبر فلا تنافي 
الوجوب ولعل وجهه أن نفقة الصغير لما وجبت على أبيه لو كان 
غنياً وإلا فمن مال الصغير كان من جملتها الإنفاق على حاضتته 
التي حبست نفسها لأجله عن التزوج ومثلها أجرة إرضاعه فلم 
تكن خالصة من كل وجه حتى ينافيها الوجوب بل لها شبه الأجرة 
وشبه النفقة فإذا كانت متكوحة أو معتدة لأبيه لم تستحق أجرة على 
الحضانة ولا ععلى الإرضاع لوجوبهما عليها ديانة والنفقة ثابتة لها 
بدونهما بخلاف ما بعد العدة فإنها تستحقها عملا بشبه 
OO’ >I‏ 
tu‏ المالكية: 

ولهم قولان By‏ على القولين السابقين في الجبر على 
الحضانة فمن shy‏ من فقهائهم أن الحضائة حق للحاضنة ير 


عليها لم يجعل لها أجرا على الحضانة إذ الإنسان لا يأخذ ار 
على فعل شيء واجب عليه. و إلى هذا ذهب أكثر فقهاء المالكية 
وهو المشهور في المذهب” . ,ومن رأي من الفقهاء أن الحضانة 


۳ حاشية رد المحتار: ج‎ ۰۱۸١ - ۱۸۰ ص‎ ٤ انظر البحر الرائق. ج‎ )١( 
.447 ص ١045؛ مجمع الأنهر: ج لاص‎ 

(۲) حاشية رد المحتار: ج oP‏ ص POV‏ 

(5) انظر البهجة شرح التحفة: ج .١‏ ص tit‏ حلي المعاصم: ج اى 
ص 484؛ حاشية الإمام الرهوني على الزرقاني: ج 4. ص 774؛ حاشية 
المدني على كنون. ج »٤‏ ص 775؛ المقدمات الممهدات: ج ٣‏ د 
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حقى للمحضون وليست en‏ أوجب للام الأجرة على حضانتها 
ولكن تكون الأجرة في مال المحضون إذا كان OLE‏ 
We‏ 5 الشافعية والحتابلة : 

قرر الشافعية والحنابلة استحقاق المطلقة لآجرة الحضانة 
سواء كانت في عدة الطلاق الرجعي أو البائن أو انتهت من 
عدتها» ايا على استحقاق الأجرة على الرضاع . 

وقد شرط الشافعية لاستحقاقها الأجر أن لا تطلب أكثر من 
أجر المثل أو لا تطلب أ جر المثل مع وجود متبرعة أو مع وجود 
من ترضى بأقل من أجر المثل. كما سبق في الرضاع . 

أما الحنابلة فقالوا: إذا طلبت أجر المثل فلها ذلك وإن 
وجدت متبزعة إلا أن تطلب أكثر من أ جر المثل فلا تجاب”") . 


ر 


= ص ۲٣۲؛‏ الخرشي : ج »٤‏ ص ۲۱۹؛ حاشية العدوي على الخرشي : ج ٤‏ 
ص 9١7؛‏ بلغة السالك: ج »١‏ ص ۱۹۳؛ الشرح الصغير: ج .١‏ 
ص ٤4۳‏ ؛ الفواكه الدواني: ج ۲» ص ۷۳؛ جواهسر الإكليل: ج .١‏ 
ص 1١٠١‏ 

:4٠١ ص‎ .١ جواهر الإكليل: ج‎ sore انطر حاشية الدسوقي : ج ۲» ص‎ )١( 
المقدمات‎ is ص‎ e١ بلغة السالك: ج ١ء ص 44۳؛ حلي المعاصم : ج‎ 
(£98 ص‎ .١ البهجة شرح التحفة: ج‎ EVAN الممهدات: ج ۲. ص‎ 

(؟) انظر تحفة المحتاج ج tA‏ ص sod LYON‏ حاشية الشرواني : ج ۸ 
ص 05517 704؛ حاشية البجيرمي على الخطيب: ج 4. ص 448؛ شرح 
منتهى الإرادات: ج ۳ء ص CYAN‏ كشاف القناع : ج ه. ص 2495 المبدع : 
ج tA‏ ص JYYs‏ 


القائلين باستحقاق الأم المطلقة الأجرة على حضانة صغيرها وإن 
كانت في عدة الطلاق الرجعي أو البائن لا سيما وأنها حيست 
نفسها من أجل تربية الصغير والقيام بمصالحه وأموره. 

وأما ما ذهب إليه الأحناف من كونها مكفية النفقة لأن نفقتها 
في العدة على الزوج فهو مردود وذلك لأنها تستحق النفقة سواء 
قامت بالحضانة أو لم تقم فالنفقة ثابتة لها ul‏ أجرة الحضانة 
فتستحقها نظير قيامها بأمور الصغير ورعايته والله تعالى أعلم . 


المدة التى تستحق فيها المطلقة الأجر 
على حضانة صغيرها 


اختلف الفقهاء في المدة التي تستحق Gd‏ المطلقة حضانة 
صغيرها وكان اختلافهم على النحو التالي : 
أولا - الأحناف: 

فرق الأحناف بين الذكر والأنثى في مدة حضانة كل منهماء 
فقالوا في ظاهر الرواية: تستحق الأم حضانة ولدها حتى يستغني 
عنها فيأكل وحده ويشرب ويلبس وحده ويتوضأ كذلك وحده ولم 
بسبع أو ثمان سنوات . وقدرها الرازي بتسع سنوات وذلك اعتباراً 
للغالب oF‏ الظاهر of‏ الصغير إذا بلغ السبع أو الثمان سنوات 
يهتدي بنفسه إلى الأكل والشرب واللبس والاستنجاء فلا حاجة إلى 
الحضانة . 

وعلى ذلك فلا مخالفة بين تقدير الااستغناء gpl‏ وبين 


£44 


تقديرها بالأكل والشرب والاستنجاء والوضوء غاية الأمر أن تقديرها 
cpl‏ أدق() . 

أما الأنشى ففي ظاهر الرواية أن الأم تستحق حضانتها حتى 
تحيض › وعن محمد حتى تبلغ أو تشتهي» وفي البحر «اختلف 
في حد الشهوة فقيل: إن ذلك يختلف باختلاف حال المرأة وقيل 
هي بنت إحدى عشرة سنة» وقيل: هي بنت تسع سنين» وعليه 
Mag call‏ 

وبعد أن يستغني الولد وتحيض البنت تنتقل حضانة كل 

منهما إلى الأب فيبة فييقى الولد عنده Le‏ إلى ابائ وبعد البلرغ 
ae‏ إن ا 2 تكون غير 
مأمونه على نفسها فيضمها أبوها Mad]‏ 
ثانياً: 

فرق المالكية كذلك بين الذكر والأنثى» فقالوا تستمر حضانة 
الأم للذكر العاقل إلى البلوغ والاحتلام فقط. أما الأنثى فإن 
حضانتها تستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها وإن بلغت ثلاثين أو 


)1( انظر بدائع الصنائع: ج ch‏ ص £89 المبسوط: ج 60 ص 5١١‏ - ۲۱۲+ 
البحر الرائق: ج »٤‏ ص 184؛ مجمع الأنهر: ج .١‏ ص PEAY‏ شرح فتح 
القدير: ج ck‏ ص ENVY ۳۷١‏ حاشية رد المحتار: ج ۳»> ص COV‏ 
۷+ الهدلية: ج ۲» ص LTA‏ 

(۲) الیحر الرائق: ج ob‏ ص ۲۸٤‏ 

(hy‏ انظر المصادر السابقة. 
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We‏ - الشافعية: 

لم يفرقوا بين الذكر والأنثى . 

فذهبوا إلى أن حضانة الأم تستمر إلى سن التمييز في الذكر 
والأنثى فإذا بلغ أحدهما هذا السن خير بين أبويه فأيهما اختار كان 
مه فان lad engl‏ أقرع بينهما Oly‏ لم يختر واحداً منهما أقرع 
بينهما كذلك. والمميز هو كل من يأكل وحده ويشرب play‏ 
ويستنجي وحده وسن التمييز غالباً تكون في سن السبع أو الثماني 
سنوات وقد يتقدم سن التمييز على السبع وقد يتأحر عن الثمان 
فالحكم مداره على التمييز لا على السن”' . 


ETA ص‎ .١ جواهر الإكليل: ج‎ Ve انظر الفواكه الدواني: ج 5. ص‎ )١( 
+ ص‎ ١ ص ١١٤؛ حلي المعاصم: ج‎ »١ ج‎ ٠ البهجة شرح التحمة‎ 
حسشيه‎ VER ص‎ ٣ المدونة الكبرى. ج‎ orev ch الخرشي: ج‎ 
شرح أبي الحس‎ ؛٠٠١‎ 1١١4 العدوي على شرح أبي الحسن: ج ۲۔ ص‎ 
of مواهب الجليل ' ج‎ lie ص‎ ve : على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ 
.١ بلغة الالك: ج‎ VE التاج والإكليل: ج 4. ص‎ Wt ص‎ 
حاشية الدسوقي : ج ٣ں ص 755ه؟؛ الشسرح الصغير:‎ 664" ٤۸٩4 ص‎ 
0556 ص 84غ:؛ الشرح الكبير/ للدردير: ج ”.اص‎ »١ ج‎ 

)1( انظر مغني المحتاج: ج ٣ء‏ ص 4358؛ تحفة المحتاج: ج ۸ ص ٠۳١١‏ 
المهذب: ج ۲ ص 59١؛‏ حاشية الشروانی: ج A‏ ص ١۰٦۴؛‏ شرح 
جلال الدين المحلي: ج 4. ص VV‏ القليوبي: ج 4. ص GAY‏ الإقناع/ 
للشربيني: ج ”. ص 494١؛‏ حاشية الباجورتي ج 5. ص ۳۲۷+ الام 
ج 69 ص 49 
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زاغا ت الحتائلة: 

ذهبوا إلى أن حضانة الأم للولد تستمر إلى سبع سنوات فإذا 
بلغها وهو عاقل خير بين أبويه فإن اختار أحدهما كان معه وهو 

وفي رواية ثانية عن الإمام أحمد أن الولد يكون مع أبيه بعل 
السبع ولا يخيرء وفي رواية ثالثة أنه يبقى مع الأم بلا تخييرأيضاً. 
وفي رواية رابغة: يكون الولد عند أمه حتى يأكل ويشرب ويتوضاً 
ويلبس وحده وبعد ذلك يكون أبوه أحق به بلا تخيير. 

أما الأنثى فتكون عند أمها إلى سبع سنوات فإذا بلغتها 
انتقلت حضانتها إلى أبيها وجوبا ولا تخيير لها وهو المشهور في 
المذهب» وفي رواية ثانية أن الأم أحق بالبنت بعد سبع سنوات 
وفى رواية ثالثة أنها تخیر( . 
خامساً ‏ الظاهرية: 

ذهبوا إلى أن الأم أحق بحضانة الولد الصغير والبنت 
الصغيرة حتى يبلغا المحيض أو الاحتلام أو الإنبات مع التمييز 

فإذا بلغ الولد أو البنت عاقلين فهما أملك بأنفسهما 


COV ج ۵» ص‎ : gall كشاف‎ SYTA ۲۳۷ ص‎ cA انظر المبدع : ج‎ )١( 
oh الول الإقناع/ للحجاوي: ج‎ FAO ص‎ oT > : الكانفى‎ tory 


ص ١55١؛‏ المحرر: ج ۲» ص ١٠١؛‏ شرح منتهى الإرادات: ج ۳ 
ص حك 11 المغني: = 3 ص ١٠م‏ _ TPF‏ العملة: 
ص ٤٤¥‏ . 


£44 


ويسكنان أينما أحبا فإن لم يؤمنا على معصية من شرب خمر أو 
تبرج ONG‏ أن يمنعهما عن ذلك ويسكنهما حيث يشرف 
عليهما”). 

Gilly‏ يعنينا في الموضوع هو موقف الفقهاء من السن 
الذي ينتهي عنده حضانة الأم . 

Uf‏ فيما Gly‏ بوضع' الولد أو البنت بعد انتهاء حضانة الأم 
وعند من يكونان فهو وإن كان لا علاقة له بالموضوع إلا أنه متمم 


عرض الأدلة 

استدل الأحناف لما ذهبوا إليه من التفريق بين الغلام 
والجارية بأن القياس يقتضي أن تتقيد الحضانة بالبلوغ في الغلام 
والجارية جميعا وذلك OY‏ الحضانة ضرب من الولاية» ولأنها ثبتت 
للأم فلا تنتهي إلا بالبلوغ كولاية الأب في المالء إلا أننا تركنا 
القياس في الغلام بإجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك لما 
روى عن أبي بكر أنه قضى بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه ما 
لم يشب عاصم أو تتزوج Mad‏ وكان ذلك بمحضر الصحابة ولم 
Sy‏ عليه أحد منهم فتركنا القياس في الغلام بإجماع الصحابة 
فبقي الحكم في الجارية على أصل القياس. 2 ' 

OY,‏ الغلام إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بأخلاق 
الرجال وتحصيل أنواع الفضائل واكتساب أسباب العلوم والأب 


31١ ء٣۲۲۳ انظر المحلى / لابن حزم: ج ١۱ء ص‎ )١( 
. ٤9۰٩ زفق انظر الحديث وتخريجه ص‎ 


أقوم وأقدر على ذلك. كما أنه لو ترك في يد أمه لتخلق بأخلاق 
النساء ولتعود شمائلهن » وهذا فيه ضرر عليه وهذا المعنى ل يوجد 
في الجارية فتترك في يد الأم بل تمس الحاجة إلى الترك في يدها 
إلى وقت البلوغ لحاجتها إلى تعلم آداب النساء والتخلق بأخلاقهن 
وخدمة البيت ولا يحصل ذلك إلا إذا كانت البنت عند الأم ثم بعل 
البلوغ تحتاج إلى حمايتها وحفظها عمن يطمع فيها فلا بد من 
يحميها والرجال أقدر على ذلك فتنتقل حضاتتها إلى الأب . 

أما المالكية فقد استدلوا على استمرار حضانة SY‏ إلى 
زواجها والذكر إلى بلوغه وعدم تخييرهما: 

بعموم ما رواه عمرو بن شعيب عن dal‏ عن ole‏ أن امرأة 
قالت يا رسول الله إن wl‏ هذا كان بطنى له وعاء وحجرق له 
حواء ود له سقاء ورعم أبوه أنه ينزعه ust‏ فقال: Ssh‏ أحق به 
ما لم OU AS‏ 
وحه الدلالة من الحديث: 

أن الرسول xe‏ قال للمرأة: «أنت Gol‏ به» ولو كان للولد 
حق التخيير لم تكن هي أحق به إلا إذا اختارها. 

واستدل الشافعية على تخيير SU‏ والأنثى عند بلوغهما سن 
التمييز بما يأتي : 
)١(‏ انظر الهداية: ج ۲» ص ۳۸؛ بدائع الصنائع: ج 4. ص 45. ٣٤؟‏ 

المبسوط: ج 60 ص ۱ 48١5‏ البحر الرائق: ج ok‏ ص 185١؛‏ مجمع 
الأنهر: ج ١ء‏ ص ۸۲٤؛‏ شرح فتح القدير: ج »٤‏ ص ۳۷۱ ۳۷۲؛ حاشية 


رد المحتار: = ۳« ص 5 9¥. 
pal )۲(‏ الحديث وتخريجه:. ص 154. 


١‏ - ما رواه الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن 


سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ خير غلاماً بين أبيه aly‏ 


۲ - وفي bal‏ آخر رواه أبو هريرة Lad‏ أن ؛مرأة جاءت إلى 


رسول Bod‏ فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب 
بابني وقد سقاني من بثر أبي عنبة وقد نفعني » فقال رسول الله HS‏ 
«استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي» فقال النبي وه : 
عند او iy‏ ملف نقد ويك امنا تنح فاحل بين اميه 
فانطلقت Od‏ 


)\( الأم : ج ه. ص 49. ورواه الترمذي وقال حسن» صحيح ورواه أحمد وأبو داود 


وابن carla‏ انظر نيل الأوطار: Ve‏ ص ٠٤١‏ سنن الترمذي: ج Vo‏ 
ص WA‏ باب ما جاء في تخيير الغلام حديث رقم ۷١١٠ء‏ المصنف لابن أبي 
شيبة : ج ۵» ص IVT‏ سنن ابن ماجه: ج oY‏ ص 88/ باب تخيير الصبي 
بين أبويه حديث رقم ۱د۲۳. السنن الكبرى/ للبيهقي : ج A‏ ص ۳ باب 
الأبوين إذا Ul‏ وهما فى قرية واحدة. 

رواه النسائي ولم يذكر 5 «فقال استهما عليه» وأخرجه pl‏ دادو ولأحمد معناه لكنه 
قال: جاءت امرأة طلقها زوحها ولم يذكر فيه قولها «سقاني ونفعني» ورواه ابن 
ماجه والترمذي وصححه ورواه الحاكم وابن حبان وصححه ابن القطان. 

ومعنى قوله : من يحاقني : أي يخاصمني . والاستهام : القرعة. انظر سبل السلام : 
te‏ ص ۲۲۸ نيل الأوطار: ج لاء ص ٠١١‏ بلوغ الأمأني: ج ۷ 
ص 14. تلخيص الحبير: ج 4. ص AY‏ سنن أبى داود: ج ۲ 
ص 784. باب من أحق بالولد حديث رقم 0771/7 سنن النسائي : we‏ 
ص .1۸١ 1١80‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد: ج ۱۷ء ص CUE‏ 
السنن الكبرى/ للبيهقي ج ۸» ص oP‏ سنن الدارمي: ج 7. ص ۱۷١‏ 
المصنف لابن أبي شيبة: ج .٠‏ ص ۳۷ المصنف/ لعبدالرزاق: ج ۷ 
ص BU NAY‏ لأبي داود 


۳ - ما رواه الشافعي Lal‏ عن ابن عيينة عن يونس بن 


عبد الله الجرمي عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي 
دصي a gen are‏ لين 


قال aul‏ قال ابرا بن يونس عن عمارة عن علي مثله 


وقال في الحديث: وكنت ابن سبع أو ثمان سني )١(‏ 


> - ولقضاء عمر dey OM‏ كما في الحديث السابق 


وشريح ولا معارض من الصحابة فكان إجماعاً. 


(1) 


قال في إرواء الغليل : «هذا الحديث ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة عن عمارة ابن 
ربيعة الجرمي بلفظ: «غزا أبي نحو البحرين في بعض تلك المغازي قال: فقتل 
فجاء عمي ليذهب بي فخاصمته أمي إلى علي قال: ومعي أخ لي ء صغير قال: 
فيخرني علي ثلاثاً فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى فوکزه علي بيده وضربه بدرته 
وقال: هذا لو قد بلغ خير) وقد أخرجه الشافعي وعنه البيهقي وقال في الحديث: 
«وكنت ابن سبع أو OLS‏ سنين». 

والحديث رجاله ثقات غير عمارة بن ربيعة الجرمي أورده ابن أبي حاتم من رواية 
يونس الجرمي عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو مجهول وأما ابن حبان فقد 
ذكره في الثقات على عادته. وأما الزيادة التي تفرد بها الشافعي «وكنت ابن سبع أو 
ثماد سنين» فهي واهية جداً لأن التافعي تفرد بها عن إبراهيم وإبراهيم هو ابن أبي 
یحی الأسلمي وهو متروك متهم» ج ۷» ص 2107 [ed‏ للشافعي : ج 9 
ص 44. السئن الكبرى/ للبيهقي: ج ۸» ص ٤ء‏ المصنف/ لعبدالرزاق: 
ج ۷» ص OV = VOT‏ حديث رقم (YT)‏ باب أي الأبوين Got‏ بالولد 
ولكن ليس فيه تقييد بسن معينة بل قال فيه :"هذا لو بلغ ما بلغت خير كما خيرت 
وأنا غلام» المصنف/ لابن أبي شيبة: ج co‏ ص ۲۳۹ - ۲٤٠١‏ باب ما قالوا في 
الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير. وهذا اللفظ للشافعي. 

أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن Ree‏ عن يزيد بن يزيد بن جابر 
ا و عبيد الله بن عبد الرحمن بن غنم قال: «شهدت عمر خيرء 
صبياً بين أبيه وأمه». نيل الأوطار: ج لاص VEN - ٠١١‏ وقال في إرواء 


o 


ه ‏ أن القصد- بالحضانة منفعة الولد والمميز أعرف بحظه 
فيرجع adh‏ 

5 أن الغلام إذا بلغ حداً يعرب عن نفسه ويميتز بين 
el Sy‏ وضده فمال إلى sof‏ الأبوين دل على أنه أرفق به وأشفق 
عليه فقدم بذلك» وقيدنا بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها 
بمخاطبته بالأمر بالصلاة9 . 

uf. ۷‏ في الأنثى فبالقياس على الذكر. 

أما الحنابلة فقد استذلوا على تخيير الغلام بعد سبع سنوات 
بنفس الأدلة التي استدل بها الشافعية على تخيير الولد والبنت بعد 

سن التمييز» قال ابن قدامة فی المغني بعد ذكر الأحاديث السابقة 
وأقضية الصحابة : «(وهذه قصص في مظنة الشهرة ولم تنکر فكانت 
إجماعاً 07 . 


وقالوا Lat‏ بأن تقديم أحد الأبوين في الحضانة لحق = 
فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك فإن الولد إذا مال إلى أحد 
أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق 2 | عليه وقيدنا tlk‏ لأنها أول 


= الغليل: «وهذا إسناد. صحيح ورجاله كلهم ثقات»: ج ۷ء ص YOY‏ السنن 
الكبرى/ للييهقى: ج ch‏ ص 4 المصنف/ لابن أبى شيبة: ج 60 
ص ۲۳٣‏ ال ا لعبد الرزاق: ج ۷ ص wat, ye‏ عن 
عبد الرحمن بن غنم قال: rene‏ اسان ا 
يعرب عنه.أسنانه فيختار. 

2.4056 ص‎ oY مغني المحتاج : ج‎ ۳٦٣١ ص‎ tA انظر حاشية الشرواني : ج‎ )١( 
NEM ص‎ oY الإقناع / للشربيني: ج‎ 

(۲) انظر تكلمة المجموع: ج ۱۸ء ص EV ۳٤١‏ 

)۳( المغني : ج ف OS ne‏ 


حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة بخلاف الأم فإنها قدمت 
وقت الصغر لحاجة الولد إلى حمله ومباشرة خدمته ولأنها 
أعرف بذلك وأقوم به فإذا استغنى الولد عن ذلك تساوى والداه 
لقربهما منه فرجح باختياره. 1 

قالوا: ولكن يشترط في التخيير السلامة من الفساد, فإن علم 
أنه يختار أحد أبويه ليمكنه من الفساد ويكره الآخر للأدب لم 
يعمل بمقتضى شهوتهء OY‏ ذلك أنفع لهء فالتخيير لا يكون إلا إذا 
حصلت به مصلحة الولدء فلو كانت الأم Opel‏ من الأب قدمت 
عليه ولا التفات إلى اختيار الصبي فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة 
واللعب فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره 
وکان عند من هو أنقع له . 

٠‏ واستدلوا على عدم تخيير البنت وانتقال حضانتها إلى الأب 
وجوبا بعد سبع سنوات بما يأتي : 

١‏ - أن الغرض من الحضانة الحفظ OV,‏ أحفظ على 
البنت من الأم. ولأنها تقارب الصلاحية للتزويج وإنما تخطب من 
أبيها لأنه وليها والمالك لتزويجهاء وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على 
البحث عن الخاطب. كما أنه يجب أن تكون تحت نظره وذلك 
ليؤمن عليها من الخديعةء ولأن الأم بنفسها تحتاج إلى من يحفظها 
ویصونها"؟ . 


)1( انظر Giles‏ القناع : ج هىء ص )60° المبدع: ج ۸ ص ۲۳۷؛ المغني: 
ج 4 ص NN‏ شرح منتهى الإرادات: ج "7 ص ٥‏ زاد المعاد/ 
ج 6h‏ ص ۴٥‏ نيل الأوطار: ج ۷»> ص ۲ سيل السلام: ج ۳ 
ص NYA‏ 

)( انظر كشاف القناع: ج ه. ص fO°Y‏ المبدع شرح المقنع: ج ۸ = 


قياسها على الغلام od‏ لا يحتاج إلى ما تحتاج إليه البنت من 
الحفظ OY pally‏ 

خامساً . أدلة الظاهرية : 

بالولد والبنت حتى تحيض أو يبلغ : 

١‏ - بما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: «أخبرني 
عطاء الخرساني عن ابن عباس أن عمر خاصم امرأته أم ابنه 
ريحها وحرها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه 
وقضى أبؤ بكر لها Mra‏ 

Lab - ۴‏ استدل Ley‏ رواه بإسناده عن طريق عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: «خير عمر 
غلاما بين al‏ وأمه فاختار af‏ فانطلقت Oy‏ 

¥ . كذلك ما رواه ابن حرم بإسئاده عن عبد الرحمن بن 
غنم قال: «اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام فقال هو مع 
al‏ حتى يعرب عنه لسانه ویختار»). 


= ص ۲۳۹؛ الكافي : ج ”. ص tYAT‏ شرح منتهى الإراداك: ج ۳ 
ص 4116 المغني: ج 4. ص EMT‏ العمدة:» ص ٤٤۷١‏ . 

. انظر' المصادر السابقة‎ )١( 

)1( انظر الحديث وتخريجه:» ص £0 

)1( المحلى: ج .٠١‏ ص ۳۲۷ - ۳۲۸؛ وانظر تخريج الحديث. ص Oey‏ 

)2( انظر المصدر السابق. 


انا ا وو بسنده عن عمارة بن ربيعة أنه خاصم فيه أمه 
وعمه إلى علي بن أبي طالب قال: فخيرني علي ثلاثا كلهن اختار 
أمي ومعنا أخ لي صغير فقال علي : «هذا إذا بلغ مبلغ هذا man pecs‏ 
وجه الدلالة من الأحاديث: 

دلت oda‏ الأحاديث على أن التخيير الوارد فيها كان بعد 
البلوغ . 

المتاقشة والترجيح 

من خلال استعراض آراء الفقهاء وأدلتهم يتضح لنا أن 
الأحناف قالوا بتخيير الذكر دون SY‏ أما المالكية فنفوا التخيير 
للأنئى مطلقاً وللذكر قبل البلوغ» وكذلك الحنابلة في المشهور 
عنهم نفوا التخيير عن الأنثى دون الذكر والظاهرية كذلك نفوا 
تخيير الأنثى والذكر قبل البلوغ . 

أما الشافعية فقد أثبتوا التخيير للذكر والأش» وعلى هذا 
فالحكم يختلف بين الذكر والأنثى عند معظم الفقهاء فليس للأنثى 
Ge‏ الاختيار عند الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية  Oly‏ 
اختلفوا في بقائها مع من يكون هل مع الأب أو الأم ‏ أما 
الشافعية فهم الوحيدون الذين أثبتوا التخبير SN‏ 

أما الذكر فقد أثبت له حق الاختيار كل من الحنفية 
والمالكية والظاهرية ولكن بعد البلوغ . 


)\( انظر المصدر السايق. وانظر تخريج الحديث: » ص .0'y‏ 


ory 


Ul,‏ الحنابلة والشافعية فقد أثبتوا له حق الاختيار غي سن 
التمييز أي قبل البلوع . 

.وقد ot‏ کل فريق أدلة الآخر her‏ إثيات رأيه والانتصار 
لمذهبه من : خلال مناقشته للآراء الأخرى» yy‏ نتعرض yard‏ 
هذه المناقشات والرد عليها إن شاء الله تعالى . 
Vl‏ مناقشة الحتابلة للشافعية : 

ناقش الحنابلة الشافعية في تخييرهم للأنثى بعد سن التمييز 
ومساواتها للذكر في ذلك : بأن ما ذهبوا إليه غير مسلم به وذلك OY‏ 
الأحاديث الواردة في التخيير كلها جاءت في الذكور ولم تأت في 
الإناث وقياسهم الأنثى على الذكر لا يصح وذلك للفرق بينهما. 

بيان ذلك: .أن التخيير هنا تخيير شهوة لا تخيير Shy‏ 
ومصلحة» ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولاً نقل إليه فلو خيرت 
البنت أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة وعند الأم أخرى 
فإنها كلما شاءت الانتقال أجيبت إليه» 00 ما شرع للإناث 
من لزوم البيت وعدم البروز فلا يليق بها أ ن تمكن من خلاف 
ذلك وإذا كان هذا معتبراً قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن 
إلغاؤه. . 

وقالوا أيضاً: إن ذلك يفضي إلى أن لا يبقى الأب موكلا 
بحفظها ولا الام لتنقلها بينهما وقد عرف بالعادة أن ما يتناوب 
الناس على حقظه ويتواكلون فيه فهو آيل إلى ضياع . وكذلك 
فالعادة شاهدة بأن اختيار أحد الأبوين يضعف رغبة الآخر فيه 
بالإحسان إليه وصيانته فإذا اختار أحدهما ثم انتقل إلى الآخر لم 
يبق لأحدهما الرغبة في ٬حفظه‏ والإحسان a‏ فإن قلتم فهذا بعينه 
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موجود في الصبي ولم يمنع ذلك تخبيره. قلنا: هذا صحيح » ولكن 
عارضه كون القلوب مجبولة على حب ged‏ واختيارهم على 
البنات. فإذا اجتمع نقص الرغبة ونقص الأنوثة وكراهة_البنات في 
الغالب cole‏ .الطفلة. وصارت إلى .فساد يعسر تلافيه OLS‏ 
الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين .من غير O) ded‏ 
ثانياً - مناقشة الحنفية والمالكية للشافعية والحنابلة : 

ناقش الحنفية والمالكية الشافعية في قولهم بتخيير الذكر 
والأنثى بعد سر سن التمييز والحنابلة في قولهم بتخيير الذكر بعد سبع 
سنين: بأن ما ذهبتم إليه ذ ار سو وار 
رسول الله BB‏ حيث قال if a‏ التي طلقت وجاءت تشتكي إليه 
cil‏ نت le 4 gel‏ لم کی Shy tee (lb‏ ات ات إلا : 
ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة OY‏ لغلبة هواه وقصور عقله يختار 
من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب والكسل والهرب من 
التعليم فيختار شر الأبوين وهو الذي يهمله ولا يؤدبه. 

وأما الأحاديث التي أوردتموها في التخيير فإنها مطلقة لا 
تقييد فيها وأنتم لا تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير 
بالسبع فما فوقها وليس في شيء من الأحاديث ما يدل على ذلك 
ونحن نقول إذا صار للغلام اختيار معتبر خير بين أبويه وإنما يعتبر 
اختياره إذا اعتبر قوله وذلك بعد البلوغ وليس تقييدكم وقت التخيير 
بالسبع أولى من تقيدنا بالبلوغ بل الترجيح من جانبنالأنه Jeo‏ 
يعتبز قوله. فحديث أبي هريرة وغيره من الأحاديث المراد منها 
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التخيير في حق البالغ يدل على ذلك قول المرأة «نفعني وسقاني 
من بئر أبي عنبة»» ومعنى قولها «نفعني» أي كسب علي والبالغ هو 
الذي يقدر على الكسب وكذلك قولها «قد سقاني من fe‏ أبي عنبة» 
وهي بثر على أميال من المدينة ولا يمكن للصغير الاستقاء .منها 
oY‏ غير البالغ لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماء هذه المسافة 
ويستسقي من البئر فدل على أن المراد منه التخيير في حق البالغ. 
ونحن نقول به فإذا بلغ الصبي خيرء ويدل على ذلك ما روى عن 
عمارة بن ربيعة المخزومي أنه قال: «غزا أبي نحو البحرين فقتل 
فجاء عمي ليذهب بي فخاصمته أمي إلى علي ومعي أخ لي 
صغير فخيرني علي ثلاثا فاخترت أمي فأبى عمي أن يرضى فوكزه 
علي بيده وضربه بدرته وقال : «لو بلغ هذا الصبي Oye tee‏ 
فهذا يدل على أن التخيير لا يكون إلا بعد البلوغ ولهذا صح أيضاً 
أن بقية الصحابة لم يخيرواعلى ما تقدم من قصة عمر مع أبي بكر 
حين نازع امرأته في ابنه عاص 


رد الحنابلة والشافعية على الحنفية والمالكية : 

الأو Ugo Lille sf‏ شيت لخن مخف getty gl‏ فالمزاد 
بكونها أحق به أي فيما قبل السن التي يخير فيها lady‏ بعدها هي 
)١(‏ الظر الحديث وتخريجه . ص OPK‏ 
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lat gol‏ لكن بشرط اختياره لها فهذا تقييد للمطلق بالأدلة 
والأحاديث الدالة Yale‏ 

وقالوا أيضاً: أما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ 
فلا يصح لعدة وجوه منها: 

١‏ أن لفظ الحديث أنه خير غلاماً بين أبويه وحقيقة الغلام 
من لم يبلغ فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه 
بغير موجب ولا قرينة صارفة. 

of. ۴‏ البالغ لا حضانة عليه فكيف يصح أنه يخير ابن 
أربعين سنة بين أبويه. 

۳ - أنه لم يفهم أحد من السامعين إنهم تنازعوا في رجل 
كبير بالغ عاقل ولو فرض لكان تخبيره بين ثلاثة أشياء الأبوين أو 
الانفراد بنفسه. 

٤‏ - إنه لا يعقل في العادة والعرف ولا في الشرع أن تنازع 
الأبوان في رجل كبير بالغ file‏ كما لا يعقل في الشرع تخيير من 
هذه حاله بين أبويه. 

أما قولكم إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينة فمن قال 
لكم أن مسكن هذه المرأة كان بعيدا عن هذه البئر؟ 
ثانياً : 

من أين لكم الدليل على أن من له نحو العش 


)١(‏ انظر سبل السلام: ج ۲» ص ۲۲۸؛ نيل الأوطار: ج 
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يمكنه أن يستقي من البثر المذكورة عادة فكل هذا مما لا سبيل 
إليه فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادهم الصغار من آبار هي 
أبعد من ذلك وأما تقييدنا له بالسبع فلا ريب أن الحديث لا 
يقتضي ذلك ولا هو أمر مجمع عليه ولكن. التخيير يستدعي التمييز 
والفهم ولا ضابط له في الأطفال فضبط بمظنة وهي السبع فإنها 
أول سن التمييز ولهذا جعلها النبي ب حداً للوقت الذي يؤمر فيه 
بالصلاة(© , 


الترجيح 
بعد هذه الجولة السريعة بين آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة 
بعضهم البعض؛ فالذي يظهر لي أن الأم تستحق حضانة ابنتها 
إلى oF‏ تتزوج ما.دامت في مأمن وحرز وتحصين كما هو رأى 
الإمام مالك - رحمه الله - وتستحق حضانة ابنها إلى البلوغ كما 
ذهب إلى ذلك الإمام مالك وابن حزم ثم يخير بعد البلوغ . وقد 
كان سبب ترجيحي لهذا الرأي مراعاة لعدة أمور منها: 
الأخل بعموم قوله 188 «أنت أحق به ما لم تنكحي» فلم 
يخصص الرسول BB‏ حق الأم في الحضانة بسن معينة. وأما 
أحاديث التخيير فلم ترد في الإناث وإنما جاءت في الذكور فلم 
يرد أي حديث للتخيبر في الأنى» وهذه الأحاديث محمولة على 
ما بعد البلوغ في الذكور وذلك OF‏ الولد قبل ذلك لا يدرك ws‏ 
ما يترتب على اختياره من أمور. 
ومما دعاني إلى هذا الترجيح أنه موافق لما جاء به الشرع 
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فقد شرع الإسلام الحضانة لمراعاة مصلحة الصغير وجعلها فوق 
كل اعتبار» فمما لا شك فيه أن الإسلام جرص على مصلحة 
الصغير وبقائه في جو هادیء مطمئن مريح للنفس والأعصاب حتى 
ينشاً as‏ مسبتقيمة ويكون ie [pao‏ في المجتمع 6 وإذا نظرنا 
لكلا الأبوين نجد أن الأم بعد طلاقها غالبا ما تحبس نفسها على 
تريية أطفالها والسهر على راحتهم وتحمل المشاق من أجلهم فهي 
We‏ ما تمتنع عن الزواج من أجلهم ومن أجل .سعادتهم وإن كانت 
في زهرة شبابها وذلك حتى تهيء لهم الجو المناسب والراحة 
والهدوء. 

أما الأب فإنه بعد طلاقه لزوجته افا سن We‏ ي 
أولاده أو القيام بمصالحهم فغالباً ما يتزوج ويأتي للأطفال بزوجة 
أب مهما بلغت عطفاً وحناناً عليهم فإن عطفها وحنانها لا يوازي 
شيئاً من حنان أمهم Shad‏ عما إذا كانت تتضرر من وجودهم معها 
وترغب في التخلص منهم فتكيد لهم وتدبر المؤامرات والدسائس 
وتعاملهم معاملة قاسية وسيئة حتى تتخلص منهم وقد يفضي ذلك 
إلى ضياع الأولاد وتشردهم والأمثلة في الواقع كثيرة ولا حصر لها 
والواقع أكبر برهان. 

وأيضاً من أسباب ترجيحي لهذا الرأي أن الإسلام حرص 
على صيانة الحياة الزوجية وبقائها واستمرارها لذلك جعل الطلاق 
في يد الرجل لأنه أكثر تحكماً من المرأة في عواطفه واستخدام 
عقله ولكن أخياناً يسيء الرجل استخدام هذا الحق ‏ الطلاق - 
ويوقعه بمبرر وبلا مبرر. فإذا عرف الأب أنه إذا طلق زوجته 
سيكون الأطفال معها ترعاهم وتضمهم إلي حضنها وسيكون هو 
بعيداً عنهم ولن يأتي يوم لينزعهم منها Lee‏ وقهراً فإنه سيفكر ألف 


o۱۲ 


مرة قبل إيقاعه للطلاق. بالإضافة إلى ذلك فإن الأب يتخذ من 
إعطائه هذا الحق في الحصول على أولاده وسيلة للكيد بالزوجة 
وإحاطتها بكثير من الآلام التي تؤثر عليها صحياً ونفسياً. 

كما أن خي ترجيحي We‏ مراعاة Jed‏ للام فإنها إذا عاشت 
ah‏ ال م 

يتمتع بحنانها فإنها glare‏ به به LS‏ وسيكون من الصعب عليها 
ey‏ مما قد يعرضها إلى صدمات شليدة -نتيجة انتزاعه منها 
- بل سيكون من الصعب على الطفل كذلك مفارقة أمه ‏ كما أن 
الأم إذا عرفت أن للأب حق انتزاع ابنها أو ابنتها منها بعد سبع أو 
ثمان سنوات فإنها ستكون في قلق دائم وخوف مستمر من هذا 
اليوم الذي سيأتي عاج أو Sel‏ وعلى فرض تخيير الولد أو 
البنت بعد سن التمييز فإن الأب قد يكون متمتعاً بأنواع من 
الرفاهية أو الدخل الكبير فيغري الصغير باختياره من غير تفكير 
فيما هو أعمق من ذلك لأنه لا يستطيع أن يميز بين النافع والضار 
بشكل مرضي . 

وقد رجح ابن الةيم بقاء البنت مع أمها بما أورده في زاد 
المعاد حيث قال: «قد جرت العادة أن الأب يتصرف في المعاش 
والخروج ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها فالبنت 
عندها Opel‏ وأحفظ بلا شك وعينها عليها دائماً, بخلاف الأب 
فإنه في غالب الأوقات غائب عن البيت أو فى مظنة ذلك فجعلها 
عند أمها أصون لها وأحفظ وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم 
فإنها تعرض أو أكثر عند الأب. فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم 
يأمن عليها وإن ترك عندها امرأته أو غيرها فالأم أشفق عليها 
وأصون لها من الأجنبية وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلم ما يصلح 
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للنساء من القيام بمصالح البيت وهذا إنما يقوم به النساء لا 
الرجال فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة وفي دفعها 
إلى أبيها تعطيل هذه المصلحة وإسلامها إلى امرأة أجنبية تعلمها 
ذلك وترديدها بين الأم وبين الأب تمرين لها على البروز والخروج 
فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها وهذا هو القول 
الذي لا نختار oly‏ 

وأما ما أورده الحنابلة من أن الأب يتولى رعاية ابنته الصغيرة 
كما أنها تخطب منه فيمكن الرد عليه بأن الأم تتولى نفس الرعاية 
ولا مانع من أن تخطب من أبيها وهي مقيمة مع أمها لا سينا ify‏ 
شرطنا عدم انتقال الأم من البلد لبلد آخر تقيم فيه فإذا كانت 
مقيمة في بلد واحد مع الأب فمن السهل جدا ملاحظة الأب 
لابنته أو ابنه وزيارته لها وخطبة من يريد خطبتها منه, والله أعلم 
بالصواب . 


تتمسة: 
بعد أن بينا المدة التي تستحق فيها المطلقة حضانة ولدها 
وأنها تمتد في الأنثى إلى الزواج وفي الذكر إلى البلوغ فإنه من 
الضروري أن ننبه على أن استحقاق الأم للأجرة على الحضانة 
يكون إلى سبع سنوات فقط في الذكر SY)‏ وذلك لأننا لو 
لاحظنا تعاريف الفقهاء للحضانة نجد أن معناها دائر حول «حفظ 
وتربية من لا يستقل بأمر نفسه» والطفل بعد بلوغه سبع سنوات 
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يمكن أن يستقل بأمر نفسه فيأكل و ركان دلت 
تكون الأجرة محلدة ul‏ مدة الاستغناء فإذا بلغها الصغير لم 
تستحق el‏ أجرة على ذلك Os‏ استحقت Js meets‏ 
ما يلزم الآب بعد السبع سنين هو نفقة oly‏ ذكرا كان أو cal‏ 
وذلك لأن نفقة الولد على أبيه وتسلم النفقة للأم لتنفق على الولد 
المحضون,. والحمد لله رب العالمين. 
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الشاتمة 


الحمد لله الذي وفقني وأعانني على إكمال هذا البحث 
الذي تعرفت من خلال معايشتي له على أشياء لم أكن أحط بها 
علماء فقد عرفت المكانة السامية التي رفع إليها الإسلام عقد 
الزواج والسياج القوي الذي أحاط به الزواج» فلم يكتف بأن 
جعل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله وإنما رتب على وقوعه 
تبعات وآثاراً كثيرة وثقيلة يلتزم بها الزوجان» حتى يبتعدا عن فكرة 
إيقاعه . 

Ul‏ أهم النتائج التي توصلت إليها من هذا الموضوع فهي 
كالتالي : 
أولاً - الباب التمهيدي في الطلاق: 

١‏ - الطلاق الرجعى هو الذي يملك فيه المطلق دون 
الثلاث بغير عرض رد مطلقته المدخول بها إلى النكاح ما دامت 
في العدة بغير إذنها أو رضاها. 

؟ - الطلاق اليائن بينونة صغرى هو الذي لا يملك فيه 
المطلق ارتجاع عطلقته إلا بنكاح جديد ويكون في الطلاق الرجعي 
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بعد انتهاء العدة والطلاق قبل الدخول ما دام أقل من الثلاث 
والطلاق على مال. 

الطلاق البائن بينونة كبرى هو الذي يطلق فيه الرجل 
زوجته طلقة مكملة للثلاث أو ثلاث cold‏ فلا تحل له حتى 
تنکح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ثم يطلقها فتعتد منه فيكون بعد 
ذلك المطلق الأول كخاطب من الخطاب. 

> - الطلاق السني والبدعي باعتبار الوقت يكون في 
المدخول يها الحائل ذات الإقراء. 

uf‏ غير المدخول بها والحامل والصغيرة التي لم تحض 
والآيسة من المحيض فليس لهن سنة ولا بدعة في طلاقهن من 
حيث الوقت بل يحل إيقاع الطلاق عليهن في أي وقت. 

والطلاق السني من حيث الوقت هو أن يطلق الرجل امرأته 
المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه. 

أما البدعي فهو أن يطلقها وهي حائض أو في طهر مسها 


ه ‏ الطلاق السني من حيث العدد هو أن يطلق الرجل 
زوجته طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وهو واقع ويترتب 
tT ate‏ 

والبدعي هو أن يطلقها ثلاث طلقات في ثلاثة أطهار أو في 
طهر cooly‏ فإذا أوقعه بهذا الشكل وقع طلقة واحدة. 
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ثانياً - الباب الأول: 

العدة: 

> - المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها. 

۷ = وجوب العدة على المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة . 

ٍ ۸ - أن الخلوة المعتبرة هي التي يكون الزوج فيها بالغا 

قادرا على الوطء والمرأة مطيقة للوطء وأن تكون الخلوة مدة يمكن 
الوطء فيها وأن لا يوجد معها نساء متصفات بالعدل والأمانة . 

4 الحامل تنتهي عدتها بمجرد الوضع» ويشترط خروج 
الولد كله أو جميع الحمل إذا كان أكثر من ولد. 

٠‏ _ أن العدة تنقضى بالسقط الذي استبان خلقه أو بعض 


حلقه. وبالمضغة. ولا تنقضي بإلقاء النطفة أو العلقة . 

\\ - عدة من تحيض وليس بها حمل ثلاثة قروء» والقرء 
هو الحيض» فتكون العدة ثلاث حيضات كاملات لا تحسب منها 
الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ إن وقع الطلاق في الحيض . 

١‏ - عدة الآيسة من المحيض والصغيرة التي لم تبلغ سن 
الحيض ثلاثة أشهر وكذلك من بلغت سنا تحيض فيه النساء في 
الغالب فلم تحض - ثلاثة أشهر ‏ لكن بعد التأكد من خلو الرحم 
من الحمل . 

1١‏ السن الذي تصير به المرأة من الآيسات غير مقدرة 

٤‏ _ أن من كانت عدتها بالأشهر تعتد ثلاثة أشهر هلالية 
إذا طلقت في أول الشهر. أما إذا وقع الطلاق في خلال الشهر 


١ 


فإنها تعتد بقيته وتعتد بعده شهرين بالأهلة وتكمل الأل من الرابع 
ثلاثين يوما. 

١‏ إذا:شرعت :الصغيرة في العدة بالشهور.ثم حاضت في 
أثناء العدة لزمها الانتقال إلى الأقراء لتعتد .بهاء أما إذا حاضت 
بعد انقضاء عدتها فلا تلتفت إليه. 

5 - إذا كانت المرأة من الآيسات ثم عاد إليها الحيض 
بأوصافه أثناء عدتها بالأشهر انتقلت إلى الاعتداد بالأقراء. 

۷ - إن من ارتفع حيضها لعارض معروف كالرضاعة 
والمرض فإنها تعتد ثلاثة قروء بعد زوال العارض. 

ob”‏ زال العارض ولم تحض فإنها تحل بعد مرور سنة عليها 
من زوال العارض . 
عدتها سنة. 

8 - أن العدة معتبرة من يوم وقوع الطلاق» فإذا مرت فترة 
العدة ولم تعلم بها المرأة انقضت عدتها. 
الخطبة: 

Ye‏ - التصريح بالخطبة من الأجنبي محرم للمعتدة من 
طلاق رجعي أو بائن. 


١‏ - تحريم التعريض بالخطبة من الأجنبي للمعتدة من 
طلاق رجعي وجوازه للمعتدة من طلاق بائن. 


VY‏ - جواز التصريح والتعريض بالخطبة من الزوج للمعتدة 


يفف 


من طلاق بائن بينونة صغرى وتحريمه للبائن بينونة كبرى. 

۳ - تحريم العقد على المعتدة من طلاق رجعي أو بائن» 
فإن وقع العقد فالنكاح باطل ويفرق بينهما وتكمل عدة الأول ثم 
تعتد من الثاني عدة مستقلة وبعد انتهاء العدة يحل للعاقد في 
الغدة أن بقطها Aes SEF 1S‏ 


: الباب الثانى‎ - We 

المتعة: 

١‏ - المطلقة قبل الدخول والفرض متعتها dol,‏ والمطلقة 
لا متعة Ag‏ 

Yo‏ - نكاح التفويضص هو الذي عقد من غير ذكر الصداق 
cad‏ فإن فرض لها بعد العقد التحق المفروض بالعقد فإذا طلقت 

5 - المتعة ليس لها حد معين في قليل أو كثير وإنما 
يرجع في تقديرها إلى السلطان. 

۷ - أن المتعة معتبرة بحال الزوجين معا في اليسار 
والإعسار. 

النفقة: 

۸ - المعتدة من طلاق رجعي أو بائن تستحق على زوجها 
النفقة ‏ من طعام أو شراب - والكسوة والسكنى حاملا كانت أو 
حائلا. 


ofr 


4 - النفقة تكون بكفاية المرأة من الطعام والشراب 
والكسوة ولیس لها مقدار معين في قليل أو كي 
١‏ - النفقة ثكونبحس. ع جال المطلق من يسار وإعسار. 


الرضاع: 
١‏ - المدة التي تستحق فيها المطلقة الأجرة على الرضاعة 
حولان فقط. 


ty‏ إن المطلقة طلاقاً رجعياً أو بائناً لا تجبر على إرضاع 
ولدها إذا col‏ ذلك إلا في SH OYE‏ وهي : إذا لم يقبل الولد 
ثدي غيرهاء أو لا توجد من ترضعه أو لا يكون للولد مال Vy‏ 
معسر . 

۳ - المعتدة من طلاق رجعي أو بائن تستحق الأجرة إذا 
أرضعت ولدها في الحولين » وكذلك إذا أرضعته بعد انتهاء العدة. 

4 - تستحق المطلقة إرضاع ولدها إذا تبرعت بذلك أو 
طلبت أجر المثل ولم يوجد من يتبرع بإرضاعه أو وجد من يرضعه 
بأجر المثل أو بأقل من أجر المثل أو من يتبرع بإرضاعه. ويسقط 
حقها في الإرضاع إذا طلبت أكثر من أجر المثل. 

الحضانة : 

ی “نحل لآم Te‏ ي اند عا 
رشيدة قادرة على الحضانة غير عمياء أو معتوهة أو نخرساء أو 
صماء أو مريضة مرضا يمنعها من الحضانة . 

ك” - أن الأم الكافرة تستحق حضانة طفلها الصغير ما لم 
يعقل الأديان فإن عقلها سقط حقها في الحضانة. 


ove 


۷ - أن الأمة تستحق حضانة طفلها الصغير. 

8 - أن الأم الفاسقة تستحق حضانة صغيرها ما لم يؤد 
فسقها إلى ضياع الولد وإهماله. 

8 - أن المطلقة تستحق الحضانة ما لم تتزوج .بأجنبي عن 
الطفل فإن تزوجت أجنبياً سقط حقها فى الحضانة إذانازعها الأب 
أما إذا لم ينازعها أحد فإنها تستمر في الحضانة وهي متزوجة. 

فإن عقد عليها زوج أجنبي لم يسقط حقها في الحضانة إلا 
بالدخول ويعود حقها في الحضانة بمجرد طلاقها ولو كان رجعيا 
ولم تنته العدة. 

٠‏ - ليس للأب حق الانتقال بالولد سواء كان سفره 
للحاجة أو للإقامة الدائمة ما دامت الأم مقيمة. 

أما الأم فلها حق الانتقال بالولد إذا كان سفرها لحاجة ولا 
bis‏ حضانتها. 

أما إذا كان سفرها للسكنى الدائمة فى بلد يبعد أكثر من 
مسافة القصر ob‏ يسقط حفه فى الحضاية . 

5ت أن المعتدة سس ao‏ رجعي او بائن ستحق الأجرة 
على الحضانة. 

۲ - المطلقة تستحق حضانة ابنتها إلى أن تتزوج ما دامت 
في مأمن وحرز وتستحق حضانة الولد إلى البلوع . 

مع المدة ens gl‏ الأم فيها الأجرة على الحضانة 
هي لسبع سنوات فقط في sal‏ واا 


oo 


وبعد.ء 

فهذه النتائج التي توصلت إليها من خوضي في موضوع آثار 
الطلاق والتي تظهر بحق عظمة التشريع الإسلامي وحرصه على 
استمرار الحياة الزوجية ودوامهاء لذلك رتب على انتهائها بالطلاق 
الآثار والتبعات التي عرفناها Lal‏ حتى يحد من كثرة إيقاع 
الطلاق ويصون الأسرة من عبث المستهزئين والمستهترين فلا 
يمكن لعاقل أبداً أن ينكر فعالية هذه الآثار في منع كل من 
الزوجين أن يقدم على الطلاق إلا بعد كثير من التأمل والتروي 
حتى يشعر أن ما سيقع عليه من المسؤوليات والمتاعب والحرمان 
هو أيسر من حياته الزوجيةء وذلك يعني أن الحياة الزوجية بلغت 
حداً من الانهيار يجعل عقدتها جديرة بالحل والفصم . 

ids Lol,‏ أهمس بها في أذن كل مسلمة فأقول: 

إنه يحق لك يا أختي المسلمة أن تفخري بإسلامك الذي 
أحاطك بهذا السياج من العناية والرعاية والاهتمام حتى وأنت في 
أسوأ الحالات  IE‏ الطلاق - فإنه حرص على تطييب خاطرك 
واحترام شخصك وإعزازك وضمن لك حقوقك. فهل هناك تشريع 
في هذا الكون رقي إلى ما رقي إليه الإسلام فأعز المرأة وكرمها 
وضمن حقوقها كما فعل الإسلام؟؟ 

فالحمد لله الذي هدانا للإسلام وأعزنا به وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 

«أبعض الحلال إلى الله الطلاق. . ٠.‏ 
«اتقوا الله في النساء. . . » 

«إذا جاء قروءك فلا تصلي . . .» 

«إذا حللت فآذنيني . br‏ 

«إذا خطب أحدكم المرأة. .0 
«أطعموهن مما تأكلون. . .» 

«أطعم ستين citer‏ مج 

قال اللبي ييا «أقعد ناحية . » 

«إلا أن لكم على نسائكم حقا. . .» 


«أن رجلا سأل النبي لار من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك. 


». . . أحق به ما لم تنكحي‎ oh 

«انتقلى إلى بيت ابن عمك. ..» 

gail,‏ فإذا أتى قروءك فلا تصلي...» 

«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. . .» 

«تدع الصلاة أيام أقرائها. . ٠ ٠.‏ 

«تدع الصلاة عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض. ..» 
«تريدين أن تر جعي إليه؟ , ..» 


oye 


الحديث 
«تزوج النبي ب أميمة بنت شراحيل. . .» يفف 
«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. . .» ro‏ 
«دعي الصلاة أيام أقرائك . . 2١‏ , ۱۹۰ 
ob‏ رسول الله بل طلق حفصة ثم راجعها. . .) ۳٦‏ 
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«طلاق UY‏ تطليقتان. . .> 144 
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«فردها علي رسول الله وَل ولم يرها شيئاً. . .» ب 
«قدم رسول الله يلد المدينة ليس له خادم. ..» ave‏ 
وكانت تبين منك وتكون معصية. . .» AY‏ 
«لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآناً. . .» 44 

Yo 


ولقد عذت بعظيم . . .» 
Yo:‏ 


ولا تسبقيني Pee‏ 


a feed Sey ale Ni 
5 ».. «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً.‎ 
40 ». . يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي مازه.‎ Yo 
FAY ». «للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى.‎ 
» . . «لها السكنى والنفقة.‎ 
». . «ليس لك عليه نفقة.‎ 
11A 


«ما اتقى الله جدك...» 
«مره فليراحعها. . . » ry‏ 


«من رتع حول الحمى. . .» ren‏ 
ن عمل علولا ليس عله امراب ۷۸ 
«من فرق بين والدة وولدها. . .» .۷ 
chy‏ عمر قال يا رسول الله فيحتسب بتلك التطليقة قال: نعم...» AA AY‏ 
أن النبي BE‏ قال: هي واحدة. . .» Ay‏ 


ال ماس 


الا يٹ 

1 ».. ما أردت إلا واجدة.‎ aly 

«وأما الجارية فأقضي بها لجعفر. . .» £۷٦‏ 

ويا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. . .) ry‏ 
AY‏ 


ويا ابن عمر ما هكذا أمرك الله. . .» 


ory 
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فهرس الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 


الأثر 


- ۲ 


قضى بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه 
عمر بن الخطاب: 

أنه طلق زوجته أم عاصم 

اختصم إليه في غلام فقال هو مع أمه 
أيما امرأة طلقت فحاضت 

أيما امرأة نكحت في عدتها 

خير غلاماً بين أبيه وأمه 

رفع إليه Jey‏ طلق امرأته lai‏ [ 

كان إذا اتی برجل طلق امرأته ثلاثا 

لا نترك كتاب ربنا ولا be‏ نبينا لقول امرأة 
ما كنا نغير من ديننا بشهادة امرأة 

علي بن آبي طالب: 

أنه قضى في التي تتزوج في عدتها 

إذا انقضت عدتها فهو خاطب 

خيرني علي رضي الله عنه بين عمي وأمي 
لو أن الناس أخذوا بما أمر الله 


لو بلغ هذا الصبي Lat‏ خيرته 
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الأثر 
ما طلق رجل طلاق السنة فيندم أبداً 
٤‏ - عائشة أم المؤمنين: 
اتق الله يا فاطمة 
لا خير لها في ذكر ذلك 
ألا تتقي الله 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش 
0 - عبد الله بن عباس : 
إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان 
أرفع المتعة خادم 
أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس 
كان الطلاق على عهد رسول الله َك 
ليس لها إلا نصف الصداق 
لا عدة إلا بالإصابة 
لا تطولوا عليها الشقة 
يكفيك من ذلك ثلاث 
الو احدكم oS‏ العموقة oll by dale pt‏ عبان 
١‏ . عبد الله بن عمر: 
إنه قال: في الرجل يطلق امرأته وهي حائض 
طلق امرأته وهي حائض 
يمتعها بثلاثين درهما 
۷ = عبد الله بن مسعود: 
قراءته اسكنوهن من حيث سكتتم وأنفقوا عليهن من 
وجدكم) 
حبس الله عليك ميراثها 
طلاق السنة أن يطلقها وهي طاهر 


0:7 


الأثر 
طلاق السنة تطليقة (aay‏ طاهر 
۸ - سعيد بن المسيب: ٠‏ 
تلك امرأته فتنت التاس 
۹ - الحسن بن علي : 
كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن على 
١‏ - إبراهيم النخعي : 1 
كان أصحاب رسول الله BB‏ يستحسنون أن لا يطلقوا 
للسنة إلا واحدة 


YVo 


المصادر والمراجع 


أولا : القرآن الكريم وتفسيره: 
١‏ - القرآن الكريم . 
۲ - أحكام القرآن: 
GIG‏ الإمام أبي بكر أحمد الرازي الجصاص (gall‏ 
المتوفى سنة ٠/ا‏ ه. الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
a‏ أحكام القرآن: 
تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي 
المتوفى سنة ٠٤۳‏ ه تحقيق: على محمد البيجاوي» الناشر: دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. لبنان . 
٤‏ - تفيسر فتح القدير: 
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. 
تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفي عام 
٠١‏ هب الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - OLS‏ 
ه ‏ تفسير الفخر الرازي : 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. 
تأليف: الإمام محمد الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين 


otV 


المشتهر بخطيب الري المتوفي سلة ٦*٤‏ ه. 
الطبعة الأولى عام ۱٤١۱‏ ه ۱۹۸۱ م الناشر ‏ دار الفكر -. 
5 - تفسير القرآن العظيم : 
تأليف: الإمام الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير 
القرشي الدمشقي المتوفي سه ۷۷٤‏ ه. 
«قوبلت هذه الطبعة على عدة نسخ خطية بدار الكتب المصرية 
وصححها نخبة من العلماء» الناشر: دار الفكر. 
۷ الجامع لأحكام القرآن: 
تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. 
المتوفى سنة ٦۷١‏ ه ‏ الطبعة الثانية . 
ا ا 


ثانياً - مصادر السنة الشريفة: 


۸ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
تأليف: محمد ناصر الدين الألباني . 
إشراف: محمد زهير الشاويش. 
الطبعة الأولى سنة ۱۳۹۹ ها ٠۹۷۹‏ م. 
الناشر: المكتب الإسلامي . 
4 - بغية الألمعي في تخريج الزيلعي : 
مطبوع مع نصب الراية. 
٠‏ - بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني : 
تأليف: أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي . 
طن كال A‏ 
١‏ - بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 
تأليف: الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلانى 
المتوفي سنة ٠ ۰ DP ACY‏ 
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حقق أصوله وعلق عليه رضواں محمد رصواد. 
الباشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 
الربيدي . 
«مطبوع بهامش فتح المبدي». 
التعليق المغتي على الدارقطني : 
تأليف: المحدث العلامة أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي . 
«مطبوع مع سنن الدارقطني» . 
التلخيص : 
تأليف: الحافظ الذهبي . 
«مطبوع مع المستدرك على الصحيحين». 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
تالف : الإمام أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
مسد بن محمد بن حجر العسقلاني › المتوفي سنة AOY‏ ه. 
عنى بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني 
المدني - بالمدينة عام ١784‏ هھ - ١955‏ م. 
تنوير الحوالك على شرح موطأ مالك : 
تأليف: الإمام جلال الدين عبد الرحمر السيوطي الشافعي المتوفي 
A 9١١ aw‏ 
الناشر: دار الندوة الجديدة ‏ بيروت. 
جامع الأصول في أحاديث الرسول: 
تأليف: الإمام محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن 
الأثير الجزري المتوفى سنة 5١5‏ ه. 
حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرناؤوط dab‏ 
عام ۱۳۹۱ ها ۱۹۷۱ م. 
نشر وتوزيع مطبعة الملاح. 
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الجامع الصحيح : 

وهو سنن الترمذي . 

تأليف: أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفي سنة 
١ * ۷‏ 


تحقيق وتخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي . 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد: 
الجامع لكتب السنة المطهرة. 
تأليف: الإمام محمد بن سليمان الروداني المغربي . 
الطبعة الأولى : عام ١4٠4‏ = ۱۹۸۳ م. 
الناشر: مشروع المكتبة الجامعة اختيار وتنفيذ إبراهيم أمين فوده مكة 
المكرمة . 
الجوهر النقي : 
تأليف: العلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير 
بابن التركماني . المتوفي سنة ۷٤١‏ ه. 
«مطبوع مع السئن الكبرى للبيهقي». 
حاشية السندي : 
تأليف: الشيخ أبو الحسن نور الدين بن عبد الهادي السندي 
الحنفي » المتوفى سنة 1١١1817‏ ه. 
«مطبوع مع سنن النسائي» . 
حسن الأثر فيما فيه ضعف واختلاف من حديث وخبر وأثر: 
تصنيف: المرحوم الشيخ محمد بن السيد درويش الحوت. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان. . 
سبل السلام. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام : 
تأليف : الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف 
بالأمير» المتوفي سنة ١١87‏ ه. 
راجعه وعلق عليه الشيخ محمد عبد العزيز الخولي . 
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الناشر: مكتبة الرسالة الحديثة. 
سنن الترمذي : بشرح عارضة الأحوذي : 
لاإمام 5 عيسى محمد بن عيسى الترمذي» المتوفي ستهة 
a ۷‏ 
«مطبوع مع عارضة الأحوذي» . 
سنن الدارقطني : 
تأليف: الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطنيء المتوفي سنة 
YAO‏ هد. 
عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه السيد عبد الله هاشم يماني 
المدني بالمدينة المنورة VAT = STAT‏ م. 
الناشر: دار المحاسن للطباعة. 
سنن الدارمي : 
تأليف: الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن 
بهرام الدارمي, المتوفي سنة YOO‏ ه. 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنانء نشرته دار إحياء السنة النبوية. 
«طبع بعناية محمد أحمد دهان». 
سنن أبى داود: 
تأليف: الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي» المتوفي سنة ۲۷١‏ ه. 
راجعه على عدة نسخ وضبط أحاديثه وعلق على حواشيه محمد 
محيى الدين عبد الحميد. 
الناشر: دار إحياء الثراث العربي - بيروت: 
السئن الكبرى: 
تأليف: إمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن 
الحسين بن علي البيهقي المتوفي سنة 50/8 ه. 
pall je‏ 
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سنن ابن ماجة: 
تأليف: أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفي سنة 
۵ ھہ. 
Gir‏ نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد 
عبد الباقي . 
lo tt‏ کرت Olid = aye‏ 
سنن النسائي .بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشيته الإمام 
السندي : 
تأليف: الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن دينار 
النسائى. المتوفى سلة ۳٠۴۳‏ ه. 
tell‏ الأولى : YEA‏ ھ ۔ ۱۹۳۰ م. 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت. 
شرح .الزرقاني على موطأ الإمام مالك : 
تأليف: العلامة محمد الزرقاني: 
صححت هذه الطبعة وروجعت بمعرفة لجنة من العلماء عام : 
۸ هھ VAVA~‏ م. 
الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
شرح السيوطي على سنن النسائي : 
تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن 
محمد بن سابق السيوطي» المتوفي سنة ٩۱۱‏ ه. 

«مطبوع مع سنن النسائي». 
شرح النووي على صحيح مسلم: 
تأليف: محيى الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي» المتوفي 
سنة 1۷٦‏ ه. 
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صحيح البخاري : 
تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
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المغيرة البخاري الجعفى . 
oul‏ :كاز aol‏ التراث رو 
صحيح البخاري مع فتح الباري : 
«مطبوع مع فتح الباري». 
eer‏ 
تأليف: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. 
المتوفي سنة YU‏ ه. 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع = بيروت. 
صحيح مسلم بشرح النووي : 
للإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري . 
طبع بتصريح من الأستاذ محمد محمد عبد اللطيف صاحب المطبعة 


المصرية. 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: ۱٤١۱‏ ها بد 
۱۹۸۱ م 


عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي : 

تأليف: الإمام الحافظ ابن العربي المالكي» المتوفي سنة OEY‏ ه. 
الناشر: دار الفكر. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : 

المسمى بالعيني على البخاري. 

تأليف: الشيخ الإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني 
المتوفى سنة 60م ه. 

الناشر: دار الفكر. 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 

تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي سنة 407 ه 
رقم aS‏ وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه 
وتصحيح تجاربه. وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - LOLS‏ 
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. الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني‎ - ١ 
: تأليف: أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي‎ 
إعادة طبعه: دار إحياء التراث العربي - بيروت.‎ 
المبدي شرح مختصر الزبيدي --التجريد الصحيح لأحاديث‎ ad - ۲ 
5 . الجامع الصحيح‎ 
iw ا‎ «gi 3 Glee تأليف: : شيخ الإسلام عبد الله د بن‎ 
هدم‎ 5 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر.‎ 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار:‎ - ۳ 
شيبة إبراهيم بن‎ ul تأليف: الإمام الحافظ عبد الله بن متحمد بن‎ 
عثمان أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي العبسي المتوفي سنة‎ 
a ٥ 
العمري الأعظمي واهتم بطباعته ونشره‎ pale حققه وصححه الأستاذ‎ 
الهند.‎ TALS مختار أحمد الندوي السلفي. الناشر: الدار‎ 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:‎ - 5 
تأليف: العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي.‎ 
ه.‎ ٩۷۵ المتوفي سنة‎ 
. ضبطه وفسر غريبه الشيخ بكري حياني‎ 
ها‎ ٠۱۳۹۹ صححه ووضع فهارسه: الشيخ صفوة السقا. طبعة عام‎ 
م » الناشر: مؤسسة الرسالة.‎ 89 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:‎ 
تأليف: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفي سنة‎ 
٠ ه. بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر.‎ ۷ 
ها ۱۹۸۲ م.‎ NET عام‎ Wel dll 
ألناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان.‎ 


2.45 المستدرك على 'الصحيحين , 
تأليف: الإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري. 
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الناشر: دار الكتاب العربى - بيروت. 
مسند الإمام الشافعي : ١‏ 
تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة 
٣‏ ھ. 

«مطبوع مع کتاب الأم». 
المصتف: 
تأليف: الحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 
المتوفي سنة 7١١‏ ه. شض 
عني بتحقيق نصوصه وتخريج أحاديثه والتعليق عليها حبيب الرحمن 
الأعظمي - الطبعة الثانية ‏ عام ۱٤١۳‏ ها ۱۹۸۳ م. 
الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 
موطأ الإمام مالك بن أنس الأصبحي : 
رواية يحيى بن يحيى الليثي . 
إعداد: أحمد راتب عرموش. 
الطبعة الخامسة ١40١‏ ها ۱۹۸١‏ م - الناشر: دار النفائس 
بیروت . 
نصب الراية لأحاديث الهداية : 
تأليف: العلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي› المتوفي سنة ۷٠١۲‏ ه. 
الطبعة الثانية ‏ عام ۱۳۹۳ ها 1۹۷۳ م. 
الناشر: المكتبة الإسلامية. 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: 
تأليف: الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفي سنة 
۵0۵ ها 


الناشر: دار الجيل بیروت - لبنان. 


: مصادر الفقه الإسلامي‎ ie 
المذهب الحنفي:‎ j 


oy‏ _ الاختيار لتعليل المختار: 
تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي . الطبعة 
BU‏ ۱۳۹۰ ها ۱۹۷۵ م 
راجع تصحيحها فضيلة الأستاذ محسن gh‏ دقيقة . 
الناشر: دار المعرفة بيروت. 

۴ _ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 
تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفي . 
الطبعة الثانية - الناشر: دار المعرفة . بيروت. 

: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‎ - ٤ 
بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب‎ ul تأليف: علاء الدين‎ 
بملك العلماءء المتوفي سنة ۵۸۷ ه.‎ 
م.‎ ١9817 - هه‎ ١4٠057 الطبعة الثانية‎ 
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان.‎ 

0 - البناية شرح الهداية : 
تأليف: أن محمد محمود بن أحمد العيني : 
تصحيح. المولوي محمد عمر الشهير بناصر الإسلام الرامفوري 
قامت بإخراجها وتصحيحها دار الفكر العربى للطباعة والنشر» الطبعة 
الأولى عام ١4٠6١‏ هھ - ١98١٠‏ م. ٠‏ 

5 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 
تأليف: عثمان بن علي الزيلعي الحنفي ‏ الطبعة الثانية ‏ الناشر: 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

۷ - جامع أحكام الصغار: 
تأليف: محمد بن محمود الاستروشني المتوفي سنة ۲ a‏ 
Tle‏ رتيل هيو" اليد Ball GIES tye‏ 
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الطبعة الأولى : عام ١4987‏ م. 

الناشر: مطبعة النجوم الخضراء بغداد. 

حاشية رد المحتار على الدر المختار: 

تأليف: خاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين. 
الطبعة الثانية عام ١1185‏ ه ١9552‏ م. 

الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. ۱۳۹۹ ها - ١9984‏ م. 


حاشية شهاب الدين أحمد الشلبي على تبيين الحقائق: 


«مطبوع بهامش تبيين الحقائق». 
حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 
تأليف: السيد أحمد الطحطاوي الحنفي . 
طبعة: عام ۱۳۹۵ ه  ۱۹۷١‏ م. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر = بيروت. 
حاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي 
وبسعدي أفندي. المتوفي سنة 4110 ه. 
«مطبوع مع شرح فتح القدير». 
الدر المنتقى في شرح الملتقى : 
تأليف: محمد علاء الدين الإمام. 
«مطبوع بهامش مجمع الأنهر) . 
الدر المختار بشرح تنوير الأبصار: 
تأليف: محمد علاء الدين بن علي بن محمد بن علي الحصكفي 
المتوفي سنة ٠٠۸۸‏ . 
«مطبوع مع حاشية رد المحتار». 
شرح العناية على الهداية : 
تأليف: الإمام محمد بن محمود البابرتي المتوفي سنة ۷۸١‏ ه. 
«مطبوع مع شرح فتح القدير». 
شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي : 
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تأليف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم 
السكندري . 
المعروف بابن الهمام الحنفي» المتوفي سنة 54١‏ ه. 
الطبعة الثانية عام ۱۳۹۷ هھ - 1۹۷۷ م. 
الناشر: دار الفكر. 
اللباب في شرح الكتاب: 
تأليف: عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي على 
المختصر المشتهر باسم الكتاب «للقدوري». 
حتقه وفصله وضبطه وعلق على حواشيه محمد محيى الدين 
عبد الحميد. 
الطبعة الرابعة: ۱۳۹۹ ها ۱۹۷۹ م. 
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. 
المبسوط : 
تأليف : شمس الدين السرخسي : 
الطبعة SUI‏ عام ۱۳۹۸ ه ‏ ۱۹۷۸ م. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 
تأليف عبد الله بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بداماد 
أفندي . 
الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت. 
المختار: 
تأليف: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلى الحنفى . 
«مطبوع مع ALY‏ 00 ۰ 
الكتاب: 
مختصر الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي 
الحنفي المتوفي عام ٤۲۸‏ ه. 
«مطبوع مع اللباب». 
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منحة الخالق على البحر الرائق: 
تأليف: الأستاذ السيد محمد أمين الشهير بابن عابدين. 

«مطبوع بهامش البحر الرائق». 
الهداية شرح بداية المبتدي: 
تأليف: برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيتاني المتوفي سنة 047 ه ‏ الطبعة الأخيرة. 
الناشزة مك llevan‏ الاي pany = gloat‏ 
ب call.‏ المالكي : 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 
تاليف : أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي الأندلسي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفي سنة 098 (A‏ 
الناشر: دار الفكر بيروت. 
بلغة السالك لاقرب المسالك: 

على الشرح الصغير للدردير: 
تأليف: أحمد الصاوي . 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. 
البهجة في شرح التحفة: 
تأليف: الإمام أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي على 
الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام للقاضي أبي بكر محمد بن 
محمد بن عاصم الأندلسي . 
الطبعة الثالثة: عام ۱۳۹۷ ها ٠۹۷۷‏ م. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت - لبنان. 
التاج والإكليل لمختصر خليل: 
تأليف: أبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري 
الشهير بالمواق المتوفي سنة PMV‏ 

«مطبوع مع مواهب الجليل». 
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۷ - جواهر الإكليل بشرح مختصر الشيخ خليل' 
تأليف: الشيخ صالح عبد السميع الآبي GAIN‏ 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت لبنان. 
VA‏ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
تأليف: شمس الدين محمد عرفة الدسوقي. 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 
v4‏ - حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل. 
تأليف: محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الرهوني . 
الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة ١١5‏ ه. 
الناشر: دار الفكر. 
٠‏ - حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني ؛ 
تأليف: العلامة الشيخ علي الصعيدي العدوي . 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
١‏ - حاشية العدوي على الخرشي : 
تأليف: العلامة الشيخ علي الصعيدي العدوي . 
«مطبوع بهامش شرح الخرشي». 
Ay‏ - حاشية العلامة أبي عبد الله محمد بن المدني علي كنون: 
«مطبوع مع حاشية الرهوني على شرح الزرقاني». 
۴ن ge el‏ فلي متش سيد ليل 
تأليف: العلامة أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن على الخرشى 
المالكي . 1 e‏ 


الناشر: دار صادر بيروت. 
Ak‏ - شرح الإمام أبي الحسن على رسالة ابن ابي زيد القيرواني : 
«مطبوع مع حاشية العدوي عليه» . 
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ابر عاصم وهو على شرح الأرجوزة. 
«مطبوع مع البهجة شرح التحفة». 
الشرح الصغير: 
تأليف: القطب الشهير أحمد الدردير. 
«مطبوع مع بلغة السالك». 
الشرح الكبير: 
تأليف: ي البركات أحمد الدردير: 
«مطبوع مع حاشية الدسوقي». 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك: 
تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد عليش المتوفي سنة 
۹ ها 
الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني : 
تأليف: العلامة الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي 
المالكي المتوفي سنة ٠٠١١‏ ه. 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 
مختصر الشيخ خليل في مذهب الإمام مالك: 
«مطبوع مع جواهر الإكليل». 
المدونة الكبرى: 
للإمام مالك بن أنس الأصبحي» 
رواية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن 
قاسم . 
الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام: 
تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد المتوفي سنة 07١‏ ه. 
«مطبوع مع المدونة». 1 
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تأليف الشيخ محمد عليش. 

الطبعة الأولى 4 ها - ۱۹۸٤‏ م. 

الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل : 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي 
المعروف بالحطاب المتوفي سنة ٩۵٤‏ ه. 

الطبعة الثانية: ٠۳۹۸‏ ھ \AVA-‏ م. 
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إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: 

تأليف: العلامة أبي بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد 
شطا الدمياطي . 

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

الإقناع في حل ألفاظ gf‏ شجاع ؛ 

تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب . 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع . 

الأم : 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة 
a 6:‏ 

الطبعة الأولى : VEN‏ = ۱۹۸۲ م. 

الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 

الأنوار لأعمال الأبرار: 

تأليف: يوسفب الاردبيلي : 

الطبعة الأخيرة VTA‏ ها ۱۹۷۰ م. 

الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع . 
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4 - بجيرمي علي الخطيب: 
حاشية الشيخ سليمان البجيرمي المسماة بتحفة الحبيب على شرح 
الخطيب المعروف بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 
الطبعة الأخيرة عام ١9412 ALVES‏ م. 
الناشر : دار الفكر. 
٠‏ - تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب: 
تأليف: شيخ الإسلام ابن يحيى زكريا الأنصاري المتوفي سنة 
٥‏ ها. 
مطبوع بهامش «حاشية الشرقاوي». 
١‏ - تحفة المحتاج شرح المنهاج: 
تأليف: شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي الشافعي : 
«مطبوع بهامش حواشي الشرواني وابن القاسم». 
7 - تقرير الشيخ عوض علي الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 
«مطبوع بهامش الوقناع» . 
۴۳ - تكملة المجموع الثانية : 
تأليف الشيخ محمد نجيب المطيعي . 
الناشر: دار الفكر. 
٤‏ - حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بمن أحمد المعروف 
بالمغربي : 
الرشيدي المتوفي سنة ١١95‏ ه. 
«مطبوع مع نهاية المحتاج». 
6 - حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: 
تأليف: الشيخ سليمان البجيرمي . 
الناشر: المكتبة الإسلامية تركيا. 
٠٠١‏ - حاشية الحاج إبراهيم علي الأنوار: 
«مطبوع مع الأنوار». 


oxy 


۷ - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب: 
تأليف: الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشافعي الأزهري 
الشهير بالشرقاوي : المتوفي سنة ٠۲۲١‏ ه. 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت. 

۸ 2 حاشية شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي» المتوفي 
سنة ١١59‏ ه. 


الناشر: دار الفكر. 
۹ - حاشية شهاب الدين أحمد البرلسى الملقب بعميرة المتوفي سنة 
vw ۷‏ 


على شرح جلال الدين المحلي. 
«مطبوع مع حاشية القليوبي». 
١‏ - حاشية أبي الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي المتوفي 
سنة A ۱٩۸۷‏ 
«مطبوع مع نهاية المحتاج». 
١‏ - حاشية أبي العباس أحمد الرملي الكبير على شرح روض الطالب: 
«مطبوع بهامش شرح روض الطالب». 
۲ - حاشية العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري على شرح ابن القاسم 
الغري : 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 
۴ 2 الحاشية المسماة بالكمثري على الأنوار: 
«مطبوع مع الأنوار». 
64 - حاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 
تأليف: : الشيخ عبد الحميد الشرواني. 
الناشر: دار صادر. 
6 - شرح جلال al‏ محمد بن أحمد المحلي المتوفي سنة 8514 ه 
على منهاج الطالبين. 


٠ 


— 


o4 


١15 


11¥ 


١١م‎ 


1 


\¥\ 


۱۲۲ 


1۲۴ 


~ 


ن see‏ ی ی 
شرح روض الطالب من آسنى المطالب: 
تأليف: الإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري . 
الناشر: المكتبة الإسلامية. 
شرح ابن القاسم الغزي : 
«مطبوع بهامش حاشية الباجوري». 
فتاوى شمس الدين محمد الرملي: 
«مطبوعة بهامش الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيثمي». 
الفتاوى الكبرى الفقهية: 
تأليف: ابن حجر الهيثمي . 
طبعة عام ١4٠8‏ ه ‏ ۱۹۸۳ م. 
الناشر: دار الفكر - بيروت. 
فتح المعين لشرح قرة العين بمهنات الدين: 
تأليف: زين الدين بن عبد العزيز المليباري الفناني. 
«مطبوع مع إعانة الطالبين». 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب: 
تأليف: أبي يحيى زكريا الأنصاري . 
الناشر: دار المعرفة بيروت - لبنان. 
مختصر المزني : 
تأليف: الإمام إسماعيل بن يحيى المزني المصري الشافعي 
المتوفي سنة ۲٠٤‏ ه. 
«مطبوع مع الأم». 


- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: 


«على متنْ منهاج الطالبين». 
تأليف: الشيخ محمد الخطيب الشربيني. 
الناشر: دار الفكر. 
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84 - منهاج الطالبين: 
تأليف: الإمام أبي زكريا بن شرف النووي : 
و 
٥‏ - منهج الطلاب : 
تأليف: أبي يحيى زكريا الأنصاري . 
«مطبوع بهامش فتح الوهاب». 
7 - المهذب: 
ش تأليف: الشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
الفيروز آبادي الشيرازي . 
الناشر: دار الفكر. 
۷ - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب : 
تأليف: العلامة محمد بن أحمد بن بطال الركبي . 
«مطبوع مع المهذب». 
۸ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: 
تأليف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملي المنوفي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي 
الصغير المتوفى سلة ١٠١١4‏ ه. 
الناشر: دار الفكر. 
۹ - الوجيز: 
تأليف: حجة الإسلام محمد بن محمد أبي حامد الغزالي : 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان ٠.‏ 


د adi.‏ الحنبلي : 
٠‏ - أعلام الموقعين عن رب العالمين: 
تأليف: أبي عبد الله بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
المتوفي سنة ۷۵١‏ ه. 
حققه وفصله وضبط غرائيه وعلق حواشيه محمد محيى الدين 
عبد الحميد. 


الناشر: دار الفكر = بيروت - لبنان. 
.«مطبوعة مع مجموعة فتاوى ابن .تيمية». 
\¥Y‏ - تصحيح الفروع : 
تأليف: العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
ثم الصالحي الحنبلي المتوفي ۸۸٩ ds‏ ه. 1 
«مطبوع مع الفروع». 0 
إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني : 
تأليف: منصور بن يونس البهوتي . 
الطبعة السادسة. 
٤‏ - زاد المعاد في هدى خير العباد: 
تأليف: الإمام الحافظ أبي عبد الله بن القيم الجوزي المتوفي 
سئة VON‏ ه. 
الطبعة الثانية: ۱۳۹۲ ها 19417 م - الناشر: دار الفكر. 
تأليف الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن آبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفي سنة ٠۸۲‏ ه. 
«مطبوع مع المغني». 
7 = شرح منتهى الإرادات: 
تأليف: العلامة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفي سنة 
wwe ٠١‏ 
الناشر: دار الفكر. 
۷ - العدة شرح العمدة: ae‏ 
تأليف: بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي المتوفي سنة 
٤‏ هد 
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الناشر: المكتبة العلمية الجديدة 
العمذة : 
تأليف: شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة العمري المقدسي : المتوفي سنة 
TY:‏ هد 
«مطبوع مع العدة» , 
الفروع : 
تأليف: شمس الدين المقدسي أبي عبد الله محمد بن مفلح» 
المتوفى سنة PA ۷٦۳‏ 
vey‏ عبد الستار أحمد فراج - الطبعة الثالثة. 
الناشر: عالم الكتب = بيروت. 
الإقناع : 
تأليف: أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي. 
المتوفي سنۀ ۹٩۸‏ هھ 
تصحيح وتعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكي . 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 
الكافى : 
ast‏ شيخ الإسلام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي . 
تحقيق: زهير الشاويش. 
الطبعة الثالثة عام ١5١5‏ هھ ١9875‏ م. 
الناشر: المكتب الإسلامى - بيروت. ` 
كشاف القناع عن متن الإقناع : 
تأليف: الشيخ منصور بن يونس إدريس البهوتي المتوفي سنة 
٠6١85‏ هد 
طبعة عام ۱٤١۲‏ ها ١987‏ م. 
الناشر: دار الفكر للطباعة - لبنان - بيروت. 


مكه 
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تأليف: أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن مفلح. المتوفي سنة ۸۸٤‏ ه. 

طبعة عام ١4٠‏ ه ‏ ۱۹۸۰ م. 

الناشر: المكتب الإسلامي ‏ بيروت. 

المحرر: 

تأليف: الإمام مجد الدين أبي البركات. المتوفى سثة ٠٠١‏ ه. 
الناشر: دار الكتاب العربي . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني المتوفي سنة 
wut VYA‏ 

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي وساغله ابنه محمد. 

الطبعة الأولى: ٠۳١۸١‏ ه. 

طبع بأمر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بمطبعة الحكومة. 
مجموعة فتاوى ابن تيمية: 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني المتوفي سنة ۷۲۸ ه. 
طبعة منقحة ومصححة عام ١1٠٠‏ ها ١98٠‏ م. 

الناشر: دار الفكر. 

المغني «على مختصر الخرقي»: 

تأليف: الشيخ موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن قدامة المقدسي. المتوفي سنة 71٠١‏ ه. 

طبعة جديدة بالأوفست بعناية جماعة من العماء سنة ۱۳۹۲ ه - 
917 م. ee” ‘i‏ 

الناشر: دار الكتاب العربي. 

المقنع : 

تأليف: الإمام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي. 


«مطبوع مع المبدع». 
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8 27 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: 
تأليف: علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي : 
صححه وحققه محمد حامد الفقي - الطبعة الأولى ٠۴۳۷۷‏ ه ب 
\Qoy‏ 3 وأعادت طبعه :ار إحياء .التراث العربي . 
ها المذهب الظاهري: 
٠١١‏ - المحلى: 
05 هد 
طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة. 
تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق . 
الناشر : دار GUY‏ الحديثة - بيروت - لبنان. 
3 الفقه العام : 


١‏ _ الروضة الندية شرح الدرر البهية: 
تأليف: أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحسني القنوجي 
البخاري . 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والئشر - بيروت - لبنان. 


رابعاً - المراجع الحديثة : 


۲ - أبغض الحلال: 

تأليف: نور الدين عتر. 

الطبعة الأولى عام ۱۳۹۹ ه  ١918‏ م. 
م١‏ = آثار عقد الزواج : 

تأليف: الدكتور أحمد سيد عثمان. 

طبعة عام VEN‏ ها ۱۹۸۱ م. 
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الناشر: لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر بجامعة الإصام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية: 
ast‏ الشيخ حسبن خالد مفتي الجمهورية اللبنانية» وعدنان نجا 
دكتور في الحقوق. 

الطبعة الثانية عام ۱۳۹۲ هل ٠۹۷۲‏ م. 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

الأحوال الشخصية: 

تأليف: الشيخ محمد أبو زهرة: 

الطبعة الثالثة: دار الفكر العربي . 

حكمة التشريع وفلسفته : 

تأليف: الشيخ علي أحمد الجرجاوي . 

الناشر: دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

خلق الإنسان بين الطب والقرآن: 

تأليف: الدكتور محمد علي البار. 

الطبعة الأولى: عام ٠۹۸۰ cw ١1٠٠‏ م. 
الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع . 

الطلاق: 

فى «سلسلة البحوث الاجتماعية». 

تأليف: عمر رضا كحالة. 

الطبعة الثالثة ١987  ه ١405‏ م. 

الناشر: مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

الطلاق في الشريعة الإسلامية والقانون: 

تأليف: الدكتور أحمد الغندور. 

الطبعة الأولى : عام ۱۳۸۷ ھ ~ ١9597‏ م. 
الناشر: دار المعارف بمصر. 


الاه 


7 - علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية ٠‏ «دراسة فقهية مقارئة» 
للدكتورة: سعاد إبراهيم صالح . 
الطبعة الأولى 1۹۸١  ه ۱٤١۱‏ م. 
الناشر: مؤسسة تهامة. وسلسلة الكتاب الجامعي ٠‏ رقم (۷). 
)11 الفرقة بين الزوجين وما يتعلق بها من عدة نسب: 
تأليف : الأستاذ علي حسب الله . 
الطبعة الأولى عام ۱۳۷۸ ه958١‏ م. 
الناشر: دار الفكر العربي . 
۲ - مقارنة المذاهب: 
تأليف الأستاذين : محمود محمد شلتوت» ومحمد علي السايس 
طبعة عام ۱٣۷۳‏ ها ۱۹۵۳ م. 
الناشر: مطبعة محمد علي صبيح . 
اا - مصادر ومراجع أصول الفقه : 


۳ - أصول الفقه: 
تأليف : الإمام محمد أبو زهرة. 
طبعة دار الفكر العربى. 

64 - روضة الناظر وجنة المناظر: 
تأليف: eed!‏ موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي . 
الناشر: قصي محب الدين الخطيب القاهرة في ۱۳۹۷ a‏ 
الطبعة الرابعة ‏ المطبعة السلفية. 

سادسا - مصادر dal‏ : 

6 - تاج العروس من جواهر القاموس: 
تأليف: محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي . 
الناشر: مكتبة الحياة - Soe‏ _ لبنان. 


نفف 
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الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربية: 

تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري. تجقيق: أحمد عبد الغفور 
العطار. 

الناشر: دار العلم للملايين = بيروت. 

الطبعة الثانية ‏ ۱۳۹۹ ه ‏ 1۹۷۹ م. 

القاموس المتحيط: 

تأليف: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. 

الناشر: المؤسسة العربية للطباعة والنشر - بيروت 1 

لسان العرب: 

تأليف: العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
الشيخ نجيب الدين المعروف ,ابن منظور الإفريقي المصري 
الأنصاري الخزرجي - المتوفي سنة ۷١١‏ ه. 1 

الناشر: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 

الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

«طبعة مصورة عن طبعة بولاق معها تصويبات وفهارس متنوعة». 
مختار الصحاح: 

للشيخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي المتوفي سنة 
1115 هد. 

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

الطبعة الأولى ٠۹۷۹‏ م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: 

تأليف: أحمد بن علي المقري الفيومي المتوفي سنة ۷۷١‏ ه. 
صححه على النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية مصطفى السقا 
الأستاذ المساعد بكلية الأداب بجامعة فؤاد الأول. 

الناشر: مطبعة دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

معجم مقاييس اللغة: 

تأليف: ai‏ الحسين deat‏ بن قارس بن زكريا المتوفى سنة 748 ه. 


ovr 
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تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هاروك. 
الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
الطبعة الثانية ١88٠‏ ها ۱۹۷١‏ م. 


سابعا - مصادر ومراجع الأعلام: 
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أسد الغابة فى معرفة الصحابة: 
تأليف: عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري 


المتوفى سنة 51١‏ ه. 

Sas‏ وتعليق محمد إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود 
عبد الوهاب فايد. 

atl gle 1 Stu 

الأعلام : 


تأليف: خير الدين الزركلي . 

الطبعة الخامسة ١48٠١‏ م - الناشر: دار العلم للملايين. 

البداية والنهاية : 

تأليف: أبو الفداء الحافظ ابن كثير» المتوفي سنة ۷۷٤‏ ه. 
الطبعة الثانية: VAVV‏ م. 

ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت بشروح قامت 
بها هيئة بإشراف الناشر. 

الناشر: مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

تهذيب التهذيب: 

تأليف: الإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني » المتوفى سنة ۸٥۲‏ ه. 

ele بالييدة‎ allel ذائرة المعارف‎ pokes deans MI الطبعة‎ 
A 0٥۵ 


الناشر: دار الفكر الغربى. 
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جمهرة الأولياء : 

تأليف: السيد محمد أبو الفيض المنوفى الحسيى. 

الطبعة الأولى عام ۷ ها ۔ ۱4۹71۷ م 

الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع القاهرة . 

حلية الأولياء وطيقات الأصقياء : 

تأليف: الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. المتوفي 
سنة "١‏ ه. 

طبع للمرة الأولى بنفقة مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر سنة 
۳4۱ ها الاوا م. 

الناشر: مطبعة السعادة. 

الرياض المستطابة في جملة من روى الصحيحين من الصحابة : 
تأليف: يحيى بن ul‏ بكر العامري اليمني . 

صححه عمر الديراوي أبو حجلة . 

الطبعة الأولى ‏ مكتبة المعارف - بيروت NAVE‏ م. 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: ۰ 

تأليف المؤرخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» المتوفي سنة ١٠١864‏ ه. 

«منشورات دار الآفاق الجديدة» بیروت . 

: الشافعية‎ lab 

تأليف: أبى بكر هداية الله الحسينيء المتوفي سنة ١٠١١4‏ ه 
حققه وعلق عليه : عادل نويهض . 

الطبعة الثانية عام 1۹⁄4 م“ الناشر: دار الآفاق الجديدة بيروت . 
طبقات الحنابلة : 

تأليف: القاضي أبي | لحسين محمد بن أبن يعلى. 

الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبئان. 
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87 - طبقات الشافعية. الكبرى: 
لشيخ الإسلام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين 
\ : 
fo - 0‏ المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - 
لبنان. 

۳ - الطبقات الكبرى: 
تأليف: محمد بن سعد كاتب الواقدي . 
الناشر: مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر - القاهرة. 

: الفقهية‎ ٠ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل‎ fox مشايخ‎ - VAL 
الدكتور محمد محروس عبد اللطيف المدرس‎ IGS 
الجمهورية العراقية  وزارة الأوقاف.‎ - 
إحياء التراث الإسلامي. الدار العربية للطباعة بغداد  -شارع‎ 
الأعظم (رسالة دكتوراة).‎ 

٥‏ - وفيات cole‏ وأنباء أبناء الزمان: 
تأليف: أبي 'العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن خلكان. ٦۰۸‏ ھہ - LAVAL‏ 
حققه. الدكتور: حسان عباس. 
الفلشيز: دار صادر بيروت. 


كلاة 


نات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
9 الإهداء AMS‏ شيف واه eS‏ تي من وخ او e‏ 
- المقدمة EE SDSS SES‏ 
الباب التمهيدي : TECTIA‏ 
في معنى الأثر والطلاق SS‏ 
الفصل الأول: في بيان معنى الأثر: 
معنى الأثر Se Teh GE neces O‏ 


الفصل الثاني: في تعريف الطلاق ودليل مشروعيته 
وحكمة تشريعه وحكمه: 


تعريف الطلاق aN SLRS‏ 
معناه: أ - في اللغة See ee EDE‏ 
ب في الشرع ewe ea eae‏ ل Debit‏ 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي rr ry‏ 
دليل مشروعية الطلاق ee‏ اا و er ere‏ 
حكمة مشروعيته TARAS SE AC‏ 


الفصل الثالث: أقسام الطلاق من حيث اعتبار حل 
مراجعة الزوج لزوجته أو عدمه: 


الطلاق الرجعي ‏ .. .... 520005986 
- الطلاق البائن بينونة صغرى. 0 CRA‏ 
الطلاق البائن بينونة كبرى نح ماخ وام امو العو مه اماد 

الفصل الرابع: أقسام الطلاق من حيث اعتبار موافقته 

للسنة أو عدمه: 

الطلاق السنى والبدعى باعتبار الوقت EET‏ 

cgi eli‏ ف تأثير الطلاق السني والبدعي من حيث 
الوقث على عدد الطلقات OE‏ 

عرض أدلة الفقهاء UE SERSAR‏ 

مناقشة ابن حزم وابن ن القيم ومن معهم لأدلة الجمهور ورد 
الجمهور عليهم E Ea‏ 


رد الجمهور على أدلة ابن حزم وابن القيم ومن معهم . 
الطلاق السني والبدعي باعتبار العدد: 


عرص الأدلة . E eas‏ 
مناقشة المالكية sins‏ والحنابلة في رواية ا الشافعية 
والظاهرية OE‏ م راو ا ا ا 
الرد على أدلة الحنفية من أن الطلاق الثلاث في UW‏ 
أطهار مسي : ON sh a Me‏ 0 
الترجيح SES SRE‏ 
اراء الفقهاء في تأثير الطلاق السنى والبدعى من حيث 
الدع ع د EEE‏ 
عرض الأدلة Re aa wine SSA‏ 
المناقشة والترجيح . . . . .' Le ee eee Fer‏ 


OA: 


۱۳۹ - Vo 


yo 


متاقشة ابن القيم ومن معه لأدلة الجمهور 200 


متاقشة الجمهور 


لأدلة ابن القيم ومن وافقه والرد عليها 


و »ا مهاه هام هاوافاعه اه هاس ع ع عاعء و مال يال وس 


الباب الأول فى آثار الطلاق المعنوية: 


الفصل الأول: 


تعر يف العدة: 


في إلزام المطلقة بأن تتربص مدة معينة قبل 


أن تحل للأزواج: 011100000000 
1 فى اللغة caste et a‏ ا ا EES‏ 


العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 110 
حكم العدة ودليل مشروعيتها dite as oes‏ لق E ga)‏ امف 
الحكمة من مشروعية العدة OSSD ea‏ 


أنواع المطلقات 


من حيث لزوم العدة نر لل ا sok whe hd,‏ 


عدة المطلقة قبل الدخول والخلوة RS‏ ام Satan‏ 
عدة المطلقة قبل الدخول وبعد الخلوة O‏ 
معنى الخلوة التي تعتد منها المرأة RES‏ 
عدة المطلقة بعد الدخول .......... 000000000 
عدة ذوات الأحمال كنك Se‏ جاو ماري ار ست كن 


آراء الفقهاء فى 


السقط وانتهاء العدة به ê‏ اما نع aa‏ لياع E‏ 


عدة ذوات الأقراء Wh aadicRecar nese ele hve eens‏ و و 


هل المقصود بالقرء الحيض أو الطهر RE tne Sik ae‏ 
سبب الاختلاف في ذلك تسد لبا مخ عو اكوب اق 


فأئدة الاختلاف 


OE BOY WELC E AEE NE BERI ADEN GO وباي‎ 


oA\ 
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رد الحنغية ومن وافقهم على مناقشة الشافعية ومن قال بقولهم . vane‏ 


we 


مناقشة الحنقية ومن معهم لأدلة الشافعية ومن وافقهم Cag‏ 
التعليق والترجيح ore‏ م و ا اب sae a ASS‏ 
عدة من لم يسبق لها حيض والآيسة ا e SE‏ 
آراء الفقهاء فى عدة من بلغت سنا تحيض فيه النساء 

في الغالب ولم تحض : العم اعد م ESS ERAS‏ 
الترجيح e RRA EEA SS AR NASR‏ 
آراء الفقهاء في السن الذي تصير به المرأة من الآيسات: 
الترجيح ا Une jan‏ ملاع م ناج لجار مع الا كر ا ا 


إحصاء عدة daw VI‏ والصغيرة CES EET‏ 
عرض الأدلة بض Noy‏ سمارت vies‏ لودل الس Je‏ وا ل 


انتقال عدة الصغيرة والآيسة RASER‏ 
انتقال عدة الصغيرة أ بوك da‏ ارد امورو ا yee‏ 


انتقال عدة الآيسة inset eae‏ ري ا et eet‏ ا 
عدة من ارتفع حيضها من ذوات الأقراء قبل سن اليأس 
عدة من ارتفع حيضها من ذوات الأقراء لا Got‏ ما رفعه 
عرض الأدلة Gn ehan nike ena eee eat‏ ل Aerie‏ 


المناقشة والترجيح Pe ee SASS‏ 
وقت وجوب العدة م tat sees‏ بلك E CORRE‏ اد 


الفصل الثاني : في موقف الفقهاء من خطبة المطلقة 
أثناء العدة أو العقد عليها: 00000000 


يديك 


eee eae 


oe ee ae 


eee wwe 


oe ee me 


ee we eee 


ee ee ee 


.ا .اما عام .و 


oe ee ee 


ey 


ey 


se ee eee 


\AY 
۱4۲ 
14۲ 
\4o 
۱4۸ 
۲۰١ 
۲ 
rey 


۰۹ 
۰4 
Y\Y 
ولف‎ 
۲۱١ 
11۸ 
۲1۸ 
1۸ 
114 
فى‎ 
Yo 
YYA 
۳۰ 
تغرف‎ 
نارف‎ 


تعريف ا Wey AERATORS‏ 
في اللغة VY eee‏ 
في الشرع Ee RE REN See ee‏ ا ا ا ا ا | YEA‏ 
دليل مشروعية الخطبة ee‏ وحم اعوط وا ووو أو شم الجخ Ch SRE‏ 
حكمة مشروعيتها PA O cece‏ 
حكم التصريح أو التعريض بخطبة المعتدة من طلاق رجعي .... 0 vey‏ 
حكم التصريح أو التعريض بخطبة المعتدة من 4t‏ 
GH‏ بائن بينونة صغرى أو كبرى E SEC ORS‏ 
أولاً: التصريح E Ae ns E‏ 
ثانيا: التعريض oka SWANS Caines‏ وري سكم WEN. dei‏ 
عرض الأدلة a)‏ ا ا Vik.‏ 
الترجيح eon‏ ل E‏ 
حكم العقد على المعتدة ا ا Gee‏ 
عدة المعتدة من الناكح الثاني - العاقد في العدة Veer lae‏ 
عرض الأدلة oV ninne SENSES as‏ 
حكم خطبة الناكح في العدة للمرأة بعد انقضاء عدتها من الأول ۴۹۱ 
عرض الأدلة VAY Sd SSeS ERDE SS is‏ 
الترجيح I. MO SS E LS SA‏ 
الباب الثاني 3 في آثار الطلاق المالية : نف 
الفصل الأول: في متعة المطلقة: امف 
تعريف المتعة INN, @ O eerie sae einen es‏ 
فى اللغة ساف امح hae‏ ان VN ONSEN‏ 
فى الاصطلاح bone‏ د د 0 Ve SDS‏ 


oY 


الموضوع 

دليل مشروعية المتعة e RSs gs SiS‏ 
حكمة مشروعيتها ES a SS :.... .. ee‏ 
أنواع المطلقات من حيث استحقاقهن للمتعة . RRS:‏ 


عرض الأدلة 


aA RS PEE المناقشة والترجيح‎ 


عرض الأدلة 
الترجبح 


حكم متعة المطلقة بعد الدخول ار E‏ 


عرض الأدلة oars‏ إن لل ge Be‏ لب eect at‏ اودلو fos‏ الام ل 
الترجيح ons ٠...۰‏ 1 1 00 


الترجيح كب بأ رم عوك عا Hi a‏ الح بق وي تم د 


تعریف النفقة : ee ERN OER,‏ تاد به" كوم زف قا .هيا neem‏ 18 1ه 1 هد يه "بورك هر ها ود ار به 


فاه مد وا واه هد وه فد هد ها و ها هاه و ع دوماع .د ود فاع هدواع ا .دا عماعد د عه 


awa ®‏ فد و ع وه ها ع قا قاع اعد واه عفقاعد .دواع د وا عد واء. فد فا مه 


قفا ع ON‏ وه فا هام وا قاع ود وفداع د Donan‏ عد .د واو Ce‏ 


حكمة مشروعية النفقة للمطلقة ل WC CSN‏ 
نفقة المعتدة من طلاق رجعى EYE OSE‏ 
أدلة مشروعية نفقة الزوجة . . UN AMA ececeaa se‏ 
هل تكون النفقة بالكفاية أم بالتقدير WT‏ 
عرض الأدلة SR a ee eh‏ مرج لون ee‏ دسا جه ۳٤١‏ 
مناقشة الأدلة WEN. «nate dunn SS SaaS‏ 
الترجيح YO 1 0 dig esas‏ 
هل تكون النفقة بحال المطلق أو المطلقة أو بحسب حالهما yor‏ 
عرض الأدلة م لاقي عراب عا اس امام وه Wee: NSS NES DER‏ 
الترجيح na, SEES‏ هللاوو عومج eg ce‏ وف OAS “slain‏ 
الكسوة ae dle‏ لوو الفط O Ree SER SS AS‏ يكس 
نفقة وسكنى المعتدة من طلاق بائن eed‏ اا A‏ 
نفقة وسكنى البائن الحامل ا ا ا ا ااا 
عرض الأدلة مك ee‏ ا SSS‏ جا سيط ا i er‏ 
الترجيح a ees‏ عا الف اوس ل مامت مف م «Sees‏ لوه 
نفقة وسكنى البائن الحاثل AV. SSCS ASS‏ 
عرض الأدلة WS O TT ETO‏ 
المناقشة والترجيح WAG O Reso eo‏ 
مناقشة 'الأحناف لأدلة الشافعية SA‏ ل Ae O‏ 
مناقشة الأحناف لأدلة الحنابلة والظاهرية PA ESSE‏ 
مناقشة ابن القيم للمطاعن التي أوردها الحنفية ray Se ern a eee‏ 
الترجيح واوا وام ل toutes a cee‏ لمخم ya‏ و وو تا NSA.‏ 
الفصل الثالث: في إلزام المطلق بأجرة إرضاع ولده: )+ 
تعريف الرضاع ا ee ee be ee wad‏ معاي او بولج و او {ON‏ 
فى اللغة ty Se aE Sines dle ens Bugle aide green ocd So‏ 


الموضوع 
في الشرع كا الم ون م سم ie weed‏ سام gf. Ree‏ 
المقارنة والترجيح. . العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي .ءءء 4٠١‏ ال 
دليل مشروعية الرضاع N ores ES NL‏ 
المدة التي تستحق فيها المطلقة الأجرة على الرضاع ع a,‏ 
استحقاق المطلقة لأجرة الرضاع ede‏ اج £\V eee‏ 
المعتدة من طلاق رجعي هل تجبر على الإرضاع أم لا eee eae‏ 4 
الترجيح ال N eee a ew eek Saw os wa‏ 
حكم إجبار المطلقة طلاقاً بائناً على الورضاع CON Sek‏ 
موقف الفقهاء من استحقاق المطلقة طلاقاً lass‏ لأجرة الرضاع . 
الترجيح ed‏ وان و AVY, Wo heeGretie ree tee Oi ae‏ 
استحقاق المعتدة من طلاق oth‏ لأجرة الرضاع A ae‏ 
عرض الأدلة I RECESSES ECA SR‏ 
الترجيح a ae‏ فاط fe NES AOR ASS‏ 
استحقاق المطلقة لأجرة الرضاع بعد إنتهاء العدة 2« EV pahiree pee‏ 
متى يسقط حى المطلقة في إرضاع ولدها VE cece. ea A‏ 
آراء الفقهاء فيما إذا تبرعت الأم بإرضاع ولدها TE. e‏ 
آراء الفقهاء في استحقاق الأم للرضاع إذا طلبت أجر {r4‏ 
المثل ولم توجد متبرعة أو وجد من يرضعه بأجر المثل WS Saas‏ 
إذا طلبت الأم أجر fell‏ ووجد من يتبرع بإرضاعه trv‏ 
أو يرضّعه بأقل من أجر المثل ee‏ ا ا ا 
إذا طلبت الأم أكثر من أجر المثل وو مان A Testa ie‏ 
الفصل الرابع : في إلزام المطلق بأجرة حضانة ولده: tty‏ 
تعريف الحضانة SES‏ ا للقن 
في اللغة teas‏ مداو ناه وام اتناس كوا كس اام CG.‏ 
في الشرع CE e ES SSS sou es‏ 


كمه 


eye‏ الصفحة 


التعليق على التعاريف ake eee ieee‏ ب ام LN?‏ 
دليل مشروعية الحضاتة . ooo‏ 47 
حكمة مشروعية الحضانة سوج مت ع ل فيد SON asar‏ 
متى يثبت حى المطلقة في حضانة طفلها a RRS‏ 
الشروط المتفق عليها بين الفقهاء والتي يجب أن تتوفر في الحاضنة” e FESS‏ 
آراء الفقهاء في اشتراط الإسلام في الأم الحاضنة 
كي تستحق الحضانة فثم ةا ممه مي ةم ة قم مم ثم رثن ف ةميمل ةمق ل ةن FC‏ 
المناقشة Gia: ARAS EA SSS‏ 
الترجيح AT. oA Sa SS‏ 
آراء الفقهاء في اشتراط الحرية في الأم الحاضنة ۹ 
تستحق الحضانة . ....2.2.2....ء اا ا ا E‏ 
المناقشة والترجيح ee Og‏ لاض © i,‏ 
آراء الفقهاء في اشتراط العدالة في الأم الحاضنة وتم إل وا« ياه 
الترجيح مكاي مقي ال GAELS a aan hou‏ باو اواك اللو OVE‏ 
آراء الفقهاء في اشتراط خلو الأم من زوج أجنبي 
كى تستحق الحضانة dk ou eas Cae‏ 1 1 1 ا ا WE‏ 
المناقشة والترجيح ا eS‏ 1 1 1 1[ ا BYE‏ 
متى يكون الزوج أجئبيا عن الطفل ا EAN.‏ 
هل يعود حق الأم المتزوجة بأجنبي في الحضانة إذا طلقت؟ . . . . AY‏ 
انتقال أحد الأبوين من البلد ان AG SALADS Ae ASE‏ 
إذا كان السفر للحاجة والمسافر الأب ENS! TEE‏ 
إذا كان السفر للحاجة والمسافرة الأم Ré ane‏ 
إذا كان السفر للسكنى والإقامة الدائمة وكان المسافر الأب AT on‏ 
إذا كان السفر للسكنى والإقامة وكانت المسافرة الأم EAA us‏ 
الترجيح bbe eg‏ مقطا Sat eh eters a‏ ممم ل فا و أن ويد EAN Shae‏ 


OAV 


اليوضوع 
موقف الفقهاء من استحقاق المطلقة أجرة حضانة طفلها أثناء العدة . 


آراء الفقهاء في حكم إجبار المطلقة على الحضانة a‏ 
استحقاق المطلقة الأجرة على حضانة ولدها EEN‏ 
الترجيح “10 1111011 1[ [ 2370171131 
المدة التي تستحى فيها المطلقة الأجر على حضانة صغيرها ا 
غرف الأذلة كح ا ج ا لوعن ESE rS‏ 
المناقشة والترجيح aust, Bone Mat ene Ae oe ek vB ire Oak eeu’.‏ 
مناقشة الحنابلة للشافعية OO PEE‏ 
مناقشة الحنفية والماليكة للشافعية والحنابلة OE‏ 
رد الحنابلة والشافعية على الحنفية والمالكية 100000000 
الترجيح مج ارا AS‏ متو ولس مار كو Bt Bee‏ 
تتمه NER ES SESS ESA ae‏ 
الخاتمة N SERSAR OSS a‏ 
فهرس الآيات القرآنية SDS DO SSSR‏ 
فهرس الأحاديث النبوية SEARS RS‏ 
فهرس الآثار الواردة عن الصحابة ANN‏ 
المصادر والمراجع : دب 000 ز [ؤ[ز [ [ [ [ 1[ 1 011111111 
فهرس الموضوعات: See E‏ وق رعو ووس لور Gaui awe‏ ره 


OAR 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة - ت 0۸۱۷۵۵١:‏ 


